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عن المجلة

مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية 
مجلة علمية شهرية الكترونية مجّانية 

تدعو أسرة المجلة المختصين والباحثين والمهتمين بنشر وتأسيس علوم الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي إلى إثراء صفحات المجلة بنتاجهم العلمي ✴

والميداني؛ سواء باللغة العربية، أو الانكليزية، أو الفرنسية. 

تقبل المجلة المقالات والبحوث النوعية في تخصصات الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي جميعها، وتقبل المقالات الاقتصادية التي تتناول الجوانب ✴

الفنية ولو كانت من غير الاقتصاد الإسلامي. وتخضع المقالات المنشورة للإشراف الفني والتدقيق اللغوي. 

إن الآراء الواردة في مقالات المجلة تعبر عن رأي أصحابها، ولا تمثل رأي المجلة بالضرورة. ✴

المجلة هي منبر علمي ثقافي مستقل يعتمد على جهود أصحاب الفكر المتوقد والثقافة الواعية المؤمنين بأهمية الاقتصاد الإسلامي. ✴

ترتبط المجلة بعلاقات تعاون مع مؤسسات وجهات إســـــــــــــــلامية وعالمية لتعزيز البحث العلمي ورعاية وإنجاح تطبيقاته العملية، كما تهدف ✴

إلى توسيع حجم المشاركات لتشمل الخبراء المبرزين والفنيين والطلبة المتميزين.  

يحق للكاتب إعادة نشر مقاله ورقيا أو إلكترونيا بعد نشره في المجلة دون الرجوع لهيئة التحرير مع ضرورة الإشارة لذلك.  ✴

توجه المراسلات والا قتراحات والموضوعات المراد نشرهاباسم رئيس تحرير المجلة على البريد الالكتروني: رابط. ✴

لمزيد من التواصل وتصفح مقالات المجلة أو تحميلها كاملة بصيغة PDF يمكنكم زيارة موقعها الالكتروني، ومن أراد التفاعل فيمكنه ✴

زيارة صفحتها على الفيسبوك، أو زيارة منتدى أخبار الاقتصاد الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي العالمية GIEN حيث يمكنكم  الاشتراك والمساهمة 

بنشر الأخبار مباشرة من قبلكم. 

قواعد النشر:  ✴

♻ عند الاستشهاد بالقرآن الكريم، تكتب السورة والآية بين قوسين، أما  ♻ تتضمن الصفحة الأولى عنوان المقال واسم كاتبه وصفته ومنصبه. 
♻ يجب أن يكون المقال خالياً من الأخطاء النحوية واللغوية قدر الإمكان،  الحديث النبوي فيصاحبه السند والدرجة )صحيح، حسن، ضعيف( 
♻ العناوين الفرعية والرئيسية تكون بنفس الخط مع تكبيره درجة واحدة ولا مانع من  ومنسق بشكل مقبول، يتم استخدام نوع خط واحد للنص 
♻ أن يكون حجم المقال بحدود ثمانية  استخدام تقنيات الخط الغامق أو الذي تحته سطر، والمجلة ستقوم بالتدقيق اللغوي والتنسيق على أي حال 
♻ يجب  صفحات كحد أقصى قياس A4 بهوامش عادية Normal يستخدم فيها الخط Traditional Arabic بقياس ۱٦. 
 Times New Roman عدم ترك فراغات بين الأسطر، ولا يوضع قبل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامات التنقيط فراغات بل توضع بعدها، أما نوع خط الحواشي

بقياس ۱۱ . 
مع تحيات أسرة مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية وفريق عملها..
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Welcome	to	the	42nd	issue	of	the	Global	Islamic	Economics	Magazine	(GIEM).	 	We	
keep	 you	 updated	 with	 the	 emerging	 issues	 and	 challenges,	 as	 well	 as	 the	 current	
development	 of	 the	 global	 Islamic	 finance	 industry.	 The	 GIEM	 also	 serves	 as	 the	
plaJorm	 for	 CIBAFI	 to	 keep	 our	 members	 and	 other	 stakeholders	 updated	 of	 our	
acNviNes	and	iniNaNves.			
In	this	issue,	it	is	a	pleasure	to	update	you	about	the	recent	CIBAFI	iniNaNve	in	the	area	
Research	&	PublicaNon	as	well	as	Awareness	programmes.		
On	27th	of	November	2015	in	Casa	Llotja	de	Mar	in	Barcelona,	Spain,	we	had	a	great	
pleasure	 to	 launch	 CIBAFI’s	 Inaugural	 Global	 Islamic	 Bankers’	 Survey.	 The	 inaugural	
flagship	publicaNon	of	 CIBAFI	 expressed	 the	 views	of	 the	Heads	of	 83	 Islamic	 banks	
from	 35	 different	 countries.	 The	 survey	 is	 considered	 the	 first	 of	 its	 kind	 capturing	
pracNNoners’	 perspecNves	 in	 detail,	 with	 significant	 numbers	 of	 responses	 from	
Islamic	banks	in	both	matured	and	fronNer	Islamic	financial	markets.	We	have	covered	
more	details	on	the	process	of	developing	this	publicaNon	and	its	main	findings	in	41st	
issue	of	this	magazine.		
Our	 flagship	 publicaNon	 was	 launched	 during	 our	 awareness	 iniNaNve	 in	 the	 3rd	
Mediterranean	Islamic	Finance	Forum,	which	was	coorganised	by	the	General	Council	
for	 Islamic	 Banks	 and	 Financial	 InsNtuNons	 (CIBAFI),	 the	 AssociaNon	 of	 the	
Mediterranean	Chambers	of	Commerce	and	 Industry	 (ASCAME)	and	the	Chamber	of	
Commerce	of	Barcelona.	Forum	shed	more	 light	on	challenges	and	opportuniNes	 for	
the	 Mediterranean	 region	 to	 tap	 into	 the	 Islamic	 financial	 industry	 for	 the	 much	
needed	Infrastructure	projects	and	Small	and	Medium	Enterprises	(SME)	financing.	
Event	 included	an	inaugural	session	with	officials	from	Central	Bank	of	Spain,	CIBAFI,	
ASCAME,	 Chamber	 of	 Commerce	 and	prominent	 bankers	 of	 Spain,	who	have	 joined	
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me	 to	 launch	 the	 Inaugural	 Global	 Islamic	 Bankers’	 Survey.	 Event	 has	 also	 seen	
a^endance	of	delegates,	from	all	around	the	Mediterranean	region	and	beyond,	from	
financial	insNtuNons,	business	leaders,	policy	makers	and	regulators.		
The	Secretariat	is	very	proud	of	this	inaugural	Survey,	and	I	offer	my	special	thanks	to	
all	those	insNtuNons	that	have	contributed	to	it	and	made	it	possible.	But	this	is	only	a	
beginning.	Next	 year,	we	will	 compare	 the	health	of	 the	 industry	 as	 it	 is	 then	 to	 its	
health	as	 it	 is	today,	and	from	there	we	will	start	to	make	judgments	about	whether	
we	are	heading	in	the	right	direcNon.	Over	Nme,	we	hope	to	expand	the	scope	of	our	
Survey	 to	 include	 the	 views	 of	 Takaful	 companies	 and	 of	 those	 involved	 in	 Shariah-
compliant	capital	markets.		
CIBAFI’s	 Inaugural	 Global	 Islamic	 Bankers’	 Survey	 will	 be	 available	 for	 download	 at	
www.cibafi.org		from	30th	November	2015.	
CIBAFI	 focus	 and	 efforts	 are	 determined	 towards	 achieving	 its	 four	 key	 Strategic	
ObjecNves	 in	 order	 to	 strengthen	 its	 role	 as	 the	 global	 umbrella	 of	 Islamic	 financial	
insNtuNons.	 Other	 iniNaNves	 are	 being	 planned	 in	 all	 four	 Strategic	 ObjecNves.	 Stay	
tuned!	
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ساتِ الماليَّةِ الالكترونيَّة تهديدُ خدماتِ المؤسَّ
- DD4BC ُهجَمات -

تُـعتبرَُ المـؤسَّـساتُ المـالـيةُ أكـبرَ المسـتفيدِيـنَ مـن تـكنولـوجـيا المـعلومـاتِ فـي الـعالَـم؛ لأنّـها مسـتثمِرةٌ لـها، وبـها تـوسَّـعَت أعـمالُـها، 
وزادَت خدماتُها، وانعكسَ ذلك رضاءً لزبائنِها، وكذلك مزيداً من الإيراداتِ لخزينتِها. 

لـكن بمـا أنّ المخـاطِـرَ هـي سـِمَةُ تـلك المـؤسـساتِ؛ فـالمخـاطِـرُ الالـكترونـيةُ هـي صـنفٌ جـديـدٌ أُضـيفَ لمـا يـكتنِفهُا مـن مـخاطـرَعـديـدةٍ، 
وتُـعتبَرُ هجـماتُ حِـرمـانـِها مـن الخـدمـاتِ، أو هـجومِ حَـجْبِ الخـدمـةِ Denial of Service Attacks أو DoS مـن 
أكـثرِ تـلك المخـاطـرِ انـتشاراً وتـكراراً. وهـي عـبارةٌ عـن هجـماتٍ تـتمُّ بهـدفِ إغـراقِ مـواقـعِ المـؤسـساتِ المـالـيةِ بسَـيلٍ مـن الـبيانـاتِ غـيرِ 
 Attacks الـلازمـةِ لإربـاكِـها، وإربـاكِ مسـتخدمِـيها؛ حـيث تُـرسـِلُ إلـيها إشـاراتٍ وطـلباتٍ مـن أجهـزةٍ مـُصابـةٍ بـبرامـجَ تُـسمّى
DDos يـتحكَّمُ بـها قـراصـنةٌ وعـابـثينَ إلـكترونـيينَ عـبرَ شـبكة الإنـترنـت؛ ممّـا يُسـبِّبُ بـُطءَ خـدمـاتـِها؛ بسـببِ ازدحـامِ مـواقـعِ تـلك 

المؤسساتِ؛ فيصبحُ وصولُ عملاءِها صَعباً. 
وحـتى الـيوم لا يُـوجَـدُ عـلاجٌ لـهجومٍ كهـذا؛ لأنّـه يـتمُّ دونَ كسـرِ جـدرانِ الحـمايـةِ، أو مـلفاتِ كـلماتِ السـرِّ، أو سـرقـةِ الـبيانـاتِ؛ 
بـل يـكتفي قـراصـنتُها بـحجبِ الخـدمـةِ مـن خـلالِ إطـلاقِ بـرنـامـجٍ يـعملُ عـلى إيـجادِ ازدحـامٍ مـروريٍّ لـلموقـعِ فـيضعفُ حـزمـةً بـيانـاتِـه 
لمـنعِ أيِّ مُسـتخدَمٍ مـن الـوصـولِ لخـدمـاتِ المـوقـعِ، ويـنعكِسُ ذلـك عـلى مـبيعاتِ خـدمـاتِ المـؤسـسةِ المـالـيةِ المـتعرِّضـةِ لـلهجومِ فيسـيءُ 

لسُمعَتِها، وقد ازدادَت شدَّةُ هذه الهجماتِ، وباتتْ تستهدِفُ أهدافاً مُحدَّدة.  
وقـد حـذَّرَتْ شـركـةُ (سـيمانـتك) المُـتخصِّصة فـي الأمـن الـرقْـميِّ عـام ۲۰۰٤ مـن تـلك الهجـماتِ، وأوضـحتْ أنّ مـتوسِّـطَ عـددِ 
هجـماتِ الحـرمـانِ مـن الخـدمـةِ قـد وصـلَ إلـى ۹۲۷ هجـمةً فـي الـنصفِ الـثانـي مـن عـام ۲۰۰٤ بـزيـادةٍ قـدْرُهـا ٦۷۹٪ عـنها فـي 

النصفِ الأوَّلِ من العامِ نفسِه. 
وبـعدَ عشـرَةِ أعـوامٍ أطـلقتْ شـركـةُ (كـاسـبرسـكاي) المـتخصِّصةُ فـي الأمـنِ الـرقْـميِّ عـلى مـوقِـعها تحـذيـراً بـأنّ المـؤسـساتِ المـالـيةَ هـي 
أهـمُّ أهـدافِ هـجومِ DDoS خـلالَ الـرُّبـعِ الـثالـثِ مـن عـام ۲۰۱٤، ويُظهـِرُ الـشكلُ الـتالـي بـعضَ إحـصائـيات أعـوام (۲۰۱۲ 
و۲۰۱۳) ويـبدو فـيه ضـخامـةُ حجـمِ هجـماتِ وقـفِ الخـدمـة. وقـد جـاءتِ المـؤسَّـساتُ المـالـيةُ فـي اسـترالـيا ونـيوزيـلندا فـي المـرتـبةِ 
الأوُلـى مـن حـيث تـعرُّضـُها لهجـماتِ وقـفِ الخـدمـةِ DDoS. ووجَّهـتِ الشـركـةُ اتِّـهامـَها إلـى المجـموعـةِ الإجـرامـيّةِ (السـيبرانـيةِ) 
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المـعروفـةِ بـاسـم DD4BC، الـتي تـشنُّ هجـماتـِها فـي سـبيلِ الحـصولِ عـلى عـُملةِ (بـيتكويـن).ويُـقصَدُ بـلاحـقةِ (سـايـبر) 
 .Online الكمبيوتر أو شبكتِه Cyber

وانـضمَّت سـويسـرا إلـى قـائـمةِ الـضحايـا كـاسـترالـيا ونـيوزيـلندا لهجـماتِ وقـفِ الخـدمـةِ، وذكـر كُـلٌّ مِـن بـنك الـصينِ وبـنك شـرق 
آسية إلى أنّه: قد تمَّ استهدافُهم عن طريقِ نشاطاتٍ غيرِ مشروعة. 

وقـالـت (كـاسـبرسـكاي): إنَّ الـعديـدَ مـن المـؤسـساتِ المـالـيةِ الـروسـيةِ قـد حـصلَت عـلى تـنبيهاتٍ مـن مُجـرِمـي الإنـترنـت يُـطالِـبونَ 
بالحصولِ على مبالغَ مُعيَّنةٍ عن طريقِ عملةِ بيتكوين لإنهاءِ هُجومِهم. 

وعـليه فـقد تـوزَّعَـتِ الهجـماتُ عـلى 
أنـحاءِ الـعالَـمِ كـافـّةً؛ فـحصلتِ الـصينُ 
عـــــــلى نســـــــبة ۳٥٪ مـــــــن مُجـــــــمَلِ 
 DDoS ِهجــماتِ حـَـجْبِ الخــدمــة
حـــــول الـــــعالَـــــم؛ بـــــينما حـــــصلَتِ 
الـولايـاتُ المتحـدةُ عـلى نسـبة ٪۲۱، 
وحــلَّت كــوريــة الجــنوبــيةُ فــي المــرتــبةِ 
الـثالـثةِ بنسـبة ۱۸٪، بـارتـفاعٍ بمـعدَّلِ 
۷.۹٪ فــــــــــي الهجــــــــــماتِ الــــــــــتي 
تســتهدِفُ كــوريــةَ الجــنوبــيةَ مــقارنــةً 

بالرُّبعِ السابقِ. 
وسجَّـــلَت (كـــاســـبرســـكاي)خـــلالَ 

الرُّبعِ الثالثِ أطولَ وقتٍ مستمرٍّ لهجومِ حَجبِ الخدمةِ، استمرَّ لمدّة (۳۲۰) ساعةً متواصلةً - أي أسبوعينِ مُتواصِلَين -. 
واسـتهدفَ هـذا التهـديـدُ المـؤسـساتِ الإعـلامـيةَ وشـركـاتِ الألـعابِ، وهـدَّدَت بـإيـقافِ مـواقـعِها وخـدمـاتـِها فـي حـالِ لـم تـدفـعِ 
الـفديـةَ، وتـقومُ مجـموعـاتُ الـقرصـنةِ بـالـطلبِ مـن أصـحابِ الأجهـزةِ الـتي تمَّ تـعطيلُها، وشـنِّ هجـماتٍ عـليها دفـعَ مـبالـِغَ تـتراوحُ 

بين ۲٥ و۲۰۰ بيتكوين، ويُعادل البيتكوين ۲۳۰ دولاراً أمريكياً. 
وقـد ذكـرت فـايـنانشـيال ريـفيو الاسـترالـية فـي مـقالٍ عـلى مـوقـعِها الالـكترونـيِّ بـتاريـخ ۲۷/۹/۲۰۱٥ ارتـفاعَ الهجـماتِ ضـدّ 
المـؤسـساتِ المـالـيةِ مـن مُجـرمـي الانـترنـيت (بـيتكويـن) DD4BC. ويـُتوقَّـعُ شـنُّ هجـماتٍ (سـايـبريـة) أكـثرَ خُـطورةً عـلى بـعضِ 
المـؤسـساتِ المـالـيةِ الاسـترالـيةِ بمـا فـي ذلـك (سـت) و(بـنك مـاكـواري)؛ ولأجـل ذلـك شـكَّلَتِ الحـكومـةُ الاسـترالـيةُ مـا يُـسمَّى 
(مـركـز الأمـن السـيبرانـي الأسـترالـي) بهـدفِ وقـفِ حـمَلاتِ الابـتزازِ الـتي يـقومُ بـها مُجـرِمُـو الإنـترنـت سـيئو الـسُّمْعَةِ، والـذيـن 
زادتْ هجـماتـُهم خـلال الأشهـرِ الـقليلةِ المـاضـيةِ، وحـوَّلـوا اهـتمامَـهم إلـى الـقطاعِ المـالـيِّ؛ كـالمـصارفِ، والـسماسِـرةَ، ومـراكـزِ تـبادُلِ 

المعلوماتِ في أسترالية. 
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ومـا يـجبُ أن نـعلَمَهُ أنـه طـالمـا أنّ الأسـواق ومـؤسـساتِـها مـتَّصِلَةٌ بـالانـترنـيت فهـي مُـعرَّضَـةٌ لهجـماتٍ (مُـتطوِّرةً) عـلى نـحوٍ مـُتزايـدٍ 
عـلى الشـبكاتِ والـنظم؛ لـذلـك فـإنّ الأسـواقَ المـالـيةَ، وأسـواقَ الأوراقِ المـالـيةِ ليسـتا فـي مـأمـَنٍ مِـن هـذا الخَـطر. وإنّ إعـدادَ شـنِّ 
هـجومِ حـجبِ الخـدمـةِ لا يـتطلَّبُ أيَّـةَ مـعرفـةٍ تِـقنيةٍ خـاصَـّةٍ، بـل يمـُكِن لأيِّ شـخصٍ أو مجـموعـةٍ إجـرامـيةٍ شـنُّ هـجومٍ قـويٍّ بـسهولـةٍ 

إلى حدٍّ ما. 
إنّ رَمـزَ DD4BC يُشـيرُ إلـى (دوس بـيتكويـن) وهـو بمـثابـةِ هـجومِ (سـايـبري) يهـدفُ إلـى إسـقاطِ المـواقـعِ، وإضـعافِ مُـلقّماتِ 
 User Datagram ِأيِّ بــــروتــــوكــــول بــــيانــــاتِ المســــتخدم UDP شــــبكة (الــــويــــب) مــــن خــــلالِ الاعــــتداءِ عــــلى
Protocol وهــو أحــدُ بــروتــوكــولات الإنــترنــت Internet Protocol الــتي تُســتخْدمَُ لــنقلِ الــرســائــلِ إلــى أجهــزةٍ 
أُخـرى عـلى شـبكةٍ تـعملُ بـبروتـوكـول الإنـترنـت دونَ الحـاجـة لإجـراء أيَّـةِ اتـصالاتٍ أوَّلـيَّةٍ لإنـشاءِ قـنواتِ اتـصالِ قـبلَ بـَدءِ إرسـالِ 

 .Universal Datagram Protocol ّالبياناتِ، وهذا ما يُسمّى بروتوكول البياناتِ العالمَي
أما أشكالُ الابتزازِ فهي بإرسالِ رسائلَ للمُلقِّماتِ مفادُها: 

أنتَ تحت هجومِ (دوس)؛ إلاّ إنْ دَفعت ۲٥ بيتكوين؛ ممّا جعلَ أكبرَ المصارفِ الاسترالية يَسحَبُ دعمَه للبيتكوين. •
لـيس سهـلاً الـتخفيفُ مـن أعـمالِـنا الـهجومـية؛ فـلديـنا قـوُّةٌ UDP تُـقدُّرُ بـ ٤۰۰ إلـى ٥۰۰ جـيجا بـايـت فـي الـثانـية، وهـذا •

فقط لنُثْبِتَ أنَّنا جادُّونَ. 
إذا كـان بـإمـكانِـك تجـاهـُلنا ولـم تـدفـَع فـي غـُضونِ ۲٤ سـاعـة؛ فـسوف يـبدأُ الـهجومُ، وسـيزدادُ الـسعرُ مـقابـلَ كـلِّ سـاعـةِ •

تأخير.  
إذا كـنتَ تـُفكِّرُ فـي إبـلاغِ السـلطاتِ، فـلا تـتردَّد. ولـكن ذلـك لـن يُـساعِـدَك فـنحنْ لـسنا هُـواة. نـحنُ نـفعلُ أشـياءَ سـيِّئةً؛ •

ولكنَّنا نُحافِظ على كلمتِنا. 
ونعرض أدناه أنموذجين عن تلك الرسائل. 

تمـتلِكُ الـروبـوتـاتِ الـعامـلةُ عـلى أنـظمةِ لـينكس سـِمةَ اسـتخدامِ تـشفير XoR فـي الـبرامـجِ الـضارَّةِ، وفـي الـتواصُـلِ مـع خـوادِم 
ـةِ بــالســيطرةِ والــعمليات؛ حــيث تــقومُ بــإصــدارِ الأوامــرِ لــلروبــوتــات، وتــتلقّى الــتقاريــرَ مــن الأجهــزةِ الــتي تمــت  C&C الخــاصَـّ
السـيطرةُ عـليها، كـما تـقومُ تـلك الـروبـوتـات - فـي الـوقـتِ نـفسِه - بمُـهاجَـمةِ الـدلـيلِ الجـذرِ فـي أنـظمةِ لـينكس المسـتَهدفـةِ مُـحاولـةَ 

الحصولِ على كلماتِ سرِّها لنشرِ نفسِها بشكلٍ أكبرَ. 
وقــالــت (كــاســبرســكاي): إنّ نســبةَ الهجــماتِ الــتي تــتمُّ عــبرَ روبــوتــاتٍ تــعتمدُ عــلى أنــظمةِ لــينكس قــد ازدادَت مــن نســبة 
۳۷.٦٪ فـي الـرُّبُـعِ الـثانـي إلـى نسـبة ٤٥.٦٪ فـي الـرُّبُـع الـثالـث، وأضـافـتِ الشـركـةُ أنّ مُـعظمَ الـضحايـا هـي مـواقـعُ آسـيويـةٌ تـنتمي 

إلى مؤسساتٍ تعليميةٍ أو مجتمعاتِ ألعابٍ. 
طُرُقُ الحمايةِ: 

أظهـرَ اسـتطلاعٌ أجـرتـْه شـركـةُ (كـاسـبرسـكاي) أنّ الـكثيرَ مـن المسـتخدِمـينَ لا يـُدركُِـونَ الـقواعـدَ الأمـنيةَ الأسـاسـيةَ عـند الـقيامِ بسِـدادِ 
دُفـعاتٍ، أو اسـتخدامِ الأنـظمةِ المـصرفـيةِ عـبرَ الإنـترنـت؛ فـعلى سـبيل المـثالِ: فـإنّ نـصفَ المسـتخدِمـينَ يـقومـونَ بـالـتأكُـّدِ فـيما إذا كـان مـوقـعُ 
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الانـــترنـــت حـــقيقيٌّ، أو مُـــزيَّـــفٍ قـــبل 
إدخــالٍ بــيانــاتِــهم المــالــيةِ فــي حــين أنّ 
الــثُّلُثَ تــقريــباً يــعتقدونَ بــألاّ ضــرورةَ 
لاتــــــــخاذِ أيِّ إجــــــــراءاتٍ لحــــــــمايــــــــةِ 
تـــعامـــلاتِـــهم المـــالـــيةِ عـــبر الانـــترنـــت. 

(رابط الموقع) 
وممَّا يُذكرُ من طُرقِ الحمايةِ: 

قــليلٌ مــن المســتخدِمــينَ يــتعرَّفــونَ •
عــلى المــوقــعِ الإلــكترونــيِّ الآمــنِ 
غـــيرُ محـــدَّدِ الاســـمِ، والـــذي لـــه 
بـــادئـِــة https لـــلإشـــارةِ بـــأنّـــه 
رابــــطٌ مــــشفَّرٌ. وقــــلَّةٌ هــــمْ مـَـــن 
يســـتخدمُـــونَ لـــوحـــةَ المـــفاتـــيحِ 
الافـتراضـيةِ لحـمايـةِ كـلماتِ المـرورِ 
الخـــــاصَّـــــةِ بـــــهم مـــــن هجـــــماتِ 

البرمجياتِ الخبيثةِ. 
إنَّ أكـــــثرَ المســـــتخدمـــــينَ لـــــيس •

لــــديــــهِم نــــيّةٌ لاتــــخاذِ إجــــراءاتٍ 
حـِـمائــيةٍ لاعــتقادِهــم أنّ المــواقِــعَ 
الإلـكترونـيةَ الخـاصَّـةَ بـالشـركـاتِ 

الـكبيرةِ والمـعروفـةِ محـميَّةٌ بمـا فـيه الـكفايـةُ. مـع الـعلمِ أنـّه حـتى المـواقـعَ الإلـكترونـيةَ المحـميَّةَ لا يمُـكِنُها أن تـضمنَ عـدمَ قـيامِ مُجـرمـي 
الإنترنت باختراقِ عمليةِ الدفعِ، أو أنّ الجهازِ المستخدَم خالٍ من أيِّ برمجيةٍ خبيثةٍ مُصمَّمةٍ خصِّيصاً للسطوِ على الأموالِ.  

استخدامُ وضعِ (التخفِّي Incognito) لحمايةِ عمليةِ الدفعِ. •
• .(Anonymizer مثل) استخدامُ برامجِ إخفاءَ هُويةِ المستخدِم أو عنوانِ بروتوكول الإنترنت الخاصِّ بالمستخدَم
إدخالُ ومسحُ البياناتِ مِراراً وتكراراً من أجلِ (التشويشِ على الفيروسات). •

عِـلماً أنّ هـذه الإجـراءاتِ كـلَّها لا تجُـدِي نـفعاً مـن حـيث حـمايـةُ مـعلومـاتِ المسـتخدمِ المـالـية؛ وذلـك لأنّ هـناك أنـاسـاً يـتساهـلونَ فـي حـمايـةِ 
بـيانـاتِ الـدفـعِ الخـاصَّـةِ تمـامـاً كـما يـفعلونَ فـي عـالمَِـهم الحـقيقيِّ؛ فـهناك أكـثرُ مـن ۲۰٪ لا يـرونَ مـشكلةً فـي أن تـغيبَ بـطاقـةُ الـدفـعِ المـصرفـيةِ 
الخـاصَّـة بـهم عـن أعـينهِم عـند اسـتخدامِـها لـلدفـعِ فـي أحـدِ المـطاعـمِ؛ ممـّا يمـنحُ المحـُتالِـينَ فـرصـةً ذهـبيةً لأخـذِ نُـسخةٍ عـنها؛ لـذلـكَ يـعتقدُ 
(روس هـوغـان، الـرئـيس الـعالمـَيّ لإدارةِ مـكافـحة الاحـتيال فـي شـركـة كـاسـبرسـكاي) أنّ ذلـك لا يـُعرِّضُ المسـتخدمـينَ أنـفسَهم وأمـوالـَهم 
فــقط لــلمخاطـِـر؛ بــل أيــضاً قــنواتِ وأنــظمةِ الــدفــعِ المــصرفــيةِ الــتي يســتخدمــونـَـها. وعــليه فــقد صــارَ اســتخدامُ حــلولِ الأمــنِ المــتخصِّصةِ 

لمكافحةِ السرقةِ عبر الإنترنت ضرورةً مُلحَّةً وماسَّةً. 
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لـقد قـدمـتْ شـركـاتُ الأمـنِ الالـكترونـيِّ مـنصَّاتِ حـمايـةٍ لـلبنوكِ؛ لحـمايـةِ الـبيانـاتِ المـالـيةِ، ومـكافـحةِ الاحـتيالِ؛ حـتى فـيما لـو أبـدى 
المسـتخدمـونَ إهـمالاً عـند قـيامِـهم بـإجـراءِ مـعامـلاتِـهم المـالـيةِ عـبر الإنـترنـت. ويمُـكِنُ لـلبنوكِ تـثبيتُ حـلِّ الحـمايـةِ مـباشـرةً عـلى أجهـزةِ 
الـعملاءِ- بمـا فـي ذلـك الأجهـزةُ المـتنقِّلةُ، أو اسـتخدامُ مـكوِّنـاتِ هـذه المِـنصَّةِ الـتي تسـتطيعُ أن تسـتكشِفَ عـن بُـعدٍ فـيما لـو كـان الجـهازُ 

مُصاباً بالبرمجياتِ الخبيثةِ المصمَّمةِ للسطوِ على الأموالِ. 
وهـذا مـا أتـاحَ لشـركـاتِ الأمـنِ الالـكترونـيِّ أعـمالاً جـديـدةً ومـبتكرةً تـنشئ بـيئةً آمـنةً لإنجـازِ الـعملياتِ المـالـيةِ المحـصَّنةَِ كـافّـةً ضـدَّ الاخـتراقِ، 

ومنعِ وصولِ المحتالِين. 
لـكن مـاذا عـن مُـساهـَمةِ المجـلس الـعام لـلبنوك والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية CIBAFI فـي تـطويـقِ هـذا الخـطرِ؟ ومـا مـدى تـعرُّضِ 

المصارفِ الإسلاميةِ له؟ وهل سنشهدُ تشكيلَ (مركزِ الأمنِ السيبراني للمؤسَّساتِ الماليةِ الإسلامية)؟ 
 

حماة (حماها الله) بتاريخ  ۰۹-۱۱-۲۰۱٥ م 
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الجُودُ والكرمَُ ودَورهُُما الاقتِصاديِّ والرِّياديِّ
في بناءِ الأسُرِ وإسْعادِ البشََرِ

بـسم اللهِ الجَـوادِ الـكريمِ، والحـمدُ لـه سـبحانُـه وتـعالـى المُـنعِمُ المُـتفضِّلُ الحـكيمُ، وصـلَّى اللهُ وسـلّمَ عـلى سـيِّدنـا وقـائِـدنـا 
مُحـمَّدٍ ذي الخُـلقِ الـعظيمِ؛ مَـن كـانَ أجـودَ بـالخـيرِ مِـن الـريـحِ المـرسـلَةِ نـفعاً ورحـمةً كَـرمـاً وجُـوداً، ورَضِـيَ اللهُ تـعالـى عـن آلـهِ 
الأخـيارِ وصَـحبِه الأبـرارِ؛ مـَن كـانـوا رهُـبانَ الـليلِ وفـُرسـانَ الـنهارِ، وعـلى مَـن سـارَ عـلى دَربـهمِ وبَـذلَ المَـعروفَ والـنَّدى؛ 
فـفاحَ عِـطرُهـُم بـينَ الـوَرى، وعـمَّ نـفعهُم وطـابَ ذكِـْرُهـم طُـولَ المـدى، وعـلينا مـعهُم بـرحـمتِك يـا أكـرمَ مـَن أعـطى وأجـودَ 

مَن أسدى، وبعدُ:  
بـادىءَ ذي بَـدءٍ لا بـُدَّ مـِن مَـعرفـةِ مـعنى الجُـودِ والـكرمِ لـُغةً وإشـارة؛ً فـهُما كـلمتانِ مُـحبَّبتانِ لـدى بـني الإنـسانِ؛ ولـمَ لا 
": اسـمٌ لمـقدارٍ مـن  وقـد اتَّـصفَ اللهُ تـباركَ وتـعالـى بـأسـمائـِه الحـُسنى وصِـفاتـِه الأسـنى ومِـنها الجـَوادُ الـكريمُ؛ ف"الجُـودُ
المـقاديـرِ يـتوسَّـطُ بـين البخـلِ والإسـرافِ، ومـا بـينَ الجـودِ والـتبذيـرِ درجـاتٌ، ولـكلِّ درجـةٍ اسـمٌ وسِـماتٌ وصِـفاتٌ. والجـودُ 
والـكرمُ وسـطٌ بـين الإسـرافِ والإقـتارِ، بـين البسـطِ والـقبضِ، وهـو: أن يـَقدرَِ عـلى بـَذلـهِ وإمـساكـِه بـقدْرِ الـواجـبِ، ولابـُدّ أن 

يكونَ قلبُه طيِّباً به غيرَ منازعٍ له فيه، أمّا مَن طمِعَ في الشكرِ والثناءِ فهو بيَّاعٌ وليس بجَوادٍ. 
ولا يُـوصَـفُ بـالجُـودِ إلاّ مـَن يَـصطنِعُ المـعروفَ، ويَسـلكُ سـبيلَ المُـروءةِ والـفتوَّة. والجَـودُ: المـطرُ الـغزيـرُ، ورجـلٌ جـَوادٌ بـيِّن 

الجُودِ. والجَوادِ: الفرسُ الذريعُ السريعُ. وجِيادُ(الناسِ، الإبلِ، الخيلِ). 
أمّـا "كَـرمٌ": شـرفٌ فـي الشـيءِ فـي نـفْسِه، وشَـرفٌ فـي خُـلقٍ مـن الأخـلاقِ. ويـُقال:(رجـلٌ كـريمٌ، فـرسٌ كـريمٌ، ونـباتٌ كـريمٌ، 
) فــيتضمَّنُ الــكرمُ الــغيثَ، والــنفعَ، والشــرفَ. والــكَرمُ فــي الخُــلقِ: الــصفحُ عــن ذنــبِ المــذنِــب مــع أو بــعدَ  جــوهــرٌ كــريمٌ
الـقدرةِ عـليه؛ لأنّ الـعفوَ عـن المجـُرِم مـع عـدمِ الـقدرةِ عـليه يُـعتبَر عَجـزاً. الـكريمُ: الـصَّفوحُ، واللهُ تـعالـى هـو الـكريمُ الـصفوحُ 

عن ذنوبِ عبادِه المؤمنينِ. 
والسَّخاءُ صِفةٌ والسَّخِيٌّ الجَوادُ؛ فنَفسُه طيِّبةٌ راضيةٌ مُطمئنةٌ مُوقنةٌ بكريمِ الأجرِ عندَ اللهِ الكريمِ. 

وقد جاءَ في الأمثالِ العربيةِ الأصيلةِ: (الكَرمُ زينةُ الغنيِّ) و(طعامُ الكريمِ دواءٌ). 
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 أما إشارةً فكلمةُ: 
- جُـود: (ج: جـهادُ الـنفسِ، جـلالُ الـرُّوحِ، جـمالُ الـفؤادِ. و: وفـاءُ العَهـدِ، وِقـايـةُ الـعِرضِ، ورعُ الـقلبِ، د: دفـعُ الـيدِ، 

دفنُ الشُّحِّ، دَيدنُ المُؤمِن).  
- كـرَم: (ك: كـياسـةٌ الـنفسِ، كـدح الـيدِ، كـمالُ المُـروءةِ، ر: رَوحُ الحـياةِ، رَوضُ الأُنْـسِ، رِيـادةُ الأُمَّـةِ، م: مِـفتاح المحَـبَّةِ، 

مِرقاةُ السِّيادةِ، مِعراجُ السَّعادةِ). 
”. و (سُؤددٌ بلا جُودٍ كمَلِكٍ بلا جُنودٍ، الجُودُ حارِسُ الأعراضِ).  فـ “مَن جادَ سادَ، ومَن أكرمَ ازدادَ

قـال اللهُ تـعالـى: (وسـَارِعـُوا إلـى مَـغفرةٍ مـن ربِـّكمُْ وجـنَّةٍ عَـرضـُها الـسَّمواتُ والأرضُ أُعـدَّتْ لِـلمُتَّقينَ * الـذيـنَ يُـنفِقُونَ فـي 
السَّرَّاءِ والضَّرَّاءِ والكاظِمينَ الغيظَ والعافِينَ عن النَّاسِ واللهُ يُحِبُّ المحُسِنينَ) آل عِمران: ۱۳۳ و۱۳٤. 

وقـال سُـبحانـَه تـعالـى:(مـَثلُ الـذيـنَ يُـنفِقُونَ أمـْوالَـهُم فـي سـَبيلِ اللهِ كـمَثلِ حـبَّةٍ أنـبَتتْ سَـبْعَ سـنابِـلَ فـي كُـلِّ سُـنبُلَةٍ مِـئَةُ 
حَـبَّةٍ واللهُ يُـضاعـِفُ لمَِـن يَـشاءُ واللهُ واسِـعٌ عـليمٌ* الـذيـنَ يُـنفِقونَ فـي سَـبيلِ اللهِ ثـمَّ لا يُـتبِعُونَ مـا أنـفَقوا مـَنَّاً ولا أذىً لَـهُم 
أجْـرُهـُمْ عـِندَ رَبِّـهِم ولا خَـوفٌ عـليهِم ولا هُـمْ يحَـزَنـُونَ* قـولٌ مَـعروفٌ ومـَغفرةٌ خـيرٌ مـِن صَـدقـةٍ يـتبعُها أذىً واللهُ غـَنيٌّ 

حَليمُ) البقرة: ۲٦۳-۲٦۱. 
وقـال الـنبيُّ مُحـمَّدٌّ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: "حُـرمـَةُ نـساءِ المجُـاهـِديـنَ عـلى الـقاعِـديـنَ كحـُرمَـةِ أمَّـهاتِـهم، ومـا مِـنْ رَجـُلٍ مِـن 
الـقاعِـديـنَ يَخْـلُفُ رَجُـلاً مِـن المجـُاهِـديـنَ فـي أهـْلهِ فـيَخونُـه فـيهِم إلاّ وُقِـفَ لـهُ يـومَ الـقيامـةِ فـيأخُـذ مـِن عَـملِه مـا شـاءَ فـما 
ظَـنُّكُمْ؟"(رواه مسـلِمٌ ۱۸۹۷) وقـال الإمـامُ الـنوويُّ رحـمَهُ اللهُ تـعالـى فـي شـرحـِه: “وهـذا أمـرٌ بـالحـثِّ عـلى الإحـسانِ إلـى 
مَـن فـعلَ مـصلحةً للمسـلمينَ، أو قـامَ بـأمـرٍ مـن مَـهمَّاتِـهم، وفـيه تحـريمُ الـتعرُّضِ لـنِسَاءِ المجُـاهِـديـنَ بـريـبةٍ (مِـن نَـظرٍ مُحـرَّمٍ 
وخَـلوةٍ، وحـديـثٍ مُحـرَّمٍ مـع بِـرِّهِـنَّ والإحـسانِ إلـيهنَّ، وقـضاءِ حـَوائِـجهِنَّ الـتي لا يـترتَـّبُ عـليها مفسـدةُ ولا يُـتوصَّـلُ بـها 

إلى رِيبةٍ ونَحوِها)”. 
إنّ حـالَ المـؤمـنِ المـوقـنِ بـكريمِ فـضلِ اللهِ وآلاءِ الـكريمِ الـعُظمى كـالنَّحـلةِ صـغيرٌ حجـمُها، عـظيمةٌ هِـمَّتُها تجـني طـيِّباً وتـضعُ 
طـيِّباً؛ فـعن عـبدِ اللهِ بـنِ عَـمروِ بـن الـعاصِ سـمعتُ رسـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ يـقولُ: "والـذي نفسـي بـيدهِ إنّ مـَثلَ 
المُـؤمـِنِ كـمَثلِ النَّحـلةِ أكـلتْ طـيِّباً ووَقَـعتْ فـلم تكْسِـرْ ولـم تُفْسـِدْ" (رواه أحـمد) وهـذا دَيـدَنُ المـؤمـنِ المخـُلِصِ المِـعطاءِ 
يُـعطي فيجِـدُ لـذَّةَ الجـودِ والـكرمِ بـلا مـنٍّ ولا أذىً؛ فـهو يُـعطي ولا يَـنتظِرُ الـشكرَ مـن أحـدٍ؛ لأنّـه أعـطى للهِ الـواحـدِ الـفردِ 

الكريمِ الصَّمدِ. 
وللهِ درُّ العالمِ الرَّبَّانيِّ والعارِفِ الحكيمِ القائلِ: 

فَقدْ وَسِعتُ الورَى جُوداً بأخلاقي  إنَّ المكارِمَ مِن خُلُقي ومِن شِيَمي
والأمــــرُ مـــــا بيـــنَ مَـــرزُوقٍ وَرزَّاقِ  إنّي فُطِرتُ على أخــــــلاقِ خالِقنا
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 وهـذا دأبُ الإنـسانِ الـكريمِ الجـوادِ الأصـيلِ كـالـغيثِ يَـجودُ عـلى الـناسِ إرشـاداً وإنـشاداً،عـلماً وتـعليماً، نـفعاً ورفـعاً، 
ترويحاً وتفريحاً، رَوحاً ورَيحاناً، أُنساً وإيناساً، إحساناً وتحناناً.  

إنّ الـكرمَ خُـلقٌ مـن أخـلاقِ الإسـلامِ، والمـلائـكةُ تـدعُـو كـلَّ يـومِ بـالـتعويـضِ عـلى المـُنفقينَ المخُـلصينَ فـي سـبيلِ اللهِ تـعالـى؛ 
لأنّ اللهَ يُـباركُِ لـه فـيهِ وفـي رِبـحهِ، ويَحـميهِ مـن الآفـاتِ فـي الـدُّنـيا، ويـقيهِ مَـصارِعَ الـسُّوءِ، ويـُظلُّه يـومَ الـقيامـةِ فـي ظِـلِّه يـومَ 
لا ظِـلَّ إلاّ ظـِلُّه سُـبحانَـه وتـعالـى؛ فـعَن أبـي كـبشةَ الأنمـاريِّ رضـيَ اللهُ عـنه قـال: قـال رسـولُ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليه وسـلَّم:"مـا 

نَقصَ مالُ عبدٍ مِن صدقةٍ". 
إنَّ أوّلَ خُـطبةٍ خـطبَها رسـولُ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلّمَ فـي المـديـنةِ المـنوَّرةِ بـعدَ هِجْـرتِـه الـنبويـةِ المطهَّـرةِ الـعَطِرَةِ قـال بـعدَ أن 
حَـمِدَ اللهَ وأثـنى عـليه:"يـا أيُّـها الـنَّاسُ: إنّ اللهَ قـد اخـتارَ لـكمُ الإسـلامَ دِيـناً فـأحـسِنوا صُـحبَةَ الإسـلامِ بـالـسخاءِ وحُـسنِ 
الخُـلقِ، ألا إنّ الـسخاءَ شجـرةٌ مِـن الجـَنَّةِ وأغـصَانـُها فـي الـدُّنـيا؛ فـمَن كـان مـِنكُم سـخيَّاً لا يـزالُ مـتعلِّقاً فـيها حـتّى يُـورِدَهُ 
الجـنَّةَ، ألا إنّ الـلؤمَ شجـرةٌ فـي الـنّارِ وأغـصَانُـها فـي الـدُّنـيا؛ فـمَن كـان مـنكُم لـئيماً لا يـزالُ مُـتعلِّقاً بـغُصنٍ مـنها حـتّى يُـورِدَهُ 

اللهُ في النارِ، ثمَّ قال: السخاءَ في اللهِ، السخاءَ في اللهِ" أخرجَهُ ابنُ عساكرَ والديلميّ والبيهقيّ وابن عديٍّ. 
لـقد فَـهِمَ أهـلُ الـفضلِ والمُـروءةِ والمَـعرفـةِ والـفتوَّةِ هـذا المـعنى، وطـبَّقوهُ تـطبيقاً سُـلوكـياً حـياتـيَّاً وفـي مُـقدمِّـتِهم الأنـبياءُ 
والمُـرسـلونَ ومـَن بَـعدهـُم مـِن الحَـواريـينَ والأنـصارِ والـصحابـةِ والـتابـعينِ ومَـن سـارَ عـلى هَـديـهم إلـى يـومِ الـديـنِ؛ فـأبـو الأنـبياءِ 
إبـراهـيمُ عـليه وعـلى نـبيِّنا الـصلاةُ والسـلامُ كـان يـُقري الـضِّيفانَ،وسـيدنـا شـعيبٌ زوَّجَ ابـنتَه لسـيِّدنـا مُـوسـى وجـعلَ مَهـرَه 
أجـرةً لمـدَّةٍ اتـّفقا عـليها وهـو الـقائـلُ(رَبِّ إنِّـي لمـَِا أنـزَلْـتَ إلـيَّ مـِن خـيرٍ فـقيرٌ)، وسـيِّدُنـا مُحـمَّد رسـولُ اللهِ كـان يـُعطي عـطاءَ 
مَـن لا يخشـى الـفقرَ، وأبـو بـكرٍ الـصِّديـقُ رضـيَ اللهُ عـنه يـتصدَّقُ بمـالِـه كـلِّهِ ويـعتقُ، وكـمْ مِـن الـصحابـةِ المُبشَّـريـنَ فـي الجـنَّةِ 
فـي صـحيفتِه إلـى يـومِ الـديـنِ؟! وعُـمرُ الـفاروقُ رضـيَ اللهُ عـنه يـتصدَّقُ بـنصفِ مـالِـه ويـلبسُ إزاراً مَـرقـوعـاً بـاثـنتي عَشـرةَ 
رُقـعةً وهـو خـليفةُ المسـلمينَ وأبـطأَ يـومـاً عـلى الـناسِ فـي صـلاةِ الجـُمعةِ، وكـان سـببُ ذلـكَ أنـه غسَـلَ ثـوبَـه ولـم يَـكنْ لـه 
ثـوبٌ غـيرُه يَخـرجُ بـه، وعُـثمانُ ذو الـنُّورَيـنِ رضـيَ اللهُ عـنه يـتصدَّقُ بـأجـودَ مـا عـندَه ويُجهِّـزُ جـيشَ العُسـرَة، واشـترى بـئرَ 
رومـةَ. وعـليٌّ الـكَرَّارُ يـتصدَّقُ بـرُوحِـه ونـفْسهِ فـداءً لـرسـولِ اللهِ مُحـمَّدٍ- بـأبـي وأمـي وروُحـي أنـتَ يـا رسـولَ اللهِ- حـين نـامَ 
فــي فــراشِ الــنبيِّ عــند هِجــرتــهِ الــنبويَّــةِ الــعَطرَة و"الجُــودُ بــالــنفسِ أغــلى غــايــةِ الجُــودِ" وكــذلــك تــبرَّعَ أبــو الــدَّحــداح 
بـحائـطٍ( بسـتان فـيه ٦۰۰ نخـلة) فـقال لـه رسـولُ اللهِ عـليه الـصلاةُ والسـلامُ: "ربَُّ نخـلةٍ مـُدلَـّاةٍ عُـروقُـها دُرٌّ ويـاقـوتٌ لأبـي 
الـدَّحـداحِ فـي الجـنَّةِ"، وقـد قـسمَ سـيِّدُنـا عـبدُ الـرَّحـمنِ بـنُ عـوفٍ رضـيَ اللهُ عـنه مـالـَه ثـلاثَ مـرَّاتٍ؛ فـكان يـقسمُه ثـلاثـةَ 
أقـسامٍ: ثُـلثٍ لأهـلِه، وثـلثٍ لـتجارتِـه، وثـلثٍ لـربِـّه يُـنفقُه فـي مـصالِـح المُسـلِمين؛َ "فـمَن كـَرُمَـتْ عـليه نـفسُه هـانـتْ عـليه 

أموالُه، ومَن هانتْ عليه نفسُه لم يصنْه مالُه، ولم ينفَعه حسبُه ونسبُه، ولم يغنُ عنه حُسنُه وجَمالُه. 
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وكـما قـال أمـيرُ المـؤمـنينَ عـليّ بـنُ أبـي طـالـبٍ رضـيَ اللهُ عـنه:"مـَن تـعرَّفَ إلـى اللهِ سُـبحانـَه وتـعالـى فـي الـرَّخـاءِ تـعرَّفَ عـليه 
فـي الشِّـدةَّ؛ أيّ: مـَن أنـفقَ فـي سـبيلِ اللهِ تـباركَ وتـعالـى فـي حـالِ الـغِنى وإقـبالِ الـدنـيا والـرَّخـاءِ أعـانـهُ اللهُ تـعالـى فـي حـالِ 

الشدَّةِ والبلاءِ وإدبارِ الدُّنيا ومصائبِ الحياةِ، ويسَّرَ عليه أهوالَ يومِ القيامةِ.  
لـقد شـبَّ الحـسنُ بـنُ عـليٍّ رضـيَ اللهُ عـنهُما وكَـبرَ فـي بـيتِ أكـرمِ الـكُرمـاءِ سـيِّدِنـا رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّم وقـد 
تسـلسلتْ إلـيه هـذه الخـلَّةُ الـكريمـةُ وتشـرَّبَـتْها نـفْسُه فـي طُـفولـتِه، وأخـبارُ كـرمِـه وجُـودِه أصـبحتْ مَـضرِبَ الأمـثالِ، وقـدوةَ 
الـعُظماءِ(الـدوحـة الـنبويـة الشـريـفة (۸٤)؛ فـعَن ابـنِ عـبَّاسٍ عـن الحـسنِ بـن عـليٍّ: "ولـقد قـسَمَ مـالـَه للهِ ثـلاثَ مـرَّاتِ؛ 

حتّى إنّه يُعطي الخُفَّ ويمُسِكُ النعلَ"(سير أعلام النبلاء ۳/۲٦۰)  
وللهِ درُّ الشاعرِ حافظ إبراهيم وكأنّه يعني الحسنَ فقال: 

طَربَ الغَريبِ بأوبةٍ وتَــــــلاقٍ  إنَّي لَتُطرِبُني الخِلالُ كريمـــة
بينَ الشمائلِ هزّةَ المُشـــــــــتاقِ  ويَهزُّني ذِكْرُ المُروءةِ والنَّدى
فقد اصطفاكَ مُقسِّــمُ الأرزاقِ  فإذا رُزِقْتْ خليقةً مَحمودةً

عِلمٌ، وذاكَ مكارمُ الأخـــــلاقِ   فالنَّاسُ هذا حَظُّهُ مــالٌ، وذا
والجُودِ على وُجوهٍ (عِلماً وعملاً، رُوحاً ونفساً، مالاً وجاهاً، حِكماً وحُكماً) وَجُودٌ بالوجوهِ كلِّها. 

وكذلك الزكاةُ طهرةٌ للنفسِ، ونماءٌ للمالِ، وصيانةٌ للعِرضِ، وعِزٌّ للجاهِ.  
قال الإمامُ مُحمَّدُ بنُ إدريسٍ الشافعيُّ رحِمهُ اللهُ تعالى: 

مِثــــــــــــلُ زكــــــاةِ المـــــالِ تمَّ نِصــــابُهــا  وأدِّ زكــــــاةَ الجـــــاهِ واعلَــــمْ بأنّها
كما حذَّرَ مِن عدمِ بذلِ الجُودِ مع الإقبالِ فقالَ:  

وقد مَلكَتْ أيديكُمُ البَسطَ والقبْضا  إذا لم تجَودُوا والأمورُ بِكُمْ تمضـي
وعَضَّــتْكُمُ الدُّنيـــــا بأنيابِهــا عَـضَّــــــا  فمــــاذا يُــــــرجَّى مِنكُمُ إنْ عُزِلتُمُ
ومِن عادةِ الأيَّـــامِ تسْـــــترجِعُ القرضـا   وتســــــترجِعُ الأيَّامُ مــــا وهَبَتكُمُ

وقـد حـذَّرَ سـيِّدُنـا الـنبيُّ مُحـمّدٌ المسـلمينَ مـِن الـندمِ عـلى مـا تـصدَّقـوا بـهِ أو الـعَودِ فـي صـدقـاتـِهم فـيقولُ لـهم: "مَـثلُ الـذي 
يَـرجِـعُ فـي صَـدَقـتِه كـمَثلِ الـكلبِ يـقيءُ فـي قـيئهِ فـيأكُـلهُ"(مـتفقٌ عـليه)؛ فحَـذارِ حـَذارِ مـن الـتردُّدِ أو الاسـتِردادِ فـي 

الصدقةِ أو الهبةِ. 
وقال حكيمُ العربِ أكثمُ بنُ صيفيٍّ:"صاحِبُ المَعروفِ لا يَقعُ؛ وإنْ وقعَ وَجَدَ مُتَّكَئاً". 

: "مـَنعُ المـَوجـودِ فـي سـبيلِ اللهِ تـعالـى سُـوءُ ظـنٍّ بـالمَـعبودِ؛ لـقولِ اللهِ تـعالـى(ومـا أنـفَقتمْ مِـن شـيءٍ فـهُوَ  وقـال بـعضُ الـصالحـينَ
يُخلِفُه وهو خَيرُ الرَّازِقينَ)". 
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كـما أنّ الجـودَ والـكرمَ بـوَّابـتانِ مِـن أبـوابِ الـرِّزقِ الـواسـعِ؛ فـقد وَردَ مـن حـديـثِ أبـي هُـريـرةَ رضـيَ اللهُ عـنه:"المـعونـةُ تـأتـي 
عـلى قـَدر المَـؤونـةِ"(شـعب الإيمـان ۱۹۱/۷) فـمَن جـرَّبَ عَـرَفَ، ومَـن عَـرَفَ اغـترفَ مـن مـَعينِ الـقرآنِ الـكريمِ والـسُّنَّةِ 
الـكريمـةِ، ومَـن أنـصفَ اعـترفَ ف"مَـن أيـقنَ بـالخُـلْفِ جـاد بـالـعطيَّةِ" كـما قـال الحـسنُ الـبصريُّ  - رحـمهُ اللهُ تـعالـى - مِـن 
اللهِ الـوهَّـاب الـرَّزاّقِ؛ كـيفَ لا وخـزائـنُ اللهِ مـلآى (وللهِ خَـزائـِنُ الـسَّمواتِ والأرضِ) وأنَّ رِزْقَ الـعبدِ يـأتـيه بَـقدْرِ عـطيَّتِه 

ونفقتهِ؛ فمَن أَكثَرَ أُكثِرَ لهُ، ومَن أَقلَّ أُقلَّ لهُ،ومَن أَمسَكَ أُمسِكَ عليه (روح المعاني للألوسي ۱٥۰/۲۲). 
وللهِ درُّ مَـن قـالَ: "يـقيني بـاللهِ يـقيني" وحـديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم:"أنـفقِْ بِـلالاً ولا تخشـى مِـن ذي الـعَرشِ 

إقلالاً"(الطبراني ۲٥۷۲). 
إنَّ الـصدقـةَ تـدفـعُ عـن المـريـضِ الـبلاءَ والمـرضَ وتـكونُ سـبباً فـي الـشفاءِ بـإذنِ اللهِ تـباركَ وتـعالـى؛ لحـديـثِ الـنبيِّ مُحـمَّدٍ 
صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّم: "داوُوا مـَرضـاكـُم بـالـصَّدقـةِ"رواه الـبيهقيُّ فـي شُـعبِ الإيمـان (۲۸۲/۳)، كـما أنَّ عـدمَ الـصدقـةِ 
يجـرُّ عـلى الـعبدِ المـصائـبَ والمـعائـبِ فـقد روى الحـاكِـمُ فـي المسـتدرَكِ عـن أنـسِ بـنِ مـالـكٍ رضـيَ اللهُ عـنهُ - مـرفـوعـاً - وفـيه: 
: أتــدري لـِـمَ أذهــبتُ بـَـصرََكَ، وقــوَّسـْـتُ ظهَْــرَكَ، وصَــنَعَ إخـْـوةُ يـُـوسُــفَ مــا  "أنَّ جِــبريــلَ قــال لــيعقوبَ - عــليهما الســلامُ
صَـنعُوا؟ إنَـّكُم ذَبَـحتمُْ شـاةً، فـأتـاكُـمْ مـِسكينٌ يـتيمٌ وهـوَ صـائِـمٌ فـلمْ تـُطعِموهُ مِـنهُ شـيئاً" فـما بـالُ أقـوامٍ لـئامٍ لا يُـبالـونَ بـرمـي 
أطـايـبِ الـطعامِ فـي حـاويـات أُعِـدَّتْ خِـصِّيصاً لِـرَمـي الـقاذوُراتِ - لا المَـطعومـات والمشـروبـاتِ والمُـدَّخـراتِ - والـنبي الـكريمُ 
يـقول: "إذا ابـتليتمُ بشـيءٍ مِـن هـذهِ الـقاذُوراتِ فـاسـتتِرُوا" وقـد سـمَّى المـعاصـي قـاذوراتٍ وقـد نهـى عـن رمـي الـلقمة إن 
سَـقطت مـِن أحـدهِـم ولا يـدعـها للشـيطانِ فـما حـالُ أقـوامٍ يـتباهـونَ بـالمـوائـدِ الـعامـرةِ بـالـطعامِ والخـاويـةِ مـن شُـكرِ اللهِ تـبارك 
وتــعالــى، ويــكأنَّــهم لــم يـَـسمعوا بــالحــديــثِ الشــريــفِ:" إنَّ اللهَ يُــبغِضُ الــبذَِخــينَ الــفَرِحــينَ، ويُــحِبُّ كُــلَّ قــلبٍ حَــزيــنٍ، 
ويُـبغِضُ أهـلَ بـيتٍ لحـمِيينَ ويُـبغضُِ الحَـبرَ الـسَّمينَ" (الـبذخـين الـفرحـين: أهـل الـبطر والـترف وغـمطِ الـناس حـقوقَـهم، 
واحـتقارِ الـضعفاء مـنهم، والـتكبُّرِ عـلى الحـقِّ وأهـلِه والـتعالـي عـلى الـناسِ، أصـحابِ الأَشـرِ والفَخـرِ والـعُجبِ والـصَّلَفِ، 
لحــميين: أيّ دأبُــهم وديــدنُــهم أكــلُ الــلحومِ البشــريــة مــنها بــالــغِيبةِ، والحَــيوانــيةِ مــنها بــالــنَّهَم والشــرَه ِوالتُّخــمَةِ.الحَــبر 
الـسمينَ: مـن يتشـبه بـأخـلاق وسـلوك كـثيرٍ مـن الـكُهَّان مـن الشـره والـصلف والـنهم وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل قـال اللهُ 
تـعالـى: (قـلْ كـلٌّ يـعملُ عـلى شـاكـِلتِه) وقـال رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم:"مَـن أحـبَّ قـومـاً حُشـرَ مَـعهُم" فـالمـعيَّةُ: إمّـا 
, وإمّـا مَـعيَّةٌ مـع الخَـلق بـالخـُلقِ والسُّـلوكِ والـعاداتِ، و"نـظيرُ الشـيءِ مُنجَـذِبٌ إلـيه". ومـِن أروعِ مـا قـيل:  مَـعيَّةٌ مـع اللهِ الخـالـقِ
"وعـلى الـعاصـي تـدورُ الـدوائـرُ - أعـني المـصائـبَ والمـعائـبَ لا الـنواعـيرَ الـتي تـدورُ عـلى نهـرِ الـعاصـي؛ فهـل بـعد الـكفرِ 

بنِعَمِ اللهِ تبارك وتعالى (رَمياً وحَرقا ودَفناً) من معصيةٍ وفاحشةٍ تستوجب نقمةَ اللهِ المنتقمِ الجبَّارِ؟ فهل مِن مُعتبَر؟!  
روى الإمامُ أحمدُ في المُسنَدِ: "مَن أنفقَ في سبيلِ اللهِ كُتِبَ له سبْعُمائةُ ضِعفٍ". 

وعـلى الـتاجـرِ أن يـتعوَّدَ بـذلَ الـصدقـةِ فـي بـيعهِ وشـرائـهِ؛ لـقولِ الـنبيِّ سـيِّدنـا محـمَّدٍ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّمَ: "يـا مَعشـرَ 
التجَّارِ، إنّ الشيطانَ والإثمَ يَحضُرانِ البيعَ؛ فشُوبُوا بيعَكُم بالصَّدقَةِ" (الترمذي ۳/٥۱٤). 
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كـما أنّ اللهَ تـباركَ وتـعالـى يُـذهـِبُ بـبَركـةِ الـصَّدقـةِ الـعُجبَ بـالـنفسِ، والـكِبْرَ، وغَـمطَ الـناسِ حـقوقَـهم؛ فـلا يـَعودُ المـنفقُ 
مُنتَهِـزاً مـُبتزَّاً نَـرجسـيّاً تـعيساً بـئيساً مُـنتكِسَ الـفِطرةِ مَـطموسَ الـقلبِ؛ بـل يُـصبحُِ إنـسانـاً جَـواداً مِـعطاءً؛ حـتّى لا يـنطبقَ 
عـليه الحـديـثُ الشـريـفُ:"تـَعِسَ عـبدُ الـدِّيـنارِ وعـبدُ الـدِّرهَـمِ وعـبدُ الخَـميصةِ... تَـعِسَ وانـتَكَسَ وإذا شِـيكَ فـلا انـتُقش" 

وهذا دعاء عليه بألاّ يَجِدَ مَن يُخرِجُه ممّا هُو فيهِ.  
ومـا أصـعبَ المـَنَّ بـعدَ الـعطاءِ، ولـَيتهُ لـم يُـعطِ ولـم يمـَُنَّ؛ فـالمَـنُّ لا يـكونُ إلاّ للهِ تـعالـى؛ فـهو وحـدَهُ المـنَّانُ الـواحـدُ الـدَّيَّـانُ، أمّـا 
غـيرُه فـلا يـجوزُ بـحالٍ مِـن الأحـوالِ أن يمَُـنَّ؛ لأنَّ المـَنَّ يـقطعُ أعـناقَ الـرِّجـالِ، وهـو طـبعُ الـلئيمِ والخسـيسِ ومَـن لا خـلاقَ لـه 
مِــن الأجــرِ؛ ولــو أنّــه تــصدَّقَ بــصِدقٍ وإخــلاصٍ وتجــرُّدٍ عــن الــسُّمعة والــرِّيــاءِ لمــا وقــعَ فــي سـُـوءٍ مــنه فــقد خــابَ وخَسِــرَ) 
ف"المـنَّانُ لا يـُعطي شـيئاً إلاّ مـِنَّةً" والمـؤمـنُ يُيُسِـّرُّ ويبَُشِّـرُّ ويُسِـرُّ؛ لـقولِ سـيِّدنـا الـرَّسـولِ مُحـمَّدٍ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّم: "مَـن 

يلقَ أخاهُ المسلِمَ بمِا يُحِبُّ لِيُسِرَّهَ بذلكِ، سَرَّهُ اللهُ يومَ القيامةِ"(رواه الطبرانيّ ُ ۲/۲۲۸ وإسنادُه حسنٌ). 
وقــد وَردَ عــن ســيِّدنــا عــليّ بــنِ أبــي طــالــبٍ رضــيَ اللهُ عــنه: "مَــن آتــاهُ اللهُ مِــنكُمْ مــالاً فــليَصِلْ بــه الــقرابــةَ،ولــيُحسِنْ فــيه 
الـضِّيافـةَ، ولـيفُكَّ بـه الـعانـي الأسـيرَ وابـنَ السـبيلِ والمـساكـينَ والـفقراءَ والمجُـاهـِديـنَ، ولـيَصبِرْ فـيه عـلى الـنائـبةِ؛ فـإنّ بهـذهِ 

الخِصالِ يَنالُ كرَمَ الدُّنيا وشَرَفَ الآخرةِ"(روضة العقلاء لابن حِبَّان ۱۹٤). 
إنَّ المـتأمِّـلَ فـي حـياةِ الـشعوبِ والأُممِ يَـرى الـعَجبَ الـعجُابَ مِـن تـشاجُـرٍ وتـَغادرٍُ قـد جـرَّ إلـى سـفكٍ لـلدمـاء، واسـتباحـةٍ 
لـلمَحارم وقـد كـان السـببُ الأسـاسُ هـو الـشُّحُّ وعـدمُ الإنـفاقِ؛ فـلو بـذلَ المَـعروفَ لحـصلتِ المُـواسـاةُ تـراحُـماً وتحـابـُباً وتـآلُـفاً 
وتـكاتـُفاً وتـكافُـلاً، فـي حـين لـو تمَّ الإنـفاقُ كـما فـرَضَـه اللهُ تـباركَ وتـعالـى لـتماسـَكتِ الأُسَـرُ ونـُصِرَ الحـقُّ وأُسـعِدَ البَشـرُ وعـمَّ 
البِشـرُ، ومـِن واجـبِ الإنـسانِ المسـلمِ أن يتخـلَّقَ بـأخـلاقِ اللهِ تـعالـى ومِـن ثـمَّ بـقُدوتِـه سـيِّدِنـا محُـمَّدٍ رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ 

عليه وسلَّم وهو القائلُ: "إنّ اللهَ مُحسِنٌ فأحسِنُوا" (رواه ابنُ عديٍّ في الكامِل ٦/٤۲٥). 
ولا بُـدَّ مِـن التحـرِّي والـتثبُّتِ حـينَ الـبذلِ وصُـنعِ المَـعروفِ؛ حـتى لا يُخـدَعَ المحُـسِنُ بمـظاهـرَ مُـزيَّـفةٍ وأسـالـيبَ مـلتويـةٍ وكـما 
قـال أمـير المـؤمـنينَ عـمرُ بـنُ الخـطَّابِ رضـي الله عـنه:"لسـتُ بـالخَـبِّ ولا الخَـبُّ يخَـدَعـنُي" وعـليه أن يتحـرَّى الحـلالَ الـطيِّبَ 
فـلا يـنفق الـرَّديءَ لـقولِ اللهِ تـعالـى: "أنـفِقوا مِـن طـيِّباتِ مـا رَزقْـناكُـم" وعـليه أنْ يـعلمَ أنّ الـصدقـةَ شُـرِعَـتْ لـدفـعِ الحـاجـةِ؛ 
فـــلا بُـــدَّ مِـــن مـــراعـــاةِ الحـــالِ والمـــآلِ والـــزمـــانِ والمـــكانِ (الأحـــوجَ فـــالأحـــوجَ، والأهـــمَّ فـــالمُـــهمَّ؛ ف"الأقـــربـــونَ أولـــى 

بالمَعروفِ"(نفساً، أهلاً، قرابةً، جِيرةً، وبلداً). 
اً ونفسـيَّاً، جسـديـاً واجـتماعـيَّاً، مُـعامـلةً واقـتِصاداً) جـعلَ أهـلَ الأهـواءِ  إنَّ الأمـراضَ الـفتَّاكـةَ الـتي تـفتِكُ بـالأُمَّـةِ (فِـكريَـّ
وأصـحابَ المـذاهـبِ الهـدَّامـةِ وحـملاتِ الـتضليلِ ودعُـاةَ الـفكرِ الـزائـغِ الـدخـيلِ وأربـابَ الـتدجـيلِ تمـدُّ أيـديـَها بِـطُولِـها، 
وتبسُـطُ أذرُعَـها الأخـطبوطـيةَ(عَـرضـاً وعـُمقاً) وتـبثُّ أفـكارَهـا المـسمومـة؛َ لِـتُوقِـعَ الـناسَ فـي أوكـارِهـا الآسـنَةِ المـظلمةِ، 
وتحـشوَ عـقولَ المنتهَـزيـنَ، وتـصيدَ المِـعوزَيـنَ فـي شَـرَكِـهم ومُـشارَكـتِهم شِـركَـهُم، وبـدهـائـِهم يـتخبطُ الـدَّهـماءُ فـي دَهـالـيزِهـم 
المُـعتمِة مُسـتغلَّةً الـعَوزَ والـفاقـةَ والجهـلَ (البسـيطَ والمُـركَّـبَ)وكـما قـيلَ:"الجُـوعُ كـافـرٌ والمَـرضُ لا يَـرحَـمُ"؛ فـكلُّ فـردٍ يُـضلَّلَ 
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أو يَخـرُجُ مِـن دِيـنهِ، ويـتنكَّرُ لـتاريـخِه وأمـجادِ أُمَّـتِه ويـصبحُ فـريـسةً سـائـغةً لـذئـابِ البشـرِ سـيُسألُ عـنه أغـنياءُ المسـلمينَ- 
ولاسِـيّما الـعربَ (شـرقـاً وغـربـاً) ممِّـا هُـم فـيه مِـن الـبلاءِ؛ فـما جـاعَ فـقيرٌ إلاّ بتُخـمةِ غـنيٍّ، ومـا جهـلَ طـالـبٌ أو طـالـبةٌ إلاّ 
ببُخـلِ وشُـحٍّ المُنتهـِزيـنَ، ولا يـبذلـونَ حـقَّ اللهِ لـلعلمِ وأهـلِه ومُسـتحِقِّه وأدواتـِه، ولـو أنّ أصـحابَ الـقلوبِ المـريـضةِ- مـرضَ 
الـنفاقِ الـقلبيِّ والـشُّحِّ السُّـلوكـيِّ- وفَّـرُوا مـا يـدفـعونَـه مـن أجـورٍ لتخسـيسِ الـكُروشِ، ونـفخِ الخـدودِ، وتـقليصِ الـقُدودِ، 
ونمَـصِ الحـواجـبِ، ووَشْـرِ الأسـنانِ، وأشَـرِ الحـقِّ وأنـفَقوهـا لأهـلِها وفـي حِـلِّها ومَحـلِّها لمـا تـرهَّـلتْ أجـسامُـهم، ولمـا زادتْ 
...) ولمـا كـثرُتْ هـُمومـُهم  - لاسِـيّما إن كـان هـمُّهُم بـِطنتَهُم لا فِـطنتَهم، أو كـان دِيـنُهم  شـُحومـُهم (الـثلاثـيةُ والـرُّبـاعـيّةُ
ديـنارَهـم، ومـا عـلمِوا أنّ الـديـنارَ مـعناهُ: "أنّ مَـن كـانَ مـالُـه مِـن حـلالٍ فـهو دِيـنٌ ونُـورٌ، وإن كـان مـِن حـرامٍ فـهو دُنـيا ونـارٌ"، 

فعَليكَ أُخيَّ بالشطرِ الأوَّلِ وكن على نُورٍ ودِينٍ، وحذارِ حذارِ مِن الشطرِ الثاني لئلا تقعَ في العارِ فتمسَّكَ النَّارُ.  
ولـو فـهمُوا مـعنى الحـديـثِ الشـريـف:"إنّ اللهَ يـُبغضُِ أهـلَ بـيتٍ لحـميينَ ويـُبغِضُ الحَـبرَ الـسمينَ"؛ لمَـا أهـدَروا أمـوالَـهُم فـي 
مـسابـقاتٍ وسُـرادقـاتٍ؛ أوَّلُـها تُـرَّهـاتٌ وآخـرُهـا آهـاتٌ(ورقٌ، نَـردٌ، مُـقامَـرةٌ، تـفحيطٌ وتـشحيطٌ، مُـغامـرةٌ...) ولمـا أضـاعُـوا 
أوقـاتَـهم فـي الـقيلِ والـقالِ وكـثرةِ الـسؤالِ وإضـاعـةِ المـالِ، ولمـَا جـعلُوا مِـن المـنزلِ أو المـَنزولِ هـزلاً وزَلـلاً؛ ف"حـياةُ المسـلمِ لا 
تَـعرِفُ الـعبثَ" ونـفَسُ المـؤمـنِ طـاهـرٌ طـيبٌّ زكـيُّ الـرائـحةِ، ولا يـرضـى بـشمِّ رائـحةٍ كـريـهةٍ، ولا مـكانَ فـي بـيتهِ لـتميمةٍ أو 

شَعوذةٍ؛ لحديثِ النبيِّ مُحمَّدٍ صلّى اللهُ عليه وسلمَ: "مَن علَّقَ تميمةً فلا أتمَّ اللهُ لهُ". 
ولـو اغـتنموُا أوقـاتـَهم لـبَارَكَ اللهِ أقـواتـَهم وزادَ أقـواتـَهم وأعـزَّهُـم، ولمـا جـعلَ الـعدوَّ يـَغزُوهُـم فـي عـُقرِ دارِهـم عـندمـا أضـاعُـوا 

حقَّ اللهِ في سبيلِ دراهِمِهم؛ فاصطلُوا بنارِ عدوِّهِم؛ لأنَّهم أخذُوا الشطرَ الثاني من الدِّينارِ. 
ولا تـعجب أُخـيُّ؛ فـمَن غـطَّى الـرَّانُ قـلبَه سـلبَه اللهُ تـعالـى عـقلهَ ولـبَّه قـال الله عـزَّ وجـلَّ: (كـلاّ بـلْ رانَ عـلى قُـلوبـهِم مـا 
كـانـوا يكْسـِبونَ * كـلاّ إنَّـهمُ عـن ربِّـهِم يـَومـَئذٍ لمحَـجوُبـُونَ* ثـمَّ إنَّـهُم لَـصَالـوا الجَـحيمِ * ثُـمَّ يـُقالُ هـذا الـذي كـنْتُمْ بـه 
تُـكذِّبـونَ) وقـد ثـبتَ (عِـلميّاً ومِـخبريَّـاً ومِجهـريَّـاً) أن مَـن يسـتغرِقُ فـي المـعاصـي يـتعطَّلُ عـندَه مـركـزُ الـشعورِ والإحـساسِ 
فـلا يـعملُ؛ بـل يـُصِرُّ فـيصيرُ كـالـبهائـمِ ؛ بـلْ أضـلَّ سـبيلاً؛ فـعَيشهُ عـيشُ أبـي لهـبٍ، وعيشـتُها عـيشةُ حـمَّالـة الحـطبِ (قـل 
كـلٌّ يـعملُ عـلى شـاكـلتِه). وأمِّـا الحَـبرُ الـسمينُ (لا الـثمينُ) فـهو الـعالِـمُ الـبديـنُ - ظـاهِـرُ الـسمنةِ والـبدانـةِ - إلاّ مـَن رَحِـمَ 
رُ فـي الـعلمِ ولا يُـعلِّمُ الـناسَ، ويبخـلُ بـعلمِه وجَـاهِـه، ونـُصحِه  اللهُ تـعالـى ممَِّـنْ كـان مـريـضاً عـافـاه اللهُ تـعالـى- الـذي يتبحَـّ
وإرشـادِه، ولا يَـغارُ عـلى شَـرعِ اللهِ تـباركَ وتـعالـى، ولا يـُبالـي أجهـلَ الـناسُ أمْ ضـلُّوا؟ ولا يـَعبأُ بـأطـفالِ المسـلمينَ- لاسِـيّما 
الـعربَ مِـنهُم؛ لأنّ "الـعَرَبَ مَـادَّةُ الإسـلامِ" ولـو درَى لـعَلِمَ أنّ الأولادَ جـواهـرُ ودُررٌَ، وفـِلذاتُ أكـبادِ البشـرِ- أحـفادِ سـيِّدِ 
المـُرسـلينَ والـصحابـةِ والـتابـعينَ مـن الأئـمةِ الأعـلامِ المجُتهـِديـنَ؛ مَـن كـان مَجـدُهـُم دُرَّةً بـينَ الأممِ إلـى يـومِ الـديـنِ. فـي حـين لـو 
اغـتنَموا هـذه الجـواهـرَ والـلآلـىءَ والـدُّرَرَ، وعـلَّمهَُم وفـقَّههَُم (دِيـناً ودُنـياً، عـبادةً ومـعامـلةً، جـُوداً وكـرَمـاً، إتـقانـا وإحـسانـاً)؛ 
ةً (أدبـاً وعِـلماً وعـملاً، جـِدّاً واجـتِهاداً ومـُجاهـدةً، أفـكاراً وإبـداعـاً وابـتكاراً، يـقظةً  لأصـبَحوا أبـطالاً وفُـرسـانـاً وبُـناةَ أمَـّ
) ولأبـعَدوا عـنهمُ شـبحَ الأمـراضِ الـوهـميَّةِ والنفسـيَّةِ والجـسميةِ، فـطوبـى لمـَنْ حـوَّلَ الصحـراءَ إلـى دَوحـةٍ  وتمـكيناً ونـهضةً
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خَـضراءَ، وغـيَّر الخـرابَ إلـى إعـمارٍ، واسـتثمر الـقِفار بمـا فـيها مـن طـاقـاتٍ هـوائـية، وفِـلِّزاتٍ صخَـريَّـةٍ وحَجـريـةٍ ورمـليةٍ، 
وسُـعراتٍ حـَراريـةٍ، وبـلوراتٍ مَـعدِنـيةٍ، وأحـيا الـصناعـاتِ واسـتفاد مـن المـواردِ والمَـواهـبِ، وركَّـزَ عـلى المَـوجـودِ وجـاد بـه عـلى 
الأمَّـةِ ف" الـناس شـركـاء فـي ثـلاث: المـاءِ والـكلأِ والـنارِ" لا المـفقودِ، وأمـرَ بـالمُسـتطاعِ لـيُطاعَ؛ فشـتَّانَ شـتَّانَ بـينَ مَـن أنـفقَ 
عِــلمَه، وبـَـذلَ عــملَهُ، وأعــطى وأســدى فــي ســبيلِ ســدِّ مَــنافــذِ الــنفاقِ، وتحــطيمِ شَــرَكِ الإشــراكِ، وفَــتحِ أبــوابِ الــعملِ 
الشـريـفِ(زراعـةً وصـناعـةً وتجـارةً ودعـوةً) وآتـى المـالَ عـلى حـُبِّهِ لمسـتَحِقِّه لـيكونَ تـاجِـراً صـادقـاً تـقيَّاً نـقيَّاً بَـرَّاً أمـيناً فـيُصبِحَ 
قُــدوةً (لا حُــدوةً أو جَــذوةً) بــينَ الــناسِ؛ فــيشُارُ إلــيه بــالــبنانِ بــأنـّـه الــتاجــرُ الــصَّدوقُ الأمــينُ الــذي يُحشَــرُ مــع الــنبيِّينَ 

والصديقينَ والشُّهداءِ والصَّالحينَ وحَسُنَ أولئِكَ رَفيقا). 
والـويـلُ كـلُّ الـويـلِ - دُنـيا وآخِـرة - لمَـن أنـفقَ أمـوالَـه لـينفِقَ سِـلعتَهُ، ويـبيعَ أمَّـتهَ فـي سِـباقـاتِ أو سُـرادقـاتِ الـفُسَّاقِ ومَـنْ مَـرَدَ 
عـلى الـنفاقِ مـن (المخُـاطـرةِ والمُـغامـرَة والمُـقامـرةَ) أو ارتـادَ المـواخـيرَ (فـيها الـضَّيرُ لا الخَـير) إلاّ مَـن أضـاعَ دِيـنَهُ، وأفسـدَ عـقلَهُ، 
وثـلمَ عـِرضَـه، ودنَّـسَ شـَرفَـه؛ فـأغـْضَبَ ربَّـهُ وخـالـِقَه، وأرضَـى شـيطانـَه وسُـلطانَـه ف"الشـطآنُ مَـرابِـضُ الشَـّيطانِ والسـلطانُ 

هوى والهوى سلطانٌ". 
الـلهُمَّ أجِـرنـا مِـن الـفِتنَِ مـا ظَهَـرَ مِـنها ومـا بَـطَنَ بِـرحـمَتِكَ يـا أكـرَمَ مـَن أعـطى وأجـودَ مَـن أعـطى،وصـلَّى اللهُ وسـلَّمَ عـلى مَـن 

بُعِثَ رَحمةً مُهداةً. اللهُمَّ آمينَ.   
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تغَيُّرُ قِيمَةِ العُمْلَةِ وأثرهُا على سِدادِ الدُّيونِ

إن مـن أهـمَّ المـشكلاتِ الاقـتصاديـةِ المـعاصـرةِ مـسألـةَ تـغيُّرِ قـيمة الـنقود، فـقد كـثُرَ الخـلافُ فـي تحـديـد مـعناهـا، وإبـرازِ 
الحـلول لمـعالجـَة آثـارِهـا؛ لأنَـّها تـرتـبطُ بـالـفرد ارتـباطـاً وثـيقاً، ويُـرافـق ذلـك تـأثـيرٌ كـبيرٌ وخـطيرٌ عـلى الـقوَّة الشـرائـيةِ لـلنقد؛ 
حـيث تـضْعُفُ هـذه الـقوَّةُ وتـقلُّ؛ ممّـا يـؤدِّي إلـى رُخْـصِ الـنقودِ، ممّـا حـدا بـعلُماءِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ الأجـلَّاءِ إلـى عَـرضِ 
حـلٍّ إسـلامـيٍّ لمـعالجَـة هـذه المـسألـةِ، وبـيانِ الحُـلول المسـتمدَّةِ مـن الـفِقه الإسـلامـيِّ الـعظيمِ لمـعرفـةِ وُجـهةِ الحـقِّ فـي الـدُّيـونِ 

الثابتةِ في الذِّمّةِ والتي تتعرَّضُ للانخفاضِ في قِيمَتِها وما يترتَّب عليها من آثارٍ تُفضي إلى الخلافِ والمنازعةِ. 
فـكثيراً مـا يُـقرِضُ المـرءُ غـَيرهَ مـبلغاً مـن المـال إلـى أجـلٍ مـُعيَّنٍ رِفـقاً بـه، ومـعونـةً لـه، وتـلبيةً لحـاجـتِه، وتـفريـجاً لِـكُربَـتِه، فـإذا 
مـا حـلَّ أجـلُ الـوفـاءِ - ولـم يـدفـعِ المـديـنُ مـا عـليه مِـن ديَـنٍ، ومـاطـلَ فـي السـِّـدادِ حـتى دفـعَه لـلمُقرِضِ - يجـدْ عـندئـذٍ 
المـقرِضُ أنّ هـذا المـبلغَ الـذي عـاد إلـيه أقـلَّ أو أكـثرَ مـن المـبلغ الـذي دفـعَه لـه قـرضـاً مـن حـيث قـوتُـه الشـرائـيةُ يـومَ أقـرضَـه، 
وهـذا الأمـر مُـهمٌّ جـِداً وبـالـغُ الخُـطورةِ فـي هـذا الـعصرِ، عِـلماً بـأنّ مـبادئ هـذا الأمـرِ وأُسُـسَه مـوجـودةٌ ومـعروفـةٌ فـي تـعامـلِ 
المســلمينَ وفـِـقههِم مــنذ أكــثرَ مــن ألــفِ عــامٍ مــضى، ولــلفقهاءِ قــديمــاً فــي ذلــك آراءٌ ونــظراتٌ دقــيقةٌ وعــميقةٌ وجــديــرةٌ 

بالعناية بها، والإفادِة منها. 
آراءُ العلماءِ في تغيُّرِ قيمةِ العملةِ وأثرِها على الدَّيْنِ 

ةِ إنْ كـان نـُقوداً فـطرأ عـليها تـغيُّرٌ عـند حـلولـِه، فـفي هـذه الحـالـة الـتي فـيها تـغيٌّر لـقيمةِ الـنقدِ  إنّ الـدَّيْـنَ الـثابـتَ فـي الـذِّمَـّ
غـَلاءً أو رُخـصاً بـعد مـا ثـبتَ فـي ذِمَـّة المـديـنِ بـدلاً فـي قـرضٍ أو دَيـنٍ، فـقد اخـتلفَ الـفُقهاءُ فـيما يـلزمُ المـَديـنِ أداؤه عـلى 

ثلاثةِ أقوالٍ: 
القولِ الأوَّلِ: قولِ جُمهورِ الفقهاءِ: 

وحاصلِه أنّ الواجبَ على المدينِ أداؤه هو القرضُ نفسُه الثابتُ في الذِّمَّةِ دونَ زيادةٍ أو نُقصانٍ، وليس للدائن سِواه. 
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جـاء فـي « بـدائـع الـصنائـع » فـي الـكلام عـلى تـغيُّر قـيمة دَيـن الـقرض مـا نـصُّه: « ولـو لـم تكْســدْ ولـكنها رَخـصتْ أو 
 .( 1غَلَتْ فعليه ردُّ مِثْلِ ما قَبَضَ »(

وجــاء فـي « كـشّاف الـقِناع » مـا نـصُّه: « إنّ الـفُلوسَ إنْ لـم يُحـرِّمـها _ أي يمـنعُ السـطانُ المـعامـلةَ بـها _ وَجَـبَ ردُّ مِـثلِها 
 .( 2غلتْ أو رخصتْ أو كسدتْ »(

وذكََـرَ السُّـيوطـيُّ رحـمهُ اللهُ تـعالـى فـي رسـالـته مـا نـصُّه: « وقـد تـقرَّرَ أنّ الـقرضَ الـصحيحَ يُـردُّ فـيه المِـثلُ مُـطلقاً، فـإذا 
اقـترضَ مـنه رطِـلَ فـلوسٍ فـالـواجـبُ ردُّ رطـلٍ مـن ذلـك الجـنسِ؛ سـواءٌ زادتْ قـيمتهُ أو نـقصتْ، أمّـا فـي صـورة الـزيـادة؛ فـلأنّ 
الـقرضَ كـالسـَلَمِ، وأمـّا فـي صـورة الـنقصِ فـقـد قـال الإمـامُ الـنوويُّ رحـمهُ اللهُ تـعالـى: ولـو أقـرضَـه نـقداً فـأبـطلَ السـلطانُ 
المـعامـلةَ بـه فـليس لـه إلَّـا الـنقدُ الـذي أقـرضَـه، نـصَّ عـليه الإمـامُ الـشافـعيُّ رحـمهُ اللهُ تـعالـى، فـإذا كـان هـذا مـع إبـطالِـه فـمَعَ 

نقصِ قيمتِه مِن بابِ أولى »(3). 
القولِ الثاني: قولِ الحنفيةِ وعليه الفتوى: 

وهـو أنـّـه يـجبُ عـلى المـديـنِ أن يـؤدِّي قـيمةَ الـنقدِ الـذي طـرأ عـليه الـغَلاءُ أو الـرُّخـصُ يـومَ ثـُبوتـِـه فـي الـذِّمَّـةِ مـن نـقدٍ رائـجٍ؛ 
ففي البيعِ تجبُ القيمةُ يومَ العقدِ، وفي القرضِ يومَ القبضِ(4). 

القولِ الثالثِ: قولِ المالكيةِ في وجهٍ عندهُم: 
هو أنَ التغيُّرَ إذا كان فاحِشاً فيجبُ أداءُ قيمةِ النقدِ الذي طرأ عليه الغلاءُ أو الرُّخصُ، أمّا إذا لم يكن فاحِشاً فالمِثلُ. 
جـاء فـي حـاشـية الـرهـونـي (۱۲۱/٥): « ويـنبغي أن يُـقيّد ذلـك بمـا إذا لـم يـكثُر ذلـك جِـدّاً، حـتّى يـصيرَ الـقابـضُ لـه _ 

أي للقرضِ _ كالقابضِ لما لا كبيرَ منفعةٍ فيه؛ لوجودِ العِلّةِ التي علَّل بها المخالِفُ » 
القولِ الرابع: آراءِ العُلماءِ المعاصِرينَ: 

ذهـب إلـى أنّ التسـديـدَ يـكون بـالـقيمةِ لا بـالمـثلِ _ اسـتِناداً إلـى الـرأي المـالـكيِّ الـذي سـبقَ أن بـيّناّه _ وأنّ الـتعويـضَ 
يـكونُ بـالـثُّلُثِ قـياسـاً عـلى الجـائـحةِ فـي الـثمار؛ لأنّ الجـائـحةَ أمـرٌ خـارجٌ عـن إرادةِ المـتعاقِـديـنَ، وليسـت مِـن فـعلِ أحـدٍ حـتى 

يرجعَ عليـه الدائنُ إن شاءَ؛ لأنّ المسؤولَ الأوّلَ عن التغيُّرِ في القيمةِ للنقودِ هو الدولةُ. 
يقول د. مُحمّد القري: «إنّ الحكومةَ هي المسؤولُ الأوَّلُ عن التضخمِ، فوجَبَ عليها هي تعويضُ المتضرِّرينَ »(4). 

(1) الكاساني، بدائع الصنائع، (7/242).
(2) البھوتي، كشاف القناع، (3/301). 

(3) السیوطي، قطع المجادلة عند تغییر المعاملة، (1/97). 
(4) ابن عابدین، محمد أمین، تنبیھ الرَقوُد في مسائل النقود،( ضمن رسائل ابن عابدین)، (2/58) 
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ويـقول الـدكـتوران مـتولـي وشـحاتـه: « إنّ الـرأيَ المـعوَّلَ عـليه هـو وجـوبُ قـيمةِ الـفُلوسِ لا عَـدَدُهـا؛ حـيث إنـّه يتمشّـى مـع 
اعـتبارِ الـقيمـةِ الجـاريــةِ الحـقيقيةِ؛ بمـعنى أن لا يـتجاهـلَ الـتغيُّراتِ فـي قـيمةِ الـنقود؛ِ بـل يـأخـذَهـا فـي الحُسـبانِ عـند مـعالجـةِ 

آثارِ تغيُّراتِ مستوى الأسعارِ العامِّ»(5). 
ويقول الدكتور محمّدُ الأشـقر:« بأنّ المقرضينَ عليهم الرجوعُ إلى القيمـةِ يـومَ القبضِ فـي القرضِ »(6). 

وأخـيراً ولـيس آخِـراً يـقول الـدكـتور شـوقـي دنـيا: « فـي ظـلِّ الاتِّـجاهِ الهـبوطـيِّ المسـتمرِ فـي قـيمةِ الـنقودِ الـذي نـعيشُه مـنذُ 
سـنواتٍ عـديـدةٍ، فـإنّ إلـزامَ الـدائـنِ بـأخـذِ مـِثل ديَـنِه عـَدداً سـوف يـجعلُه يُحْجـِمُ عـن هـذه الـعمليةِ مـع أهـميَّتِها، أو يُـقدِّمُـها 
فـي ظـلِّ وصـفيّاتٍ مُحـرَّمـةٍ لا يُـقرُّهـا الشـرعُ، وإذا كـان الـعلماءُ قـد قـالـوا: إنّ عـلى المسـتعيرِ أن يتحـمَّلَ عِـبءَ ردِّ الإعـارةِ 
دون أن يتحـمَّلَ المـعيرُ شـيئاً مـن ذلـك حـتّى لا يـنصرفَ الـنّاسُ عـن الإعـارةِ وهـي هـامّـةٌ، فـإنّ قـولَـنا بـالـتعويـلِ عـلى الـقيمةِ 

 .( 1هو أحقُّ وأولى »(

ومـن خـلال هـذه الآراءِ الـسابـقةِ نـصلُ إلـى مـا قـالَـه الـدكـتور عـلي الـقره داغـي _ بـعد أن اعـتمدَ رأي بـعض المـالـكية ورأي 
أبـي يُـوسُـفَ رحـمهُ اللهُ تـعالـى _: « قـد وجَـدْنـا أرضـيَّةً ثـابـتةً، ومـنطلقاً لـلرأي الـذي نـُرجِّـحهُ وهـو اعـتبارُ الـقيمةِ فـي 

نُقودِنا الوَرقيَّةِ بالضوابطِ السابقةِ»(2). 
التَّرجيحُ في مسألةِ غلاءِ الأوراقِ النقديةِ ورُخْصِها: 

بعدَ عَرضِ آراءِ الفقهاءِ الأجلاّءِ في مسألةِ غلاءِ الأوراقِ النقديَّةِ ورخصِها تحصّلَ معنا أربعةُ آراء هي: 
أوّلاً: الـقولُ بـوجـوبِ مِـثْلِ الأوراق الـنقديـة فـي كـلِّ حـالات الـرُّخْـصِ والـغَلاءِ ولـو كـان الـتغيُّر فـاحِـشاً، وذلـك عـلى أسـاسُ 
قـولِ الجـمهور كـما بـيّنّاه سـابـقاً؛ فـإنّ هـذا الـقولَ لـم يَـعدُْ مـُناسِـباً لمـِقاصـدِ الشـريـعةِ الإسـلامـيّةِ فـي حِـفظِها لحـقوقِ الـناسِ، 
وعـدمِ وُقـوعِ الـضَّرَر عـلى أيٍّ مِـن طـرَفـي الـعقدِ، وبمـا أنّ رُخـصَ الأوراقِ الـنقديـةِ يـفوقُ الـدراهـِمَ والـدنـانـيرَ المـغشوشـةَ 
والـفُلوسَ؛ لأنّ الأوراقَ الـنقديـة مُـعرّضَـةٌ لحـالـةِ التضخُـّمِ الـذي قـد يـجعلُ قـيمةِ الـوحـدةِ الـنقديـةِ مُـنخفِضةًَ جـِدَّاً؛ بـحيث 
تـكونُ قـيمةُ الـوحـدةِ يـومَ الـقرضِ تُـساوي مـئةَ وحـدةٍ يـومَ الـوفـاءِ، أو أكـثرَ مِـن ذلـك بـكثيرٍ؛ ممِّـا يـؤدِّي إلـى أنّ الـقابـضَ 

لِدَينِه كالقابضِ لِلاشيءِ.  
ثـانـياً: الـقولُ بـوجـوبِ الـقيمةِ عـلى أسـاسِ قـولِ أبـي يـُوسُـفَ رحـمهُ اللهُ تـعالـى، فـهو أقـربُ لـلعدالـةٍ؛ لأنّ الأوراقَ الـنقديـة 
لا قـيمةَ لـها فـي ذاتِـهـا، وإنمّـا "الـعِبْرةَُ بـقيمتِها الاصـطلاحـيةِ"، وبمـا أنّ الـدَّيْـن يُـقضى عـلى أسـاسِ المِـثل لا الـقيمةِ، فـكأنّ 

المِثل قد تغيَّرَ عند الغَلاءِ والرُّخصِ؛ لأنّ المقصودَ بمِثل النقود مِثلها في القوة الشرائيةِ يومَ الثبوتِ في الذِّمَّةِ(3). 

(1) دنیا،شـوقي،تقلبات القوة الشرائیة للنقود وأثر ذلك على الائتمان الاقتصادي، مجلة المسلم المعاصر، بیروت السنة الحادیة عشر، العدد/41/، 
1985م.(ص218). 

(2) القره داغي، د.علي محیي الدین، قاعدة المثلي والقیمي في الفقھ الإسلامي وأثرھا على الحقوق والالتزامات القاھرة، دار الاعتصام، ط1، 
1993م،(ص218)  

(3) انظر تفصیل ذلك: عفر، محمد عبد المنعم، تقویم للكتابات حول النقود في إطار إسلامي، مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، جدة، 1414ھـ، 
(ص168) وما بعدھا.
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الـترجـيحُ بـينَ الأقـوالِ الـسابـقة: بـناءً عـلى مـا مـرَّ مـن تـقصٍّ لـلنصوصِ واسـتقرائِـها ومـا ذكَـرَهُ أكـابـرُ الـفُقهاءُ الـقُدامـى 
ومـدى تـنْزيـلِ فِـقههِم عـلى ظـروفِ المـعيشة، واعـتمادهِـم الـعُرفَ فـي الأحـكامِ المـتغيِّرة بـتغيُّرِ الـزمـانِ، واعـتبار الـواقـعِ ومـا لـه 
مِـن تـأثـير فـي مـعامـلاتِ الـناسِ، والـوقـوفِ عـلى آراءِ الـعلماءِ المـعاصـريـنَ المـبَرِّزيـنَ ومـعرفـةِ أدلَـّتِهم وتخـريـجاتـِهم فـي سـبيلِ 
لِ إلـى الـعدلِ المـأمـوريـنَ بـه مِـن اللهِ سُـبحانـَه وتـعالـى، يـَرى الـباحِـثُ: أن يـتمَّ تسـديـدُ الـقرضِ إذا بـلغَ تـغيُّراً فـاحِـشاً  الـتوصُـّ
بـالـقيمةِ، ويُـقدَّرُ الـتغيُّرُ الـفاحِـش إمّـا بـالـرُّبُـعِ اســتِحسَانـاً، وإمّـا بـالـثُلُثِ قِـياســاً عـلى الجـائـحةِ، فـعلى المسـتقْرضِ فـي ظـلِّ 
ظـروفِ التضخُّـمِ ردُّ قـيمةِ الـقرضِ يـومَ حـصلَ عـليه، ولا يُـجبَرُ المـقرضُ عـلى قَـبولِ المِـثْلِ عـند ذلـك الـتغيُّرِ، والأهـمُّ مِـن 

ذلكَ كُلِّهِ الصُّلحُ والتراضي، والصُلحُ خيرُ ما يُتوصَلُ إليه ف"الصُّلحُ سيِّد الأحكامِ". 
ما الحُلولُ المُقترَحةُ في مسألةِ تغيُّرِ قيمةِ العُملَةِ؟ وعلى أيِّ أساسٍ يُحسَبُ هذا التغيُّرُ؟ 

بـعدَ بـيانِ مـا سـبقَ تـوصّـلَ الـباحـثُ لـنتيجةٍ مـفادهُـا: "أنّ عـلى المـقترِضِ أن يـؤدِّيَ قـيمةَ الـقرضِ"،وأنَ عـليه أن يُـبيِّنَ عـلى 
أيِّ أسـاسٍ تحُسـبُ هـذه الـقيمةُ؟ هـل تحُسَـبُ قـيمةُ الـقرضِ عـلى أسـاسِ سـِعرِ الـذهـبِ؟ أم سـلَّة السِّـلَع؟ِ أم الـعُملةِ الأكـثرِ 

استقراراً ؟ 
المُقترَحُ الأوَّلُ: 

هـو ربـطُ الـدَّيْـنِ عـند الـتعامُـلِ عـلى أسـاسِ سـعر الـعملةِ بـالنسـبةِ لـلذهـبِ؛ والسـببُ فـي رَبـطِ الـدَّيْـن بـالـذهـبِ هـوَ "الـثَّباتُ 
 .( 1النسبيُّ في قِيمتهِ"(

وأضـربُ لـذلـك مِـثالاً لـتوضـيحِ هـذا الحـلّ: عـندمـا يُـقرِضُ شـخصٌ مـبلغَ /٥۰۰۰۰/ لـيرة سـوريـة لـشخصٍ آخـرَ لمـدَّةِ ثـلاثِ 
سـنواتٍ، فـعلى المـقرضِ أن يـنظُرَ إلـى كـمِّيَّةِ الـذهـبِ الـتي يمُـكِنُ شِـراؤهـا بهـذا المـبلغِ يـومَ قـبضِ الـقرضِ، فـيتمّ الإقـراضُ عـلى 
أسـاسِ ذلـك، ويُـفضَّلُ أن يـقومَ الـدائـنُ (المـقْرِضُ) بشـراءِ كـميةِ الـذهـبِ ثـم يُسـلِّمَها لـلمَديـنِ(المسـتقْرِضِ)، وكـذلـك 

يفعلُ المدينُ (المستقْرِضُ) يومَ الوفاءِ فيشتري كميةَ الذهبِ نفسَها ويُسلِّمَها للدائنِ(المقْرضِ).  
وفـي لُـغةِ الأرقـامِ قـام الـدكـتور مُحـمَّد الأشـقر فـي كـتابِـه "بـحوثٌ فقهـيةٌ فـي قـضايـا اقـتصاديـةٍ مُـعاصـرةٍ"، (۲۷۲/۲) 
بمُـقارنـةٍ بـين قـيمةِ الـذهـبِ فـي عـصرِ رسـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليه وسـلَّم وفـي عـصرنِـا الحـاضـرِ فـي حـسابِ الأنـصبةِ فـقالَ: « إنَّ 
الـقوةَ الشـرائـيةَ لـلذهـبِ فـي زمـنِ الـنبيِّ صـلّى اللهُ عـليه وسـلّم كـانـت تـساوي ۱۰۰٪ أو ۱۲۰٪ ممـِّا هـي عـليه الآنَ لا 

أكثرَ؛ لذلك يجبُ العودةُ إلى نظامِ الذهبِ، وهذا لا يعني تحطيمَ النقودِ وإلغاءَها من وظائفِها. 
وفـي هـذا يـقول الـدكـتور مُحـمّد شـبير فـي كـتابـه "المُـعامـلات المـالـيـة المـعاصـرة فـي الـفِقه الإسـلامـيِّ"، (ص ۱٦۰): « 
الـقولُ بـردِّ المِـثل يـؤدِّي إلـى تـضييعِ أمـوالِ الـناسِ وإلحـاقِ الـظُّلْمِ بـهم، والـقولُ بـردِّ الـقيمةِ يـؤدِّي إلـى تحـطيمِ الـنقودِ الإلـزامـيةِ 
وحِـلِّ الـرِّبـا الـذي تـتعامـَلُ بـه الـبنوكُ الـربـويـةُ وغـير ذلـك؛ ولـذلـك لا بـُدَّ مِـن الـعودةِ إلـى نـظامِ الـذهـبِ وجـعلِه مِـقياسـاً للسـلعِ 
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والخـدمـاتِ، والـعودةُ إلـى نـظامِ الـذهـبِ الـنقديِّ لا يـعني تـركَ نـظامِ الـورقِ الـنقديِّ، وإنمّـا يمُـكِنُ اسـتعمالُـه فـي المـبادلاتِ 
الحاضِرةِ، وأمّا المبادلاتُ المؤجَّلةُ فتكون على أساسِ نظامِ الذهبِ النقديِّ ». 

المُقتَرحُ الثاني: التقويمُ بِسَلَّةِ السِّلَعِ: 
أيّ الـربـطُ بـينَ الأرقـامِ الـقياسـيّةِ ( سـلّةِ السـلعِ ) أو سـلّةِ الـعُمُلاتِ، وهـي أن تجُـعَلَ المـوادُ الأسـاسـيةُ الـتمويـنيةُ المعيشـيةُ فـي 
(سـلّةٍ) وتُـخضعَ لحـسابـاتٍ يُحسـَبُ مـنها مـعدَّلُ الـتغيُّرِ الـعامِّ حسـبَ (الـوزنِ والـسعرِ) فـي سـنةِ الأسـاسِ ( الـسابـقِ)، 
ومِـن ثَـمَّ مُـقارنـتِه ب(الـوزنِ والـسعرِ) فـي سَـنةِ المـقارنـةِ ( الـسنةِ مـوضـوعِ الـدراسـة) وهـذا مـا يُـسمّى (الـربـطَ بـالأرقـامِ 
)؛ حـيث يُـرجَـعُ فـيه إلـى مـعرفـةِ السـلعِ الأسـاسـيةِ الخـاضـعةِ إلـى عُـرفِ كُـلِّ بـلدٍ إذ يمُـكِنُ أن يـكونَ الـرزُّ فـي بـلدٍ مـا  الـقياسـيةِ
مِن السلعِ الأساسيةِ على حين أنّ الحنطةَ هي السائدةُ في بلدٍ آخرَ؛ لذلك يقال مجموعةٌ من السِّلَعِ وهي ( السلَّةُ ). 
وممِّـا تجَـدرُ الإشـارةُ إلـيه أن يُـصارَ إلـى هـذا الـتقويمِ إذا اشـتُرِطَ فـي أوَّلِ الـقرضِ، وتحـُدَّدَ السـلعُ الـتي تُـقوَّمُ عـلى أسـاسِـها 
ابـتداءً؛ حـيث يلحـظُ كُـلٌّ مِـن الـدائـنِ(المـقرِضِ) والمـديـنِ(المسـتقْرِضِ) أنّ بـدلَ الـقرضِ إنمّـا هـو الـقيمةُ الـثابـتةُ دونَ بـديـلِها 
مـن الـورقِ الـنقديِّ المـتغيِّر، ولـيس فـي هـذا شـيءٌ مـن الـربِّـا أو شـبهةٌ؛ لأنّ الـثابـتَ فـي الـذمّـةِ ثـابـتٌ مُحـدَّدٌ وهـو الـقيمةُ 

ينوبُ عنه في الصورةِ شيءٌ مُتغيِّرٌ، وهو العُملةُ الورقيةُ، فمَرجِعُها في الحقيقة إنمّا هو للثابتِ لا للمُتغيِّر. 
المُقتَرحُ الثالثُ:  

قـد يـلجأُ مَـن يخشـى هـبوطَ الـقيمةِ الشـرائـيةِ لـلعملةِ الـتي يُـقرِض بـها إلـى أن يـطلبَ مـن المـديـنِ(المسـتقرضِ) تـوثـيقَ 
الـدَّيْـنِ بـعملةٍ أُخـرى هـي أقـوى وأكـثرُ اسـتِقراراً؛ كـمَن يـدفـع مـبلغاً بـالـليرة الـسوريـة قـرضـاً، ثـمّ يُـوثِّـقُ هـذا الـدَّيـْنَ بـالـدولار 
الأمـريـكيِّ، أو بمـقدارٍ مُـعيَّنٍ مِـن الـذهـبِ أو الـفِضَّةِ، _ كـما تـبينَّ فـي الحـلِّ المـقتَرحِ الأوَّلِ _ لـكنّ هـذا غـيرُ جـائـزٍ؛ لأنّـه 
صُـرفَ بـطريـقةِ الاسـتبدالِ عـن المـالِ الـثابـتِ فـي الـذمّـةِ عـن غـيرِ قـبضٍ فـي أحـدِ الـبَدلَـينِ، فـدافـعُ الـليرات قـد اسـتبدَل عـنها 
ةِ المـقتَرضِ (المـديـنِ) _ دولاراتٍ مـثلاً، ثـمّ لـم يَـقبِضْها وشــرطُ صِـحَّةِ الاسـتبدالِ" أن يَـفترقَ  _ بـعد أن ثـبتتْ فـي ذِمَـّ
المـتصارفـانِ ولـيس بـينهُما شـيءٌ لحـديـثِ « لا بـأسَ أنْ تـأخـُذَهـا بـسعِْرِ يـومـِها مـا لـمْ تـَفْترَِقـا وبـينكَُما شـيءٌ » أخـرجـه أبـو 

داودَ، رقم (۳۳٥٤)، والنَّسائيُّ في السنن الكبرى، (۳٤/٤) وهو لا يتحقَّقُ في هذه الصورةِ المفروضةِ. 
وأمّـا لـو أجـرى الـطرفـانِ عـقدَ الـصرفِ أوّلاً بـأنْ دفـعَ أحـدُهـما لـيراتٍ وصـرفَـها الآخــرُ دولاراتٍ، ثـمّ دفـعَ الأوَّلُ الـدولاراتِ 
دَيـناً إلـى الآخـرِ بـعد قـبضهِا لِيَسـتردَّهـا حـينَ حـُلولِ الـدَّيْـن دولاراتِ، فهـذا جـائـز؛ٌ نـظراً لاسـتِقلالِ عـقدِ الـصرفِ عـن الـدَّيْـن 

هنا وتقدُّمِه عليه، فلا يكون في المسألةِ مُصارَفةٌ في الذمّةِ مع تركِ القبضِ. 
وأرى _مـع تحـفُّظي عـلى مـا أقـولُ_ أنـه يـُفضَّلُ لمَِـن يخشـى هـبوطَ قـيمةِ عـملةِ الـدَّيْـن بـعد إقـراضِـها، كـالـليرة الـسوريـة 
مـثلاً، أن يَـصرفـها فـي الـسوقِ بـعُملَةٍ أكـثرَ اسـتقراراً كـالـدولارِ، أو الـريـالِ الـسعوديِّ , أو الـدرهـمِ الإمـاراتـي، ثـمّ يُـقرضَـها 

كذلك، فيكون هذا التصرُّفُ لا شيءَ فيه. 
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) والمـديـنِ (المسـتقْرِضِ) تحـديـدُ قـيمةِ المـبلغ المـتَّفقِ عـلى قـرضِـه بمـا يـُعادِلـُـه  وفـي هـذه الحـالـةِ يسهـلُ عـلى الـدائِـن (المـقْرِضِ
من عُملةٍ أكثرَ استِقراراً. والأسلَمُ أنْ يكونَ القَرضُ بدايةً بالعُملَةِ المُستقِرّة ولا يُقَدَّرَ تقديراً. 

والمجـمعُ الفقهـيُّ فـي دَورتــه الـثامـنـةِ أجـازَ أن يـتَّفقَِ الـدَّائِـن(المـقْرِضُ) والمـديـنُ(المسـتقرِْضُ) يـومَ السِّـدادِ لا قَـبلَه عـلى أداءِ 
الــدَّيْــنِ بــعُملَةٍ مُــغايــرةٍ لِــعُملَةِ الــدَّيْــنِ إذا كــان ذلــك بــسعرِ صــرفِــها يــومَ السِّــدادِ. (قــرارات المجــمع الفقهــي، رقــم الــقرار 

 ٦/۷۹)/د (۲/۸.
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المالُ في الإســـــــــــــــــــــلامِ
( مَفهومُه، أقسَامُه، عَوائِدُه )

يُـدركُِ الجـميعُ ويـعي أنّ الحـياةَ بمـختلفِ جـوانـبِها لا تسـتقيمُ ولا تـضمنُ الـرفـاهـيةَ المـنشودةَ مـا لـم يـتوفَـّر عـنصرُ المـالِ، سـواءٌ 
أكـان نـقديـاً مـاديـاً،أو مـعنويـاً. وإنَّ الإسـلامَ كـمنظومـةٍ مـُتكامـلةٍ قـد أولـى اهـتِمامـاً كـبيراً بـالمـالِ، وحـفِظَ لـه مـكانـةً مـرمـوقـةً، 
فـبيَّنَ أنـّه زيـنةُ الحـياةِ الـدنـيا شـأنـُه شـأنُ الأبـناءِ، وأنـّه قـوامُ الأعـمالِ والمـصالـحِ الـعامَـّة والخـاصَّـةِ لـلناسِ؛ لـقولِـه تـعالـى: "ولا 
" (سـورة الـنساء:٥). لـيس هـذا فحسـبْ؛ بـل بـيَّن الـطُّرقَ المشـروعـةَ  تُـؤتـُوا الـسُّفهاءَ أمـوالَـكُمُ الـتي جَـعَلَ اللهُ لـكمُْ قِـيامـاً
لــتحصيلِ الأمــوالِ؛ كــالــتجارةِ، والــصناعــة، والاســتثماراتِ بمــختلفِ أنــواعـِـها مــا دام فــيها نــفعٌ لــلآخــريــنَ؛ لــقولِــه 

تعالى:"وأنزلْنا الحديدَ فيه بأسٌ شديدٌ ومنافعُ للنَّاسِ" (سورة الحديد: ۲٤). 
ومِـن جـهةٍ أُخـرى بـيَّنَ كـيفيةَ حـمايـةِ هـذه الأمـوالِ والمحـافـظة عـليها مِـن الـضَّياع، والإسـراف والـتبذيـر والـفساد، وكُـلِّ طُـرقِ 
الاسـتغلالِ الـباطـلَة الـتي مـِن شـأنِـها تـبديـدُ هـذه الأمـوالِ وعـرقـلةُ نمـُوِّهـا؛ لِـقولـِه تـعالـى: "ولا تـأكُـلوا أمـوالـَكُمْ بـينَكُمْ 

بالباطلِ وتُدلُوا بِها إلى الحُكَّامِ لِتأكُلوا فريقاً مِن أموالِ النّاسِ بالإثمِ وأنتُمْ تعلَمونَ " (سورة البقرة: ۱۸۷). 
ومِـن أجـْلِ تـنميةِ الأمـوالِ، وضـعَ الإسـلامُ الحـنيفُ كـذلـك الـعديـدَ مِـن الـعُقودِ الـصحيحةِ لاسـتِثمارِهـا وتحـقيقِ عـوائـدَ 
مُـعتبَرةً تـعودُ بـالـنفعِ عـلى أصـحابِ هـذه الأمـوالِ بـالـدَّرجـةِ الأُولـى وعـلى المجـتَمعِ بـأسـرِه بـالـدَّرجـةِ الـثانـيةِ مـا يـضمَنُ الـعدالـةَ 

والرفاهية للجميعِ. 
ولـتوضـيحِ المـكانـةِ الـسابـقة الـذِّكْـرِ لـلمالِ فـي الإسـلامِ لابـُدَّ مِـن مـعرفـةِ مـفهوم المـال، وكـيفيةِ الحـصولِ عـليه، ومـا أقـسامُـه 

وعوائدُه؟. 
أوَّلاً: مفهومُ المالِ في الإسلامِ: 

إنّ المـالَ ضـرورةٌ فـي الحـياة لا يمـُكِنُ الاسـتِغناءُ عـنها؛ ولهـذا لـه مـكانـةٌ مـرمـوقـةٌ، وقـيمةٌ عـالـيةٌ فـي الإسـلامِ لـقولِـه تـعالـى: 
«المالُ والبَنُونَ زينةُ الحياةِ الدُّنيا » (سورة الكهف: ٤٦). 
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تعريفهُ:  
لُـغةً:" المـالُ: هـو الشـيءُ الـذي يَـحوزُه الإنـسانُ بـالـفعلِ؛ بـحيث يـنفَرِدُ بـه عـمّا سِـواه، "وعـليه فـالشَّـيءُ الـذي لا يـَحوزُه 

الإنسانُ لا يُعَدُّ مالا ً؛كالطيرِ في الهواءِ، والمعادنِ في باطنِ الأرض؛1 
اصطِلاحاً: "المالُ هو ما يمُكِنُ حِيازَتُه وإحرازُه والانتِفاعُ به والتصرُّفُ فيه تَصرُّفاً يستقِلُّ فيه المالِكُ"؛2 

 يمُكِنُ من التعريفِ السابقِ استِنتاجُ أنّ ماليَّةَ الأشياءِ تثبُتُ بأمرينِ هُما: 
حقُّ الحِيازة والمِلكيةِ، وهذا يمنحُ لصاحبِه حُرِّيَّةَ التصرُّفِ في المالِ في أيِّ زمانٍ ومكانٍ ونشاطٍ؛ 

إمكانُ الانتِفاعِ به. 
الطُّرقُ الشَّرعيةُ لِكَسبِ المالِ في الإسلامِ:هناك طريقتانِ لكسبِ المال هما: 

الطريقةُ الأولى: لا دَخْلَ للإنسانِ فيها، ولا أثرَ لنشاطِه في امتلاكِ المالِ؛ كالِهبَةِ، والصدقة، والهديَّة، والمِيراث. 
الــطريــقةُ الــثانــيةُ: وهــي الــتي مِــن خــلالــها يكتَسـِـبُ الإنــسانُ حــقَّ المِــلكيَّةِ؛ وذلــك بســببِ سـَـعيهِ، ونــشاطــهِ، وعــملِه؛ 

كالتجارةِ والزراعة. 
ثانياً: أقسامُ المالِ في الإسلام: يمُكِنُ تقسيمُ المالِ إلى عِدَّة تقسيمات3ٍ: 

تقســيمِ المــالِ إلــى مُــتقوَّمٍ وغــيرِ مُــتقوَّمِ: المــالُ المــتقوَّمُ: هــو مــا حـِـيزَ بــالــفعلِ وجــازَ الانــتِفاعُ بــه شــرعــاً فــي حــالــةِ الــسَّعَةِ 
والاختِيارِ؛ أمّا المالُ غيرُ المتقوَّم فهو غيرُ ذلك ويشملُ: 

ما أُبيحَ الانتِفاعُ به قبلَ حِيازتِه؛ كالسمكِ في الماء؛ 
ما حِيزَ بالفعلِ لكنْ لا يُباحُ الانتِفاعُ به في غيرِ حالة الضرورة؛كالخَمر؛ 

وتظهرُ فائدةُ هذا التقسيمِ في: 
الــضمانِ عــند الــتعَدِّي، فــالمــالُ المــتقوَّمُ يــضمنُه مَــن اعــتدى عــليه بمـِـثلِه، أو قــيمتِه عــلى حســبِ نــوعِــه، وغــيرُ المــتقوَّم لا 

يضمنُ مُتلِفُه شيئاً حيث لا حرمةَ له؛ 
فـي صـِحَّةِ الـتَّصرُّفِ وعـدمِـها: فـالمـالُ المـتقوَّمُ يـصحُّ الـتصرُّفِ فـيه بـالـعقود جـميعاً الـتي تـَرِدُ عـلى المـالِ؛ كـالـبيعِ، والِهـبةِ 
والإجـارة، والإعـارة، والـرهـن، والـوصـية، والشـركـة ·· وغـيرهـا، وغـيرُ المـتقوَّم لا يـصحُّ الـتصرُّفُ فـيه بشـيءٍ مـن ذلـكَ؛ 

لأنَّ عدمَ التقويمِ يُنافي ورُودَ العقودِ مِن المسْلِمِ على المالِ غير المتقوَّم؛ 
ونشـيرُ أنّ الأصـلَ فـي الأمـوالِ جـميعها أن تـكونَ مُـتقوَّمـةً؛ أيِّ مـباحـةَ الانـتفاعِ ومَحـلَّا صـالحـاً لـلعقودِ إلاّ مـا حـرَّمـَه اللهُ 

تعالى. 
تقسيمُ المالِ إلى عقارِ ومَنقولٍ*: 
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المــنقولُ: هــو مــا يمُــكِن نــقلُه مــن مــكانٍ إلــى آخــرَ مــع بــقاءِ هــيئتِه وصُــورتِــه الأُولــى عــلى حــالِــها عــند الــنقل؛ كــالآلاتِ 
والمعدَّات؛ 

العقارُ: ما لا يمُكِن نقلُه وتحويلُه من مكانٍ إلى آخرَ؛ كالأراضي والمباني. 
تقسيمُ المالِ إلى مِثليٍّ وقِيميٍّ: 

المـالُ المـثليُّ: مـا تمـاثـلتَْ آحـادهُ مِـن غـير تـفاوتٍ فـي أجـزائِـه أو وحـداتِـه؛ بـحيث يمُـكِن أن يـقومَ بـعضُها مـكانَ بـعضٍ دون 
فرقٍ يُعتدُّ به؛ كالنقود. 

المــالُ الــقِيميُّ: هــو مــا لا يُــوجَــدُ لــه مـِـثلٌ أصــلاً؛ كــالــتُّحفِ الــنادرةِ، أو يُــوجـَـدُ لــه نــظيرٌ ولــكنْ مــع تــفاوتٍ يُــعتدُّ بــه فــي 
التعاملِ؛ 

ويمُكِن الاستنتاجُ من هذا التقسيمِ أنّ: 
القَرْضَ لا يَجري في القِيمياتِ؛ وإنمّا يَجري في المِثلياتِ من نقودٍ وأعيانٍ أُخرى؛ 

الأموالُ المِثليةُ عند إتلافِها يجبُ ضمانُ مِثلِها لا قيمتِها؛ لأنّ المِثلَ أقربُ إلى الأصلِ مِن القِيمة. 
والشكل التالي يلخص الأنواع السابقة الذكر:  

المصدر: إعداد الباحثة 
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ثالثاً: عوائدُ المالِ في الإسلامِ: 
يمُـكِن اسـتثمارُ المـالِ فـي الإسـلامِ بـكُلِّ أقـسامِـه بـعدَّةِ طُـرقٍ ونـتيجة هـذا الاسـتِثمارِ والـتوظـيفِ تـتحقَّقُ عـوائـدُ مـتنوعـةٌ 

تكون كما يلي: 
الرِّبحُ:  

تعريفُ الرِّبحِ: 
لُــغَةً: " الــرِّبْــحُ هــو الــنَّماءُ فــي التَّجْــرِ" وهــو عــبارةٌ عــن الــفضلِ المســتحقَِّ فــي الــتجارةِ؛ تــقول رَبِــحَ فــلانٌ فــي تجِــارتِــه أيّ 

كَسِب4َ. 
: عـَرَّفُ الـفُقهاءُ الأجـلَّاءُ الـرِّبْـحَ بـأنـّه " زائـدُ ثـمنِ مـَبيعِ تجَْـرٍ- أيّ تـبادلٍ تجـاريٍّ – عـلى ثـَمنِه الأوَّلِ ذهـباً أو فِـضَّةً؛  اصـطلاحـاً

 .5 أيّ أنّ الرِّبْحَ هو الزائدُ عن ثمنِ السِّلعَة المشتراةِ منذ البدايةِ بِنيَّةِ بيعِها تجارياً
وُجوهُ تحصيلِ الربحِ: مِن الطُّرقِ التي ذكَرها العُلماءُ في تحصيلِ الربحِ مايلي6: 

تـقليبَ المـالِ فـي الحـضَرِ بـالشـراءِ بـثمنٍ أقـلَّ والـبيعَ بـثمنٍ أعـلى مـِن ثـمنِ الشـراءِ وهـو مِـن الـتِّجاراتِ المـباحـةِ إنْ لـم يشـتمِل 
على تربُّصٍ واحتكارٍ للسلعِ وإلاّ فهو منهيٌ عنه؛ 

تـقليبَ المـالِ فـي الأسـفارِ بـيعاً وشـراءً؛ فـينقلُ المشـتري السـلَعَ المشـتراةَ إلـى بـلدٍ آخـرَ تـكون تـلكَ السـلعُ فـيها أكـثرَ رَواجـاً 
فـتبُاع فـيها بـسعرٍ أزيـدَ مِـن ثـمنِ الشـراء. ووجْـهُ ذلـك أنّ السـلعََ المـنقولـةَ قـد تـكونُ قـليلةً لـبُعدِ مـكانِـها، أو لشـدَّةِ الخـطرِ 
فـي نـقلِها فـيقلَّ حـامـلُوهـا ويـعزّ وُجـودُهـا،وإذا قـلّتْ وعَـزَّتْ غـلتْ أسـعارُهـا لـكثرةِ الـطلبِ وقـلَّةِ الـعَرضِ وبـالـتالـي تـعظُم 

أرباحُها؛  
المرابَحةُ: وهي البيعُ بمثلِ الثمنِ الأوَّلِ وزيادةِ ربحٍ معلومٍ، والربحُ فيها عبارةٌ عن الزيادةِ على أصلِ الثمنِ والتكاليفِ؛ 
لٍ أكـثرَ مـِن ثـمنِ بـيعِها لـو كـانـت حـالاً وسـيأتـي بـيانُـه  الـبيعُ بـثَمنٍ مُقسَّـطٍ أو مـُؤجَّـلٍ: وهـو أن يـبيعَ السـلعَ بـثمنٍ مُـؤجَـّ

لاحِقاً إنْ شاءَ اللهُ تعالى. 
كـذلـك يمُـكِن اسـتثمارُ المـالِ بـعُقودٍ أُخـرى؛ كـعقودِ المـضارَبـة، المـشاركـة، المـزارَعـة، الاسـتِصناعِ وكـلِّ الـصيَغِ المشـروعـةِ 

التي مِن شأنِها تنميةُ هذا المال. 
الفرقُ بين الربحِ والفائدةِ: 

: شـراءٍ بـالـنقودِ؛ ثـم بـيعٍ بـها  الـربـحُ كـما سـَبَقَ ذِكـْرهُ: هـو نمـَاءُ الأمـوالِ المـعدَّةِ لـلتِّجارةِ بـالـبيعِ وهـو يـحصلُ مـن عـمليتَينِ
والفائضُ عن الأصلِ - الثمنِ الأوَّلِ - يُسمّى ربْحاً وما عدا ذلك من أنواع النماءِ فليسَ بِربحٍ.  

: زيـادةُ مـالٍ فـي مُـقابِـل الأجَـلِ أو زيـادةِ الأجـلِ وهـي نـوعٌ مـن أنـواعِ الـرِّبـا المحـرَّمِ شـرعـاً  أمّـا الـفائـدُة فهـيَ فـي الـقانـونِ الـوضـعيِّ
والمسمّى برِبا النَّسيئةِ المجمَعِ على تحريمِه، أي أنّها زيادةُ مالٍ بدونِ مُقابلٍ ولا سببٍ شرعيٍّ يقتضي استحقاقَها. 
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وعـليهِ؛ فـالـفائـدةُ تـختلفُ اخـتلافـاً جـوهـريـاً عـن مـعنى الـربـحِ فـي الإسـلام؛ حـيث أنّ الـرِّبـحَ – شـرعـاً – هـو الـزيـادةُ المشـروعـةُ 
في التجارةِ، أمّا الفائدةُ على اصطلاحِ الاقتصادِ فهي الزيادة المحرَّمةُ في التجاراتِ والقُروضِ. 

الجُعالَةُ: 
تـعريـفُ الجُـعالـةِ: عـرّفـها ابـنُ رُشـْدٍ بـأنـّها: " أنْ يـجعلَ الـرَّجُـلُ لـلرَّجُـلِ جـُعلاً عـلى عـملٍ يـعملُه إنْ أكـملَ الـعملَ، وإنْ لـم 

يُكمِلْه لم يكُن له شيءٌ وذهبَ عَناؤه باطلاً "7. 
أركانُ الجُعالَةِ: 

الجاعِلُ:هو الشخصُ أو المؤسَّسة أو الجِهة التي تُعبِّرُ عن التزامِها بمبلغٍ مُعيَّنٍ لمَِن يقومُ بعَملٍ ما؛ 
المجْعُولُ له (العامِلُ): وهو الشخصُ الذي يقومُ بتنفيذِ العملِ الذي طلبَه الجاعِلُ؛ 

الجُـعلُ: هـو المـالُ المحـدَّدُ مِـن قِـبَلِ الجـاعِـل لـلعامِـل ويشُـترَطُ أن يـكونَ مُحـدَّداً واضِـحاً يمـنعُ الـنِّزاعَ والخُـصومـَة، والأصـلُ 
تعجيلُ الجعلِ؛ 

العَملُ: لا تتمُّ الجُعالة دونَ القيامِ بالعمل؛ والذي يجبُ أن يكونَ مُباحاً لا مُحرَّماً ولا واجِباً؛ 
والجـُعالَـةُ مَشـروعـةٌ بـالـقُرآنِ الـكريم؛ لـقولـِه تـعالـى: « قـالـُوا نَـفْقِدُ صـُواعَ المـلكِِ ولمَِـنْ جـاءَ بـهِ حِـمْلُ بَـعيرٍ وأنـا بـهِ زَعِـيمٌ 

» [سورة يوسف: 72]،وقد أقرَّها الفقهاءُ جميعاً للحاجةِ الداعيةِ إليها. 
بَدَلُ الإجارةِ:  

مـفهومُ بـَدَلِ الإجـارةِ:الإجـارةُ مٌشـتَقَّةٌ مـِن الأجْـرِ وهـو الـعِوَضُ، ومـنه سُـمِّي الـثوابُ أجْـراً، وفـي الشـرعِ: عـَقْدٌ عـلى المـنافـعِ 
بِـعِوَض8ٍ. والمـنفعةُ قـد تـكونُ عـيناً كـدارٍ لـلسكنِ، سـيارةٍ، آلاتٍ ومـعدَّاتٍ. أو مـنفعةَ عـملٍ مـثل عـملِ مـحاسـبٍ، عـمل 

مهندسٍ، عمل بنّاءٍ. وقد تكون منفعةَ شخصٍ الذي يبذل جَهدَه كالعُمّالِ والخَدَمِ. 
والمـالـك الـذي يـؤجـر المـنفعة يـسمى: مـؤجـرا. والـطرف الآخـر الـذي يـبذل الأجـر يـسمى: مسـتأجـرا. والشـيء المـعقود 
عـليه المـنفعة يـسمى مـأجـورا. والـبدل المـبذول فـي مـقابـل المـنفعة يـسمى: أجـرا وأجـرة وهـو عـوض يـقابـل الـثمن فـي عـقد 

البيع. 
أنواع بدل الإجارة: هناكعدةأنواع حسب نوع الإجارةوهي9: 

الإجـارة عـلى مـنافـع الأعـيان:وهـي الـتي تـعقد عـلى الأعـيان بـأن يـتم دفـع عـين ممـلوكـة لمـن يسـتخدمـها لـقاء عـوض 
معلوم. ويمكن أن تتم هذه الإجارة على نوعين من الأعيان الحاضرة أو الموصوفة في الذمة: 

إجارة الأعيان المنقولة: كالثياب والحلي والسيارات وغيرها. 
إجارة الأعيان الثابتة:كالدور والمنازل والأراضي. 
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الإجـارة عـلى مـنافـع الأعـمال: وهـي الـتي تـعقد عـلى أداء عـمل مـعلوم حـال أو مـؤجـل (مـوصـوف فـي الـذمـة) لـقاء أجـر 
معلوم. ويتخذ هذا الأسلوب صورتين بحسب نوعية الأجير: 

الأجير الخاص: وهو الذي يعمل لشخص واحد مدة معلومة ولا يجوز له العمل لغير مستأجره. 
الأجير المشترك: وهو الذي يعمل لعامة الناس ولا يجوز لمن استأجره أن يمنعه عن العمل لغيره. 

الخاتمة:  
إن المـال هـو مـلك لله سـبحانـه وتـعالـى والإنـسان مسـتخلف فيهـلتسييره وتـنميته بـكل أنـواعـهفي كـل مـا هـو مشـروع، 
بـدل اكـتنازه أو صـرفـه فـي غـير مـصارفـه المـناسـبة. وعـليه فـالإنـسان المسـلم مـن واجـبه مـراعـاة جـميع الشـروط الـكفيلة 
بـتحقيق الهـدف مـن اسـتخلافـه عـلى مـختلف الأمـوال سـواء كـانـت مـلكية عـامـة أو مـلكية خـاصـة لـلوصـول لـلعدالـة 

وتجسيد الرفاه الإجتماعي بين مختلف أفراد المجتمع. 
الإحالات: 

أحمد إدريس عبده، فقه المعاملات، دار الهدى، عين مليلة الجزائر، بدون سنة نشر، ص: ٥. 
محمود محمد حمودة، الاستثمار والمعاملات المالية في الإسلام، الوراق للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ط ۲، ۲۰۰۹، ص: ۱۳. 

أحمد إدريس عبده، مرجع سابق، ص ص: ۱۲- ۱۹ (بتصرف). 
حسن خطاب، أسباب استحقاق الربح، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ط ۱، ۲۰۰۱، ص: ۱۰. 

محمود محمد حمودة، مرجع سابق، ص: ۲٥۳. 
حسن خطاب، مرجع سابق، ص ص: ۳۰- ۳۲ (بتصرف). 

دنيا شوقي أحمد، الجعالة والاستصناع تحليل فقهي واقتصادي،البنك الإسلامي للتنمية، جدة، ط۳، ۲۰۰۳، ص:۹. 
 السيد سابق، فقه السنة، مكتبة دار التراث، القاهرة، ج۲، ص: ۱٤۲. 

أحـمد محـمد محـمود نـصار، عـقد الإجـارة فـقها وتـطبيقا فـي عشـريـن سـؤالا وجـوابـا (مـن تـراثـنا إلـى تـلبية الاحـتياجـات المـالـية المـعاصـرة)، ص: ۱۱. مـن 
المــــــــوقــــــــع: http://iefpedia.com/arab/wp-content/uploads/2009/11/vb.pdf، تــــــــاريــــــــخ الإطــــــــلاع: 

 .28/05/2015
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تسـييرُ الإنفاقِ العامِّ بـــيَن

الأساليبِ الحديثةِ ومَبادئِ 

الشـــــــــــــريعةِ الإسلاميةِ

الحلقة (۳) 

المحِورُ الرابعُ: أسبقيةُ الشريعةِ في التنصيصِ على الأساليبِ الحديثةِ 
بــعد مــا تــقدَّمَ مِــن ذكِـْـرٍ لأهــمِّ الأســالــيبِ والمــتطلَّباتِ الحــديــثةِ لتســييرِ الإنــفاقِ الــعامِّ، ثــمَّ ذِكْــرٍ كــذلــكَ لأهــمِّ الــضوابــطِ 
والـقواعـدِ الـتي جـاءتْ وأكَـّدتْ عـليها شـريـعتُنا الإسـلامـيةُ فـي المجـالِ ذاتِـه، سـتحاوِلُ الـباحـثةُ فـيما يـلي الـربـطَ بـينهُما، 
وإثـباتَ الـوجـودِ الأصـليِّ لمُِـعظمِ الأسـالـيبِ الحـديـثةِ الـتي يجتهـدُ الاتجـاهُ الـدولـيُّ حـالـيَّاً لـتطبيقِها فـي تـعالـيمِ ومـبادئِ 

شريعتِنا الإسلاميةِ، وأنّ الإسلامَ بذلك َكان سبَّاقاً لها. 
الـشفافـيةُ فـي تسـييرِ المـالِ الـعامِّ: أوضـحتِ الـباحـثةُ سـابـقاً كـيف أنّ الـشفافـيةَ والـوضـوحَ فـي تسـييرِ الأمـوالِ الـعامَّـةِ مِـن 
مَـطالـبِ الـعديـدِ مـن المـنظَّماتِ الـدولـيةِ، والإسـلامُ الـعظيمُ لا يمـُكِنُ أن يـكونَ إلاّ حـافِـظاً ومـُراعـياً لهـذا المـبدأ، كـيف لا؟ 
وهـو الـذي أكَّـدَ عـلى ضـرورةِ اكـتِتابِ الـعُقودِ، واسـتِشهادِ الـشهودِ فـي ذلـك؛ لـكيلا لا تـتسِمَ المـعامـلاتُ بـالـغُموضِ، ومِـن 
أهـمِّ الـصِّفاتِ الـتي أمـرَ بـها الـصدقَّ والأمـانـةَ، وقـد وردَ هـذا فـي الـعديـدِ مـن المـواضـعِ فـي الـقرآنِ الـكريمِ والـسُّنُّةِ الشـريـفةِ؛ 
كـقولـه تـعالـى: ﴿يـا أيُـّها الـذيـنَ آمَـنُوا اتَـّقُوا اللهَ وكُـونُـوا مـَعَ الـصَّادِقـِينَْ﴾ (الـتوبـة: ۱۱۹)، وقـولِـه سُـبحانَـه: ﴿ إِنَّ الـلَّهَ 
يـَأْمُـرُكـُمْ أَنْ تـُؤَدُّوا الأَمَـانـَاتِ إِلـَى أهَْـلهَِا وَإِذَا حـَكَمْتُم بـَينَْ الـنَّاسِ أَن تحَْـكُمُوا بـِالـْعَدْلِ إِنَّ الـلَّهَ نِـعِمَّا يَـعِظُكمُ بِـهِ إِنَّ الـلَّهَ 
كَـانَ سَـمِيعاً بَـصِيراً﴾ (الـنساء: ٥۸)، وكـذلـك قـولِـه جـلَّ جـلالُـه: ﴿يـَا أَيُـّهَا الَّـذِيـنَ آمـَنُوا لاَ تَـخُونُـوا الـلَّهَ وَالـرَّسُـولَ 

وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (الأنفال:۲۷).  
ةِ، وبـيانِـه لأوجـُه إنـفاقـِها  كـما جـاءَ الإسـلامُ الحـكيمُ واضـحاً فـي مُـعالجـةِ أمـورٍ مـالـيةٍ مُـهمَّةٍ؛ كـتصنيفِه لـلإيـراداتِ الـعامَـّ
والأوجُـهِ الـعامَّـةِ لـلإنـفاقِ، وهـذا مـا يـجعلُها واضـحةً لـلمسؤولِ المسـيِّر ولـلمواطـنِ المسـيَّر، ويُسهِّـلُ أمـرَ مـتابـعتِها والـقيامِ 
عـليها بـكلِّ وضـوحٍ وشـفافـيةٍ. وفـيما تـؤُكِّـدُ المـطالـبُ الـدولـيةُ عـلى أنَّ نـزاهـةَ المـسؤولِ تـضمنُ شـفافـيةَ تسـييرهِ لـلمالِ 
الـعامِّ؛ فـالإسـلامُ يـحثُّ المسـلمَ عـلى التحـلِّي بـالـصفاتِ الـتي تجـعلهُ نـزيـهاً فـي عـملِه - حـتى دونَ قـصدٍ وبمُجـرَّدِ تحـلِّيه بـها؛ 

كالصدقِ والأمانةِ، وخشيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ. 
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التسـييرُ الـقائـمُ وفـقَ الـنتائـجِ والأداءِ: رأيـنا سـابـقاً أنّ هـذا الـنوعَ مِـن التسـييرِ يـتطلَّبُ وضـعَ أهـدافٍ ونـتائـجَ •
ـراتِ أداءٍ تمَُــكِّنُ مـِـن مــعرفــةِ مــدى تحــقُّقِ الهــدفِ، وأنّ  ـة، وربْــطَ تــلك الــنتائــجِ بمــؤشِـّ مُســبَقةٍ ومُحــدَّدةٍ لــلموازنــةِ الــعامِـّ
الأسـاسَ فـيه هـو تحـقيقُ الهـدفِ والـنتيجةِ ومـُساءلـةِ المـسؤولِ عـن ذلـك؛ ولـيس مُـسائـلتَه عـن كـم؟ أو كـيفيةِ اسـتعمالِ 
المـالِ لـتحقيقِ ذلـك، أمـّا الإسـلامُ لـن يـتعارضَ مـع ذلـك إلاّ فـي أن تـكونَ الـكيفيةُ مشـروعـةً، هـي لا تـتعارضَ إطـلاقـاً مـع 
تــوجــيهاتِ الــديــنِ الإســلامــيِّ الحــنيفِ طــالمَــا مــا دعَــتْ إلــى الأهــدافِ المــثمِرَة؛ِ والــتي تحُــقِّق مــصالِــحَ المــنظمةِ ومــصالــحِ 
المجـموعـاتِ والأفـرادِ؛ بـل عـلى الـعكسِ فـقد أثـبتَتِ الـدِّراسـاتُ فـي هـذا المجـال أنّ المـوازنـةَ الـتقليديـةَ (مـوازنـةَ الـبُنودِ) 
تُـشجِّعُ عـلى هـدرِ المـالِ الـعامِّ؛ حـيث أنّ الإنـفاقَ لا يـرتـبطُ بـأهـدافٍ؛ وإنمّـا يـرتـبطُ بمـا تـوفَّـرَ مِـن مـواردَ، أمّـا مـوازنـةُ الأداءِ 
فـتُشجِّعُ عـلى صـرفِ المـال فـي مـجالِـه مـُحقِّقاً هـدفَـه. كـما يُسهِـّلُ هـذا الأسـلوبُ الـرقـابـةَ الـذاتـيةَ، ومُـحاسـبةَ الـنفسِ لـلقيامِ 

المسؤوليةِ والتي رأيناها سابقاً كمبدأٍ من مبادئِ الشريعةِ في تسييرِ المالِ العامِّ. 
إحـكامُ وتشـديـدُ آلـياتِ الـرقـابـةِ: لـقد طَـبَّقتِ الـدولـةُ الإسـلامـيةُ - خـلال قـيامـِها- وسـائـلَ رقـابـيةً مُـهمَّةً عـلى •

إنـفاقِ المـالِ الـعامِ اسـتنبَطتْها مـِن الـقُرآنِ الـكريمِ والـسُّنَّةِ الـنبويَـّةِ، واجتهـدَ فـي تـطبيقِ بـعضِها الخـلفاءُ الـراشـدونَ المهـديُّـونَ، 
وكـان الإسـلامُ الـعظيمُ بـذلـك سـبَّاقـاً لهـذه الـوسـائـلِ الـتي لا زالَ بـعضُها قـيدَ المـطالَـبةِ، وتـؤكُِّـدُ الـتوصـياتُ الحـديـثةُ 

الصادرةُ في هذا المجالِ على ضرورتِه كالرقابةِ الذاتيةِ، ومُحاسَبةِ النفسِ المتجسِّدةِ من خلالِ الرقابةِ على الأداءِ.  
تـفعيلُ دَورِ المُسـيِّريـنَ: تظهـرُ أهـميةُ هـذا الـعنصرِ مـن خـلالِ مـا تـتبنَّاهُ الأسـالـيبُ الحـديـثةُ بـاسـم "ثُـنائـيَّةِ الحـريـةِ •

- أن يـتزوَّدَ المـسؤولُ بـغطاءٍ مـالـيٍّ إجـمالـيٍّ يُسـيِّرُه بـنوعٍ مـن الحـريـةِ،  والمـسؤولـيةِ"، ومـفادُهـا -كـما شـرَحَـتِ الـباحِـثةُ آنـفاً
ويـتعرَّضُ مـقابـلَ ذلـك لمـسؤولـيةٍ أكـبرَ، والـدلـيلُ عـلى وُجـودِ هـذا المـبدأِ فـي الإسـلامِ قـولـُه تـعالـى: ﴿ اجْـعَلنِْي عَـلَى 
خَـزَآئِـنِ الأَرْضِ إِنِّـي حَـفيِظٌ عَـليِمٌ ﴾ (يـوسـف:٥٥)؛ بـل وقـد ذهـبَ الإسـلامُ الحـكيمُ إلـى أبـعدَ مِـن ذلـكَ بـاشـتراطِ 
بـعضِ الـصفاتِ لـتوِّلـي أمـرَ المـالِ الـعامِّ؛ كـالـصدقِ، والأمـانـةِ، والـعلمِ (الإدراكِ بـالأمـرِ) والـكفاءةِ، الأمـرُ الـذي تـؤُكِّـدُه 

حاليَّاً المطالبةُ بالاهتمامِ بكفاءةِ المسيِّرينَ؛ من خلال اعتمادِ معاييرَ مُعيَّنةً في اختيارهِم، وضرورةِ تكوينِهم.  
مـُكافـحةُ الـفسادِ وإرسـاءُ الـنزاهـةِ فـي تسـييرِ المـالِ الـعامِّ: يـكثرُ الحـديـثُ حـالـيَّاً عـن الـفسادِ ومُـكافـحتِه كـضرورةٍ •

لـضمانِ اسـتخدامٍ جـيِّدٍ لـلمواردِ الـعامَّـةِ، والإسـلامُ الحـكيمُ فـي طـيَّاتِـه نهـى عـن الـفسادِ وحـرَّمَـهُ؛ بـل وشـدَّدَ الـعقوبـةَ عـلى 
مَـن يُفسِـدُ فـي الأرضِ؛ ومِـن ذلـك الـفسادُ فـي اسـتخدامِ المـالِ الـعامِّ؛ كـالنهـبِ، والـرِّشـوةِ، والسـرقـةِ وذلـك فـي قـولِـه 
ذِيـنَ يُـحَارِبـُونَ اللهَ وَرَسُـولـَهُ وَيَـسْعَونَْ فِـي الأرَْضِ فـَسَادًا أَنْ يُـقَتَّلوُا أَوْ يـُصَلَّبُوا أَوْ تُـقَطَّعَ  تـعالـى: ﴿ إِنَّـمَا جَـزَاءُ الَـّ
أَيْـدِيـهِمْ وَأَرْجُـلُهُمْ مِـنْ خِـلاَفٍ أَوْ يُـنْفَوا مِـنَ الأَرْضِ ذَلِـكَ لَـهمُْ خِـزْيٌ فِـي الـدُّنـيَا وَلَـهُمْ فِـي الآخِـرَةِ عَـذَابٌ عَـظِيمٌ ﴾ 

(المائدة:۳۳)، وهي دلالةٌ واضحةٌ على مُحارَبةِ الفسادِ، ورَدْعِه بتسليطِ أقصى العُقوباتِ. 
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وختاماً: 
إنّ مـا خـلَصتِ الـباحـثةُ لـه مِـن خـلال بـحثهِا هـذا هـو أنّ الأسـالـيبَ والـتوصـياتِ الحـديـثةَ بـخُصوصِ تسـييرِ الإنـفاقِ الـعامِّ، 
والـتي يمُـكِنُ إيـجازُهـا بـالمـبادئِ المـوالـيةِ:* إرسـاءِ مـبادئِ الـشفافـيةِ والـنزاهـةِ،* ومـحاربـةِ الـفسادِ فـي إدارةِ المـالِ الـعامِ،* 
راتِ الأداءِ،* تشـديـدِ الـرقـابـةِ مـن خـلال الـرقـابـةِ عـلى  اعـتمادِ الأسـلوبِ الـقائـمِ وفـقَ الـنتائـجِ والأهـدافِ واسـتعمالِ مـُؤشِـّ
:* الـتركـيزِ عـلى دَورِ الـفاعِـلينَ فـي تسـييرِ المـالِ الـعامِ؛ مـن خـلال كـفاءتـهِم ومُـساءلـتهِم. هـي  الأداءِ، وأخـيراً ولـيس آخـِراً
فــي مُجــملهِا مــبادئُ وضــوابــطُ تجــدُ لــها أصــولاً فــي الشــريــعةِ الإســلامــيةِ المســتنبَطةِ مــن الــقرآنِ الــكريمِ والــسنةِ الــنبويــةِ 

الشريفةِ، وما انتهى إليه العلماءُ الأجلاّءُ من اجتهادٍ واستنباطٍ من خلالِ استقراءِ النصوصِ. 
فـقد خـصَّتِ الشـريـعةُ الإسـلامـيةُ الـغرَّاءُ المـالَ الـعامَّ بحُـرمَـةٍ خـاصَّـةٍ مـنعَت مـن خـلالـِها كـلَّ نـوعٍ مـن أنـواعِ الاعـتِداء مـهما دقَّ 
وقـلَّ، ورتَّـبَت عـلى ذلـك مِـن أنـواعِ الـعقابِ مـا ينتهـي بـالـقتلِ والهـلاكِ رغـبةً مـنها فـي تحـقيقِ الجـزْرِ حـتى لا يُـفضي المـالُ 
ألـعوبـةً فـي أيـدي المسـيِّريـنَ والمـالِـكينَ لـه عـن طـريـقِ الـتفويـضِ يـصنعَونَ بـه مـا يـشاؤونَ، ويـُوظِّـفوُنَـه فـيما يَشـتهونَ؛ لـذلـك 
أوصـتْ بـاخـتيارِ الأكْـفاءِ مـن الأُمـناءِ لـتوِّلـي أمـر المـالِ الـعامِّ، وحـمّلتْهُم المـسؤولـيةَ الـكُبرى؛ والـتي مِـن أهـمِّ مُسـتلزمـاتِـها 

المحاسبةُ والمتابعةُ، كما شدَّدَتِ الرقابةَ على استعمالِ المالِ العامِّ ومُستعمِليه.  
و عـند الاطـلاعِ وحـُسنِ الـتوثُّـقِ نجـدُ أنّ هـذه الـقواعـدَ والـضوابـطَ قـد أقـرّتْـها الشـريـعةُ الإسـلامـيةُ مـنذُ أكـثرَ مِـن أربـعةَ عشـرَ 
قــرنــاً، وتجسَّــدَت بــإحــكامٍ وإتــقانٍ فــي المجــالاتِ المخــتلفةِ والمــتنوِّعــةِ بــأمــثلتِها؛ بــل وبــأدقِّ تــفاصــيلِها، ولا زالــتِ الــدولُ 
تـعتمِدُهـا فـي أنـظمتِها المـالـيةِ. ومـا كـان لهـذه الـدولِ الـغربـيةِ أن تـكونَ سـبَّاقـةً لمـِِثلِ هـذه المـبادئِ المـقرَّرةِ فـي شـريـعتِنا الـغرّاءِ 
بـضوَابـطهِا المـدقَّـقة، وبـأهـدافـها المحـقَّقة، والمحـكَمةِ مِـن قـِبَلِ المشـرَّعِ الحـكيمِ لـولا الـغفلةُ الـتي طـالـتِ المجـتمعاتِ الإسـلامـية- 
ها وانخـداعِـها بمـا يـُقدِّمُـه لـها الـغربُ ممـِّا هـو مـوروثـُها الـعِلميِّ والأخـلاقـيِّ الحـضاريِّ  مـن خـلال انـصرافـِها عـن شـرعِ ربِـّ
المـغصوب مـنها، والـتي لـم تحُـسِنِ الاسـتِقاء مـنه، والاسـتفادةَ مِـن خـَيره. وعـندمـا نـعودُ إلـى أصـولِـنا فـإنّـنا نجـدُ فـيها مـا 
سـيَحسدُُنـا الـغربُ عـليه لا سِـيَّما إذا صـاحـبَ ذلـك الـفهمُ الـدقـيقُ والـعميقُ لهـذه المـبادئِ، ثـمَّ كـيفية الـتعاطـي مـعها فـي 
ظــلِّ المســتجِداّتِ والــنوازلِ الــتي تنسجِــمُ مــع تُــراثِــنا وأصــالــتِنا؛ فــنحن نمــلكُ دُســتوراً ســبقَ كــلَّ تــلك المحــاولاتِ، وكــان 
أشـملَ وأحـقَّ مـنها بـأن يـُتبَّعَ، وصـدقَ اللهُ الـعزيـزُ الـقديـرُ إذ يـقولُ: ﴿ إِنَّ هَـذَا الـقُرآْنَ يهَـْدِي لِـلَّتِي هِـيَ أقَْـوَمُ﴾ (الإسـراء:
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مِ  سياسةُ الإنفاقِ العامِّ وأثرهُا على التضخُّ
دراسةُ حالةِ الاقتصادِ الجزائريِّ خلال الفترة (١٩٨٠-٢٠٠٩)

 

إنَّ فـضلَ الـتطوُّرِ الـذي لحـَِقَ بـالسـياسـةِ المـالـيةِ فـي الـنُّظمُِ المـعاصـرةِ جـعل مـن واجـبِ الـدولـةِ، ولـِزامـاً عـليها أن تـتدَّخَـلَ فـي 
تـوجـيهِ الاقـتصادِ الـوطـنيِّ فـي نـواحـيه كـافَّـةً، وأصـبحَتِ السـياسـةُ المـالـيةُ تـلعبُ دوراً جـوهـريـاً فـي تحـقيقِ الأهـدافِ الـتي 
ينشـدهُـا الاقـتصادُ مـع مـراعـاةِ الأزمـاتِ كـافّـةً الـتي تُهـدِّدُ اسـتقرارَه، وتـتفاوتُ حـدَّتُـها حسـبَ قـوَّةِ المسـبِّباتِ وتَـبعاتِ أيِّ 
تـفاعـلٍ اقـتصاديٍّ مـا بـين الأعـوانِ الاقـتصاديـينَ؛ فـالتضخُّـم عـلى سـبيلِ المـثالِ- والـذي يُـعرَفُ بـالارتـفاعِ المـتزايـدِ والمسـتمرِّ 
ةً دونَ الخـوضِ فـي مـاهـيَّتِه- يـُعتبَرُ أزمـةً واقـعيةً يـحولُ دونَ نمـوٍّ اقـتصاديٍّ حـقيقيٍّ؛  الـذي يمَـسَّ السـلعَ الاسـتهلاكـيةَ كـافَـّ
حـيث أنَّ كـلَّ زيـادةٍ فـي مـداخـيلِ الأفـرادِ مـقابـلَ ارتـفاعٍ فـي الأسـعارِ يُـبقي الاسـتهلاكَ عـلى حـالِـه؛ فـإذا كـان الإنـفاقُ 
الحـكومـيُّ يهـدفُ إلـى تحسـينِ المـعيشةِ، وتحـقيقِ الـرفـاهـيةِ؛ وبـالـتالـي تـفعيلِ الـطلبِ مـن أجـلِ الحـفاظِ عـلى دورةِ الإنـتاجِ 

فيستلزم تجنُّبَ مثلِ هذه الآثارِ لِتُحَقِّقَ السياسةُ الماليةُ أهدافَها. 
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ولـتجنُّبِ مِـثْلِ هـذه الآثـارِ يـنبغي عـرضُ الـتساؤلِ الـتالـي: مـا مـدى الـتأثـيراتِ الـناجـمةِ عـن السـياسـةِ المـالـيةِ الـتوسُـّعيةِ تجُـاهَ 
مـعدَّلاتِ التضخُّـم؟ ولـلإجـابـةِ عـلى هـذا الإشـكالِ، وقـصدِ الإحـاطـةِ بهـذا المـوضـوعِ قـام الـباحـثُ بتقسـيمِ الـعملِ إلـى ثـلاثـةِ 

أقسامٍ: 
القسمِ الأوَّل: بمَثابةِ المقدِّمةِ تطرَّقَ فيه إلى مفهومِ التضخُّمِ كعُمومياتٍ عنه.  

القسمِ الثاني: تطرّقَ فيه إلى السياسةِ الماليةِ فعالجَ زيادةَ النفقاتِ العامَّةِ؛ وبالأخصّ الأُجور. 
ثـمَّ الـقسمِ الـثالـثِ والأخـيرِ عَـرضَ فـيه حـالَ السـياسـةِ المـالـيةِ فـي الجـزائـر، وقـامَ بـتقييمِ نـتائـجِها عـن طـريـقِ الإحـصائـياتِ 

والدراسةِ القياسيةِ التي قام بها في آخرِ دراسةِ هذا البحثِ. 
القسمُ الأوَّلُ:عُمومِّياتٌ عن التضخُّم8ِ 

لـم تـكنْ لـدراسـةِ تـقلُّباتِ الـنقودِ أهـميةٌ كـبيرةٌ فـي ظـلِّ الـنقودِ المـعدِنـيةِ؛ لأنّ الـنظامَ الاقـتصاديَّ كـان يسـيرُ سـيراً طـبيعياً 
ويُـحقِق الـتوازنَ تـلقائـياً، وكـانـت الـفكرةُ الـسائـدةُ هـي حِـيادُ الـنقودِ؛ ولـكنَّ ظـهورَ الـنقودِ الـورقـيةِ الإلـزامـيةِ أدَّى إلـى 
ظـهورِ أزمـاتٍ مِـن حـينٍ لآخـرَ، وبـدأتْ تظهـرُ أهـميةُ دراسـةِ قـيمةِ الـنقودِ؛ ولـكنَّ هـذا الـتغيُّرَ فـي قـيمةِ الـنقودِ، أو المسـتوى 
الـعامِّ لـلأسـعارِ فـي الأغـلب مـا يـكون ارتـفاعـاً ونـادراً مـا يـكون انـخفاضـاً، وهـذا الـتغيُّرُ لـه آثـارٌ تـنعكسُ عـلى الأفـرادِ وعـلى 

 . 1الاقتصادِ ككُلٍّ، ومِن هنا جاءتْ أهميةُ دراسةِ التضخُّمِ النقديِّ

التضخُّمُ ومؤشِّراتُ الأسعارِ: 
: هـناك تـعاريـفُ عـديـدةٌ للتضخُّـمِ، كـلٌّ مـنها يـنطلقُِ مـن زاويـةٍ مـن زوايـاهُ، وهـذا بسـببِ تـعقُّدِ ظـاهـرةِ  تـعريـفُ التضخُّـمِ
ـمِ - طـِـبقاً لــتعدُّدِ واخــتلافِ الــضوابــطِ  ـةُ بــالتضخُـّ التضخُّــمِ، وتــنوِّعِ عــوامــلِه، وتــشعُّبِ آثــارِه، وتــتعدَّدُ المــفاهــيمُ الخــاصَـّ
. ويُـعدُّ هـذا الـتعريـفُ مـن  2والأُسُـسِ الـتي تحـكمُه؛ فـهو يُـعَّرفُ عـلى أنـّه: الارتـفاعُ المـتزايـدُ فـي أسـعارِ السـلعِ الاسـتهلاكـيةِ

أبسـطِ أنـواعِ الـتعريـفاتِ للتضخُّـمِ؛ حـيث تُـوجـَدُ تـعريـفاتٌ أُخـرى ولـكنَّ هـذا الـتعريـفَ يُـعدَُّ أكـثرَ وُضـوحـاً مـن وجـهةِ نَـظرِ 
المسـتهلكِ، وقـد يـُصاحِـبُ التضخُـّمَ الـتشغيلُ الـكامـلُ مـقابـلَ انـخفاضِ الـبطالـةِ؛ حـيث تـرتـفعُ الأسـعارُ كـلَّما زادتْ نسـبةُ 

تشغيلِ المعطَّلينَ عن العملِ (شبابِ البطالة).  
مُ عـلى أنّـه: "كـلُّ زيـادةٍ فـي كـمِّيةِ الـنقودِ المـتداولـةِ  مِ فـيُعرَّفُ التضخُـّ أمـّا إذا كـان الأسـاسُ هـو الأسـبابُ المنشـئةُ للتضخُـّ
تـؤدِّي إلـى الـزيـادةِ فـي المسـتوى الـعامِّ لـلأسـعارِ"، وهـو تـعريـفٌ مـبنيٌّ عـلى الـنظريـةِ الـكميةِ لـلنقودِ الـتي تـرى أنّ زيـادةَ 
الـعَرضِ الـنقديِّ هـي السـببُ فـي حـدوثِ الـظواهـرِ التضخـميةِ؛ خـاصَّـةً مـع افـتراضِ مسـتوى الـتوظـيفِ الـكامـلِ، ويـلاحـظُ 

1- جمال بن دعاس، السیاسة النقدیة في النظامین الإسلامي والوضعي –دراسة مقارنة، دار الخلدونیة الجزائر (2007)ص 125
2 Gregory N.Mankiw, Macroéconomie, Tradiction la5e Américaine par Jean Hourd, Impriméen Belgique, 
2003, p101
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ةُ والـوضـوحُ،وصـحَّةُ الـشواهـدِ الخـاصَّـةِ بـه؛ لأنّـه لـم يسـتطِعْ تفسـيرَ ظـاهـرةِ الـكسادِ  1مِـن هـذا الـتعريـفِ أنـّه تـنقصُه الـدِّقَـّ

الكبيرِ(۱۹۲۹-۱۹۳۳)؛ حيث لم يحدُثِ التضخُّمُ ولم ترتفعِ الأسعارُ رغمَ الزيادةِ في كميةِ النقودِ المتداولةِ. 
ـمِ عــلى أنّــه مُــؤشِّــرٌ عــامٌّ حــولَ كــيفيةِ الأداءِ الاقــتصاديِّ، ويــرتــبطُ فــي تــغيُّراتِــه  مـُـعدَّلُ التضخُـّ 2قــياسُ التضخُّــمِ: يُــعتبَرُ

بـتذبـذبـاتِ PNB الحـقيقيِّ، ويمـُكِنُ مـعرفـةُ مـُعدَّلِ الـتغيُّرِ المـؤدِّي للمسـتوى الـعامِّ لـلأسـعارِ مـن فـترةٍ لأُخـرى، ويُـعتبَرُ هـذا 
الأخـيرُ مـِقياسـاً لـلقوَّةِ الشـرائـيةِ لـلديـنارِ، أو كـميةِ السـلعِ والخـدمـاتِ الـتي يمُـكِنُ اقـتنائُـها بـديـنارٍ واحـدٍ، وتـعودُ أصـولُ 
مــقياسِ المســتوى الــعامِّ لــلأســعارِ إلــى الاقــتصاديِّ الأمــريــكيِّ  Erving Fischer مــن جــامــعةِ Yale فــي عَــقدِ 
العشـريـنيياتِ مـن الـقرنِ المـاضـي، وتـوجـدُ فـي الـوقـتِ الحـالـيِّ مـقاربـتانِ للمُسـتوى الـعامِّ لـلأسـعارِ وهـي بـناءُ مـؤشِـّراتِ الـسعرِ 

 .Deflators ِمباشرةً من البياناتِ عن أسعارِ آلافِ السلعِ والخدماتِ، أو حسابِ المكمشات
المــكمشُ الــضِّمنيُّ أو مــكمشُ الــناتجِ الــداخــليِّ الخــامّ Implicit Deflators: يحســبُ المــكمشُ الــضمنيُّ أو 
مـكمشُ الـناتجِ الـداخـليِّ الخـامِّ لـلإنـفاقِ الاسـتهلاكـيِّ عـند الأسـعارِ الـثابـتةِ بـبساطـةٍ بتقسـيمِ مـقاديـرِ الـسعرِ الجـاري عـلى 
مـقدارِ الـسعرِ الـثابـتِ وهـو مـا يُـسمَّى بمـؤشِّـر Paasche ومـنه فـإنّ المـكمشَ الـسعرَ الـضمنيُّ لـلإنـفاقِ الاسـتهلاكـيِّ فـي 

 :(j) ِالسَّنة

���  
و منطقيّاً فإنّ قيمةَ المكمشِ الضمنيِّ في سَنةِ الأساسِ (۰) هي مساويةٌ للواحدِ ما دام: 

���  
إنّ هــذا المــكمشَ هــو نــوعٌ خــاصٌّ لمــؤشِّــرِ الــسعرِ، ولــنفترِضْ أنّــنا نــريــدُ الجــوابَ عــلى الــسؤالِ الــتالــي: بِــكَمْ قــد ارتــفعَت 
الأسـعارُ المـدفـوعـةُ بـواسـطةِ المسـتهلِكينَ مـنذ سـنةِ الأسـاسِ (۰)؟ يمُـكِنُ أن نـعرفَ بـأنّ الأسـعارَ الـفرديـةَ قـد ارتـفعَت فـي 
أغـلبِها؛ لـكنّه لـيس جـوابـاً فـِعليّاً مـُقنِعاً لمـسألـةِ ذِكـْرِ قـائـمةٍ طـويـلةٍ مـن تـغيُّراتِ أسـعارِ الـوحـداتِ الـفرديـةِ؛ فـبعضُ الـوحـداتِ 
مـن السـلعِ تـكونُ أكـثرَ أهـميَّةً مـن الأُخـرى بـالنسـبةِ للمسـتهلكِينَ، ونُـريـدُ أخـذَ ذلـك بـالحسـبانِ، ويظهـرُ مـن المـقنعِ الـقولُ 
بـأنّ أهـميةَ سـلعةٍ مـا بـالنسـبةِ للمسـتهلِكينَ تُسجَّـلُ فـي شـكلِ نسـبةٍ مـن الإنـفاقِ الـكلُيِّ الـذي يـُخصَّصُ لـتلك السـلعةِ؛ 
ـراً لــلارتــفاعِ الــعامِّ لــلأســعارِ،  بــحيث نســتطيعُ تــرجــيحَ تــغيُّراتِ الأســعارِ الــفرديــةِ بــواســطةِ نِسَــبِ الإنــفاقِ لــتعطيَ مُــؤشِـّ
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 -Jean-Guy LORANGER, un article publié dans la revue Critiques de l'économie politique, nouvelle série, no 1

18, janvier, mars 1982.
2:تومي صالح –" مبادئ التحلیل الاقتصادي" - دار أسامة للطباعة والنشر والتوزیع- الجزائر،2004،ص66.
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والمـشكلُ الـوحـيدُ الـذي يظهـرُ هـو مـن غـيرِ الـواضـحِ أيّ نِسـَبِ الإنـفاقِ سـتأخُـذ؟ هـل تـلك الـسائـدةُ فـي تـلك الـسَّنةِ 
الجاريةِ (j) أم في سَنةِ الأساسِ؟  

للتوضيحِ أكثرَ لنعتبِرَ توسيعَ تعريفِ المكمشِ الضمنيِّ للإنفاقِ الاستهلاكيِّ المعطى أعلاهُ يكون لدينا: 

���  
نسـتطيعُ اعـتبارَ سـعر ِكـلِّ سـلعةٍ فـرديـةٍ فـي الـسَّنةِ (j) أن تـكونَ مـُساويـةً لـسعرِهـا فـي الـسَّنةِ (۰) مُـضافـاً إلـيها تـغيُّراتـها 

أي: 
���  
أي أنّ SPi هـي مُـعدَّلُ نسـبةِ الـتغيُّرِ فـي سـعرِ السـلعةِ (۱) مـنذ سـَنةِ الأسـاسِ (۰) مسـتعملينَ ذلـك، وتـفكيكُ الـقانـونِ 

الموجودِ بالمعادَلةِ (*) نحصلُ على: 

���  
��� ���  

���  

 ��� مع أن: 
إذنْ يُصبِحُ لدينا: 

���  

���  
مــؤشِّــرُ أســعارِ الاســتهلاكِ: يــقيسُ مــؤشِّــرُ أســعارِ الاســتهلاكِ  Consumer Price Index تــكلفةَ الشــراءِ 
رَ أسـعارِ الإنـتاجِ  لسـلعةٍ ثـابـتةٍ مـن السـلعِ والخـدمـاتِ ممـُثِّلَةً لمشـتريـاتِ مسـتهلكي المـدنِ، ومـنه فـإنّ مـؤشِّـر CPI أو مـؤشِـّ

Producer Price Index هو نسبةُ تكلفةِ اليوم إلى تكلفةِ الأساسِ أي: 
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���  
و يختلفُ مؤشِّرُ CPI عن مؤشِّر PGDP في ثلاثِ طُرقٍ رئيسةٍ هي: 

 .CPI أسعارَ مجموعةٍ واسعةٍ من السلعِ تفوقُ تلك المقاسةَ بواسطةِ مؤشِّر��� * يقيسُ مؤشِّرُ
* يـقيسُ مـؤشِّـرُ CPI تـكلفةَ مجـموعـةٍ ( سـلّةٍ) مـن السـلعِ المـعطاةِ، وهـي نـفسُها مـن سـَنةٍ إلـى أُخـرى مـعتمدةً عـلى مـا 

أُنتِجَ في الاقتصادِ كلَّ سَنةٍ.  
*يـحتوي مـؤشِّـرُ CPI مـباشـرةً عـلى أسـعارِ الاسـتيرادِ؛ بـينما يـحتوي PGDP فـقط عـلى أسـعارِ السـلعِ المـنتجةِ داخـلَ 

البلدِ. 
القسمُ الثاني: السياسةُ الماليةُ للدولةِ  

سـيُعالـِجُ الـباحـثُ فـي هـذا الـقِسْمِ - بـعدَ إعـطاءِ تـعريـفٍ للسـياسـةِ المـالـيةِ وأهـميَّتِها - أثـرَ زيـادةِ الأجـورِ عـلى التضخُـّمِ؛ 
ةِ لـلدولـةِ، ولأنَّ هـذه الـدراسـةَ تمَّ حـصرُهـا عـلى دراسـةِ تـطوُّرِ نِسَـبِ التضخُّـمِ مـقابـلَ  لأنّـها تـُعتبَرُ مـن بـين الـنفقاتِ الـعامَـّ

الزيادةِ المتواصلةِ في الأجورِ.  
: يمُـكِنُ تـعريـفُ السـياسـةِ المـالـيةِ:"بـأنـّها مجـموعـةٌ مـن الـقواعـدِ والأسـالـيبِ والـوسـائـلِ والإجـراءاتِ  تـعريـفُ السـياسـةِ المـالـيةِ
والـتدابـيرِ الـتي تتَّخِـذهُـا الـدولـةُ لإدارةِ الـنشاطِ المـالـيِّ بـأكـبرِ كـفاءةٍ ممـكنةٍ؛ لـتحقيقِ مجـموعـةٍ مـن الأهـدافِ الاقـتصاديـةِ، 

 . 1والاجتماعيةِ، والسياسيةِ خلالَ فترةٍ مُعيَّنةٍ"

:"بـأنـّها الـبرنـامـجُ الـذي تُخـطِّطه الـدولـةُ وتـُنفِّذُه مُسـتخدِمـةً فـيه مـصدرَ الإيـراداتِ  كـما يمـُكِنُ تـعريـفُ السـياسـةِ المـالـيةِ
الــعامَّــةِ وبــرامــجَها الإنــفاقــيةَ لإحــداثِ أثــرٍ مــرغــوبٍ فــيهِ، وتجــنُّب أثــرٍ غــيرِ مــرغــوبٍ فــيه عــلى مــتغيِّراتِ الــنشاطِ كــافَّــةً 

 . 2(الاقتصاديِّ، والاجتماعيّ، والسياسيّ) تحقيقاً لأهدافِ المجتمعِ

: بـعدَ تـدخُّـلِ الـدولـةِ فـي الحـياةِ الاقـتصاديـةِ أضـافـت إلـى دالَّـةِ الـطلبِ الـكليِّ مُـتغيِّراً ثـالـثاً ألا وهـو  أهـمِّيةُ السـياسـةِ المـالـيةِ
الإنــفاقُ الحــكومــيُّ والــذي يُــعتبَرُ الــعنصرَ الأكــثرَ أهــمِّيةً وفــعالــيةً فــي إيــجادِ مــا يُــسمَّى بــالــدُّفــعةِ الــقوِّيــةِ فــي الــنشاطِ 

 : 3الاقتصاديِّ؛ وخاصَّةً في الاقتصادياتِ الناميةِ، ويعودُ سببُ ذلك إلى
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1: عبد المطلب عبد الحمید،"السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد القومي(تحلیل كلي)"، مجموعة النیل العربیة،سلسلة الدراسات 
الاقتصادیة، الطبعة الأولى، القاھرة،ص43.

2:كردودي صبرینة، تمویل عجز الموازنة العامة للدولة في الاقتصاد الإسلامي – دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الخلدونیة، القبة القدیمة، الجزائر،1998، ص.56

3: -محمود حسین الراوي – كاظم جاسم العیساوي" الاقتصاد الكلي تحلیل نظري وتطبیقي"، دار المسیرة للنشر والتوزیع،الأردن،2009، ص 
(133-132)
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* ضعفِ الإنفاقِ الاستهلاكيِّ؛ بسببِ انخفاضِ مستوى الدخولِ في الدولِ الناميةِ. 
* ضـآلـةِ الإنـفاقِ الاسـتثماريِّ الخـاصِّ فـي تـلك الـدولِ؛ نـتيجةً لـلمشاكـلِ الـكثيرةِ الـتي تُـواجـِهُها، والـتي قـد تـؤدِّي إلـى 

إعاقةِ حَركتِه ونمُوِّه، وهذا بسببِ عدَّةِ مشاكلَ منها: 
۱- عــدمُ تــوفُّــرِ الــبيئةِ المــلائــمةِ، أو المــناخِ المــلائــمِ لــنموِّ ذلــك الــنوعِ مــن الاســتثمار؛ِ وخــاصَّــةً مــا يــتعلَّقُ بــعدمِ اســتقرارِ 

الأوضاعِ السياسيةِ والاقتصاديةِ. 
۲ - ضِــيقُ الأســواقِ المحــليةِ والــتي لا تُــشجِّعُ المســتثمرَِ الخــاصَّ بــزيــادةِ اســتثماراتِــه، وعــدمُ الاعــتمادِ عــلى الــتكنولــوجــيا 
الحـديـثةِ فـي مـجالاتِ الـزراعـةِ، والـصناعـةِ، وتـنميةِ الـقطاعـاتِ الإنـتاجـيةِ؛ حـيث يـلاحَـظُ أنّ أغـلبَ الاسـتثماراتِ فـي ذلـك 

القطاعِ تُوجَّهُ إلى نشاطاتٍ هامِشيَّةٍ سريعةِ العائدِ؛ كالنشاطاتِ العقاريةِ، المضارَبةِ في أسواقِ الأوراقِ الماليةِ. 
۳- ضعفُ الإنفاقِ الاستهلاكيِّ وقد يكونُ ذلك عاملاً مُشجِّعاً لزيادةِ الاستثماراتِ الخاصَّةِ. 

٤- ارتفاعُ نسبةِ أو درجةِ المخاطرةِ، أو عدمُ التيَّقُنِ للمستقبَل. 
زيادةُ الأجورِ: 

عُ عـدمُ حـدوثِ تـغيُّرٍ فـي نسـبةِ الإنـفاقِ الـكُلِّيِّ إلـى الـدخـلِ  إذا افـترَضْـنا عـدمَ انـتشارِ وَهـَمِ الـنقودِ بـين الأفـرادِ؛ فـالمـتوقَـّ
الـنقديِّ الـكُلِّيِّ المـتاحِ كـنتيجةٍ لـلتغيُّرِ فـي المسـتوى الـعامِّ لـلأسـعارِ، والمـصحوبِ بـتغيُّرٍ مُـتناسـبٍ فـي هـذا الـدخـلِ الـنقديِّ 
المـتاحِ؛ لـكنّ هـذا لا يسـتثني تـرتُـّبَ آثـارٍ لـزيـادةِ الأجـورِ عـلى الأسـعارِ، وبـالـتالـي تـأثـيرَهـا المـباشـرِ عـلى نسـبةِ التضخُّـمِ،و 
هـذا مـا تـعرَّضـَتْ إلـيه الـدراسـةُ الـتي قـام بـها كُـلٌّ مـِن Bills وKlenow سَـنة ۲۰۰٤، وتـلتهْا بـعد ذلـك دراسـةُ كُـلٍّ 
مِـن Klenow وKryvstov2005 والـتي تمَّـتْ عـلى السـلاسـلِ الـزمـنيةِ المـتعلِّقةِ بـتغيُّراتِ الأسـعارِ، ومـُحاولـةِ 
 Bills إيــجادِ مــتوسِّــطِ الأســعارِ لمـُِـدَّة ۱۲ شهــراً (مــدَّة الــدراســة) والــتي تمــسُّ الــقطاعــاتِ كــافـّـةً، واعــتمدَ كــلٌّ مِــن
وKlenow وKryvstov عـلى ۳٥۰ صـِنفاً مِـن السـلعِ والخـدمـاتِ خـلال الـدراسـةِ اسـتناداً إلـى تـقاريـرَ صـادرة عـن 
المـكتبِ الإحـصائـيِّ لـلعملِ بـالـولايـاتِ المتَّحِـدةِ الأمـريـكيةِ، وتـوصَّـلُوا بـعد ذلـك إلـى أنّ الـتغيُّراتِ فـي أسـعارِ السـلعِ خـلالَ 
(۳) أشهــرٍ تــقتضي تــغيُّراً فــي CPI يُــقَّدَرُ ب: ۳۰.٤٪، وفــيما يــخصُّ الخــدمــاتِ يــتغيَّرُ CPI بمــقدارِ ٤۰.۸٪ خــلال 
(۷) أشهـرٍ، ولـلتوضـيحِ أكـثرَ تمـسُّ تـغيُّراتُ الأسـعارِ فـي كُـلٍّ مـن الـسكنِ والحـاجـياتِ الـغذائـيةِ للمسـتهلِك، إضـافـةً إلـى 
تـأثـيثِ المـنازلِ بنسـبة ۳۸.۳٪ خـلالَ (۲-۳) أشهـرٍ، يـليها الـنقلُ بنسـبة ۱٥.٤٪ خـلال شهـرٍ واحـدٍ، ثـمَّ الخـدمـاتُ 
الـصحِّيَّةُ بنسـبةِ ٦.۲٪ خـلال (۱٤) شهـراً، وهـذا لـيس عـامّـاً فـي كـُلِّ اقـتصاديـاتِ الـدولِ؛ فـالـدراسـةُ الـتي قـام بـها كُـلٌّ مـن 
Vilmumen وRumler سَــنةَ (۲۰۰٦) فــي الاتحــادِ الأوربــيِّ، وبــأســلوبِ الــدراســةِ فــي الــولايــاتِ المتحــدةِ 
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الأمــريــكيةِ تــبيَّنَ أنّ أســعارَ المــوادِّ الــطاقــويــةِ هــي الأكــثرُ حــساســيَّةً فــي تــغيُّراتِــها، تــليها الحــاجــياتُ الاســتهلاكــيةُ، ثــمَّ 
 . 1الخدماتُ الصحِّيَّةُ

مِـن خـلال الـدراسـاتِ الـسابـقةِ يسـتنتِجُ الـباحـثُ الآثـارَ المـترتِّـبَةَ والمـباشـرةَ عـن الأجـورِ؛ والـتي تـبدو ظـاهـرةً فـي سـلوكِ 
المســتهلِكينَ تجُــاهَ حــاجــيَّاتِــهم، وبــالــتالــي عــلى أســعارِ تــلك الســلعِ والخــدمــاتِ المــطلوبــةِ؛ فــإذا مــا ارتــفعَ المســتوى الــعامُّ 
لـلأسـعارِ نـتيجةَ سـلوكِ المسـتهلِكينَ فـهو دلـيلٌ واضـحٌ للتضخُّـمِ، ولـلتوضـيحِ أكـثرَ يـتطرَّقُ الـباحـثُ إلـى الـشكل(۰۱) 

والذي يوضِّحُ تطوُّراتِ مُعدَّلاتِ التضخُّم ِمقارَنةً بتطوُّراتِ الأجورِ في الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ. 

يـلاحـظ مـن الـشكل أن التضخـم يـتمتع بمـرونـة عـالـية فـي المـدى الـقصير فـهو يـتغير ويـتطور مـن أقـل مـعدلات سـالـبة لـه 
والـتي (سجَّـلَها المـنحنى) إلـى أعـلى مـعدَّلاتٍ مـرتـفعةٍ؛ والـتي نـُلاحِـظُها فـي قِـمَّةِ المـنحنى فـي سَـنة ۱۹۷٤، وهـذا كـلُّه 
تمـاشـيا مـع الـتغيرات الـتي تـتغير بـها الأجـور خـلال هـذه الـسنوات وهـذا مـا يـوضـح جـليا آثـار الأجـور عـلى أسـعار السـلع 

والخدماتِ والتي نلخِّصُها فيما يلي: 
فـي الـسنةِ الـواحـدةِ تـتغيَّرُ الأسـعارُ والأجـورُ حـوالـَي مـرَّتـينِ، أو ثـلاثَ مـرَّاتٍ،و هـذا إنْ دلَّ عـلى شـيءٍ فـهو يـدلُّ عـلى •

الحساسيةِ والتبعيةِ في التغيُّرِ بينهما.  
ترتفعُ الأسعارُ وترفعُ معها معدَّلاتِ التضخمِ؛ وذلك لارتفاعِ الأجورِ. •

 -Michael Winckens ,Macroeconomics A Dynamic General Equilibrium, ,USA,2008, p2081
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يُفسَّـرُ ارتـفاعُ الأسـعارِ عـن طـريـقِ الـوحـداتِ الإنـتاجـيةِ الـتي تـرفـعُ سـعرَ السـلَعِ المـنتجةِ بـُغيةَ تـعويـضِ ارتـفاعِ تـكالـيفِ •
الإنتاجِ والتي مِن بينِها الأجورُ. 

 القِسمُ الثالثُ: تقييمُ السياسةِ الماليةِ في الجزائرِ 
الأجورُ وأثرُها على القُدرةِ الشرائيةِ:  

يسـتندُ تحـليلُ الـقدرةِ الشـرائـيةِ عـلى مـؤشِّـريَـنِ مُـهمَّينِ هـما: الـسعرُ والـدَّخْـلُ (المـتمثِّلُ أسـاسـاً فـي الأجـورِ)؛ فـالنسـبةُ يمُـكِنُ 
جـمعُ المـعلومـاتِ الـلازمـةِ عـنها للتحـليلِ؛ ولـكن تَـصعبُ مـعرفـةُ تـطوُّرِ دَخـلِ الـفئاتِ غـيرِ الأجـيرة؛ِ أيّ الـتي لا تـنتمي إلـى 
الـقطاعِ الـرسـميِّ، وتمـيَّزتْ بـدايـةُ سـنواتِ الـتسعينياتِ بـعملياتِ تحـريـرٍ تـدريـجيٍّ لـلأسـعارِ الـتي أثَّـرتْ عـلى مـعدَّلاتِ 
التضخـمِ بـالارتـفاع؛ لاسـِيَّما مـنذ اتـخاذِ تـدابـيرَ حـذفِ الـدعـمِ المـالـيِّ لمـعظَمِ المـوادِ الأسـاسـيةِ الـتي كـانـت تسـتفيدُ مـن دعـمِ 
الخـزيـنةِ حـتّى سَـنة ۱۹۹۲، هـذه الـعملياتُ زادتْ حـدَّتُـها بـدايـةَ سَـنة ۱۹۹٤ فـي إطـارِ الاتـفاقـياتِ مـع صـندوقِ الـنقدِ 
الـدولـيِّ FMI وتـولَّـدَ عـن عـملياتِ تحـريـرِ الأسـعارِ تـقلُّصُ الـطلبِ؛ فـمؤشِّـرُ الأسـعار عـند الاسـتهلاكِ تـضاعـفَ إلـى .

 ٪٤.٦
: أنّ المـنتجاتِ الـتي كـانـت تُـكلِّفُ ٥ دج فـي سَـنة ۱۹۹۰ أصـبحَت تُـكلِّفُ ۲۳ دج فـي  فـي الـفترة ۱۹۹۰-۱۹۹۸ أيّ
سـَنة ۱۹۹۸، وشهـدتِ الأرقـامُ الـبيانـيةُ الـعامَّـةُ لـلأسـعارِ عـند الاسـتهلاكِ خـلالَ العشـريـةِ الأخـيرةِ فـترتـَينِ تمـيَّزتـا بـارتـفاعٍ 

كبيرٍ: 
 . 1الفترة الأولى: امتدتْ على سَنتَي (۱۹۹۰ و ۱۹۹۱) (۲٥٪ و ۳۲٪ على التوالي)

الفترة الثانية: شملتْ سَنتي (۱۹۹٤ و۱۹۹٥) (۲۹٪ و٪۳۰). 
 ومـنذ سـنةِ ۱۹۹٦ صـارَ ارتـفاعُ الأرقـامِ الـبيانـيةِ لـلأسـعارِ أقـلَّ بـكثيرٍ ممّـا كـانـت عـليه (۱۸.۷٪ فـي سَـنة ۱۹۹٦ و ۷.٥٪ 
فــي سَــنة ۱۹۹۷) واســتمرَّ الانــخفاضُ بــصورةٍ ســريــعةٍ فــي ســنوات (۱۹۹۸ و۱۹۹۹) والسُّــداســيّ الأوَّل مــن سَــنة 
(۲۰۰۰) لــيشملَ ٥٪ و۲.٦٪ و۰.۹٪ عــلى الــترتــيب، أمّــا عــلى مســتوى المــداخــيلِ الــتي تمــثِّلُ فــئةُ الأجــورِ الــعامــلَ 
الأسـاسَ المحـدِّدَ لـها؛ فهـي تـدخـلُ كـطرفٍ أسـاسٍ فـي إحـدى الـقيودِ المـالـيةِ الـتي تـلتزمُ بـها الـدولـةُ فـي إطـارِ سـياسـةِ الاسـتقرارِ 
والـتصحيحِ الهـيكليِ؛ حـيث نـلاحـظُ أنّ الأجـورَ ارتـفعتْ بـصورةٍ مـتناقـصةٍ بـين سـَنتيَ (۱۹۹٤ و۱۹۹٦) وهـذا مـا انجـرَّ 
عـنه تـضرُّرُ الـقدرةِ الشـرائـيةِ لـلأُجـراءِ؛ فحسـبَ الـديـوانِ الـوطـنيِّ لـلإحـصائـياتِ تـبيَّنَ فـي الـفترةِ(۱۹۹۰-۱۹۹٦) بـأنّ 

الأُجراءَ يَفقِدونَ ۳۰٪ من قُدرتِهم الشرائيةِ؛ وهذا بالرغمِ من ارتفاعِ الأجورِ.  

1- دبون عبد القادر،سویسي ھواري مداخلة في مجلة الباحث بعنوان "أثر الخوصصة في الجزائر على وظیفة تسییر الموارد البشریة في 
المؤسسة"جامعة ورقلة العدد الرابع
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لـكنَّ حـصَّةَ الأجـراءِ بـالنسـبةِ لـتطوُّرِ دخـلِ الأُسـرِ انـخفضتْ فـي الـفترةِ (۹۳-۹۷) مـن ٤٥.٥٪ إلـى ٤۳.۲٪ مـقارنـاً مـع 
حـصَّةِ المسـتقلِّينَ (غـير الأُجـراء) فـي الـفترة نـفسِها والمـكوِّنـةِ لـدخـلِ الأُسـرِ مـن ۳۳٪ إلـى۳۹٪، وحسـبَ الـديـوانِ نـفسهِ 
المــذكــور أعــلاهُ فــإنّ الــقدُرةَ الشــرائــيةَ لــلأُجــراءِ المــصنَّفينَ إلــى ثــلاثــةِ أصــنافٍ: (الإطــاراتِ، الأعــوانِ، الــتِّقنيينَ عــامــلي 

التنفيذِ) في الفترةِ (۹۳-۹۷) مُبيّنة في الجدولِ (۳-۳) التالي: 
الجدول (۰۱):يوضِّحُ تطوُّرَ القُدرةِ الشرائيةِ للأُجراءِ (۹۳-۹٦) 

 المصدر: الديوان الوطني للإحصائيات 

مـن هـذه المـعطَياتِ المـتوفِّـرةَ فـي الجـدولِ يُـلاحَـظُ أنّ مـؤشِّـرَ الـقدرةِ الشـرائـيةِ قـد انـخفضَ مـن عـامٍ لآخـرَ ابـتداءً مـن سَـنةِ 
۱۹۹۳ وخـاصَّـةً بـالنسـبةِ لـلطبقاتِ المـتوسـطةِ (الإطـاراتِ، والأعـوانِ، الـتِّقنيينَ) وهـذا مـا يـبن أن مـعدل زيـادة الأجـور أقـل 
مـن مـعدل زيـادة الأسـعار، أمـا بـالنسـبة لـلفترة (۱۹۹۸-۲۰۰۰) فـانـه بـالـرغـم مـن ارتـفاع الأجـور ب: ٥٪ سـنة ۱۹۹۹ و 

٦٪ سنة ۲۰۰۰ إلا أن الأسعار إرتفعت مقارنة بالأجور. 

المصدر: من إعدادِ الطالبِ اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدولي 

كـما يُظهِـرُ الـشكلُ (۰۲) الـوتـيرةَ المـتزايـدةَ لـلأجـورِ؛ بـحيث امـتدتْ إلـى غـايـة ۲۰۰۹ مـع تـسجيلِ المـلاحـظةِ نـفسِها 
بـارتـفاعٍ مـتزايـدٍ لـلأسـعارِ خـلال هـذه الـفترة، وبـالـتالـي فـتدهـورُ الـقدرةِ الشـرائـيةِ يـبقى خـاصَّـةً عـلى مسـتوى الأصـنافِ 

1993199419951996السنوات

87,485,371,568,7الإطارات

90,182,773,769,6الأعوان التقنيون

117,994,085,182,5عاملو التنفيذ
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الـدنـيا؛ لاسِـيمّا الـطبقاتِ الـتي تُـعانـي مـن الـبَطالـةِ (تسـريـحِ الـعُمّال) الـناتجـةِ عـن الإصـلاحـاتِ الـتي قـامـتْ بـها الـدولـةُ 
)، أو دخـولِ عـمالـةٍ جـديـدةٍ إلـى سـوقِ الـعملِ الشـيءُ الـذي يُـنقِصُ مـن قُـدرَتـهِم  (إعـادةِ الهـيكلةِ،خـوصَـصةِ المـؤسَّـساتِ

الشرائيةِ بدَرجةٍ كبيرةٍ. 
: عـَـرفــتِ الجــزائــرُ خــلال َســنوات(۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹٤) مــعدَّلاتِ التضخــمِ قُــدِّرَت عــلى  التضخُّــمُ فــي الجــزائــرِ
الـتوالـي ب: ۳۲٪، ۲۰.٥٪، ۲۹٪، ويمُـكِنُ تفسـيرُ هـذه الـظاهـرةِ فـي الجـزائـرِ مـن خـلالِ وجـودِ اخـتلالاتٍ هـيكليةٍ تُـعدُّ 
بمـثابـةِ مـقومـاتٍ أسـاسـيةٍ لـوجـودِ قُـوىً تضخُّـميةٍ ذاتـيةٍ وتـتمثَّلُ فـي تـنامـي (نمـوٍّ مُـتواصِـلٍ ومـتزايـدٍ) لـلطلبِ الـكُلِّيِّ مـقابـلَ 

 : 1عدمِ مُرونةِ الجهازِ الإنتاجيِّ، ويعودُ نموُّ الطلبِ الكليِّ إلى

* تـزايـدِ نمـوِّ الـكتلةِ الـنقديـةِ؛ فـالسـياسـةُ الـنقديـةُ تـتَّسِمُ بـكونِـها تـوسُّـعيَّةً خـلال (۱۹۹۲-۱۹۹۳)؛ إذ تهـدفُ إلـى تمـويـلِ 
ة، وبهـذا كـانـت زيـادةُ حجـمِ الـنقدِ بـالمـفهومِ الـواسـعِ بـين  ساتِ الـعامَـّ عجـْزِ المـيزانـيةِ، واحـتياجـاتِ الائـتمانِ لـدى المـؤسَـّ

۱۹۹۲-۱۹۹۳ بنسبةِ ۲۲٪ مقابلَ نموٍّ إجماليٍّ للناتجِ المحليِّ للفترةِ نفسِها بحوالي ٪۱۱. 
تـزايـدِ المـدفـوعـاتِ مـن الأجـورِ الحـكومـيةِ؛ فـبَعدَ سـياسـةٍ مـالـيةٍ مُتشـدِّدَةٍ إثـرَ بـرنـامـجِ الإصـلاحِ، عَـرفَـتِ السـياسـةُ المـالـيةُ *

تـوسُّـعاً بسـببِ الـظروفِ الأمـنيةِ آنـذاك؛ ممّـا أدّى إلـى زيـادةِ مـتوسِّـطِ الأجـورِ بمـا يـزيـدُ ب: ۱۰ نـقاط مـئويـة مـن إجـمالـيّ 
الـناتجِ المحـليِّ فـي شـكلِ زيـادةِ الأجـورِ والـعلاواتِ الجـديـدةِ لـلعمَّالِ مـن ذوي المـهاراتِ الخـاصَّـةِ، وقـد زادَ- خـلال الـفترةِ 
۱۹۹۱-۱۹۹۳) إجـمالـيُّ الأجـورِ الحـكومـيةِ بـحوالَـي ۳۰٪ مـن إجـمالـيِّ الـناتجِ المحـليِّ، وكـان نمـوُّ الـطلبِ الـكُلّيِّ غـيرَ 
مـتلائـمٍ مـع مـعطياتِ الإنـتاجِ؛ سـواءٌ الـقطاعِ الـعامِّ، أو حـتى الـقطاع الخـاصّ، ويـعودُ عـدمُ مـرونـةِ جـهازِ الـعَرضِ لأسـبابٍ 
هـيكليةٍ؛ أيّ: تـتعلَّقُ بهـيكلِ المـؤسـساتِ، والهـدفِ الحـقيقيِّ مـن تـأسـيسِها، ومـا يـتبعُ المـؤسـسةَ مـن سـياسـةِ تـشكيلٍ 

للأسعارِ،سياسةِ الإنتاجِ، حرِّيَّةِ البيعِ والمنافسةِ ويوضِّحُ الشكلُ (۰۳) ذلك:  

الشكل (03):تطور معدلات التضخم	
المصدر: من اعداد الطالب اعتمادا على إحصائيات صندوق النقد الدولي 

د موسى رحماني،مداخلة بعنوان "السیاسة الاقتصادیة الجزائریة بین ضغط المجتمع والتزامات الحكومة الدولیةFMI"، مؤتمر العلمي الدولي  - 1

حول الأداء المتمیز للمنظمات والحكومات،جامعة ورقلة.
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بـحيثُ عـرفَـتِ الجـزائـرُ مـنذ  ۱۹۹۹تـذبـذبـاً فـي مـعدَّلِ التضخُّـمِ ليسجِّـلَ أخـفضَ مـعدَّل ۰.٥٪ لـه سَـنة ۲۰۰۰ لـيعودَ إلـى 
الارتـفاعِ بـعد ذلـك إلـى أعـلى مسـتوىً لـه سـنة ۲۰۰۱ بمـعدَّل تـقريـبا ٤.٥٪، وإذا مـا عُـدنـا إلـى الـشكلِ (۰۲) نجَِـدُ أنّ 

ارتفاعَ معدَّلِ التضخُّمِ قد تزامنَ مع الارتفاعِ في الأجورِ ابتدءاً من سَنة ۲۰۰۱. 
الـدراسـة الأولـى: دراسـةُ قـياسـيَّةٌ لأثـرِ الـتغيُّراتِ فـي نـصيبِ الـفردِ مـن الـناتجِ الـداخـليِّ الخـام الحـقيقيِّ عـلى مـؤشِّـرِ 

أسعارِ الاستهلاكِ: 
تمّـت الـدراسـةُ اعـتماداً عـلى إحـصائـياتٍ صـادرةٍ عـن صـندوقِ الـنقدِ الـدولـيِّ؛ والخـاصَّـة وبمـؤشِّـرِ الأسـعارِ والجـورِ لـلفترةِ 

 .(۲۰۰۹-۱۹۸۰)
المرحلةُ الأُولى: استقرارُ السلاسلِ الزمنيةِ: 

تمَّ إعـطاءُ عـددِ الـتأخُّـراتِ بـواسـطةِ بـرنـامـج EVIEWS وقُـدِّرتَ بـ P = 02 بـالنسـبةِ لـكُلٍّ مِـن نـصيبِ الـفردِ مـن الـناتجِ 
 .IPC ِوالمؤشِّرِ أسعارِ الاستهلاك PIBPR ِّالداخليِّ الخامِّ الحقيقي

الجدول: (۰۲): اختبارُ ADF للمُتغيِّرات: 

t لـكلِّ المـتغيِّرات أكـبرُ مـن الـقِيَمِ الحـرجَِـةِ عـند مسـتوى  j حُ أنّ قـيمة اخـتبارُ ADF المـبيَّنُ فـي الجـدولِ (۰۲)يـوضِـّ

۱٪، ٥٪، ۱۰٪. وبالتالي نقبلُ الفرضيةَ العَدميةَ؛ أيّ وجودِ جُذورٍ وحدويةٍ، وعدمِ استقرارِ السلاسلِ الزمنيةِ. 
الجدول (۰۳): اختبارُ ADF للتفاضلاتِ الأُولى للمتغيِّراتِ:  

t لـلتفاضـُلاتِ الأُولـى ل: D(PIBPR) أصـغرُ مـن الـقِيَمِ  j َالمـبيَّن فـي الجـدولِ (۰۳) يـبيَّنُ أنّ قـيمة ADF ُاخـتبار

الحَـرِجَـةِ عـند مسـتوى ثـقةٍ ٥٪ و۱۰٪؛ وبـالـتالـي نـرفـضُ الـفرضـيةَ الـعَدمـيَّة؛َ أيّ عـدمَ وجـودِ جُـذورٍ وحـدويـةٍ واسـتقرارِ 

10%5%1%المتغيرات

PIBPR-0.889892-3.689194-2.971853-2.625121

IPC-1.774306-3.679322-2.967767-2.622989

t j(ADF)

10%5%1%المتغيِّرات

D(PIBPR)-3.028430-3.689194-2.971853-2.625121

D(IPC)-5.169466-3.689194-2.971853-2.625121

t j (ADF)
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t لـلتفاضـُلاتِ الأُولـى بـالنسـبةِ ل: D(IPC) أصـغرُ مـن الـقِيَمِ الحَـرِجَـةِ عـند مسـتوى٪۱،  j قـيمة . السـلسلةِ الـزمـنيةِ

٥٪، ۱۰٪. وبالتالي نرفضُ الفرضيةَ العدميةَ؛ أيّ عدمَ وجودِ جذورٍ وحدويةٍ وبالتالي استقرارَ السلاسلِ الزمنيةِ. 
المرحلةُ الثانيةُ: إيجادُ عددِ العلاقاتِ: 

 1r =: الجدول(۰٤): إيجادُ عددِ العلاقاتِ عند

1 نجـدُ أنّ λ trace أكـبرَ مـن الـقِيَمِ الحَـرِجَـة  ِr = أنّـه عـندَ اخـتبار johansen ُفـي الجـدول (۰٤) يُـبيِّنُ اخـتبار
عـند مسـتوى ٥٪، وبـالـتالـي نـرفـضُ الـفرضـيةَ الـعدمـيةَ؛ أيّ أنّ رتـبةَ المـصفوفـةِ تـساوي الـواحـدَ (۰۱ )، ويُـوجَـدُ هـناك 

علاقةُ تكاملٍ متزامنٍ بين المتغيِّرينِ. 
ولمعرفةِ اتِّجاهاتِ هذه العلاقاتِ نستعملُ العلاقاتِ السببيةَ. 

المرحلةُ الثالثةُ: اختبارُ اتجاهِ العلاقةِ السَّببيَّةِ: 
– شـروطُ اخـتبارِ الـعلاقـةِ السـببيةِ: مـن شـروطِ اخـتبارِ الـعلاقـات السـببيةِ أن تـكونَ مسـتقرَّة، وعـلى هـذا نسـتخدِمُ 

 02P التفاضُلاتِ الأولى للمُتغيِّرات، ومِن ثمّ حسابَ عددِ التأخُّراتِ للنموذجِ والذي وجَدناه
– دراسـةُ الـعلاقـةِ السـببيةِ بـين الـتفاضُـلِ الأوَّلِ نـصيبِ الـفردِ مـن الـناتجِ الـداخـليِّ الخـامِّ الحـقيقيِّ مُـقابـلَ الـتفاضـلِ 

الأوَّلِ لمؤشِّرِ أسعارِ الاستهلاك 
الجدول (۰٥): اختبار granger للعلاقاتِ السببية:  

 F المــبيَّنِ فــي الجــدولِ (05)، الــقيمةُ الإحــصائــيةُ لفيشــر فــي الــفرْضــيةِ ۱ أصــغرُ مــن granger ِحســب اخــتبار
الجـدولـيةِ عـند مسـتوى ٥٪؛ أيّ أنّ الاحـتمالَ أكـبرُ مـن ۰.۰٥، وبـالـتالـي نـقبلُ الـفرضـيةَ ۱، كـما أنّ الـقيمةَ الإحـصائـيةَ 
لفيشـر فـي الـفرضـيةِ ۲ أصـغرُ مـن F الجـدولـيةِ عـند مسـتوى ٥٪؛ أيّ أنّ الاحـتمالَ أكـبرُ مـن ۰.۰٥، وبـالـتالـي نـقبلُ 
الـفرضـيةَ ۲، ومـنه فـإنّ الـعلاقـةَ لا يـكونُ لـها اتجـاهٌ مُحـدَّدٍ مـن مـتغيِّرِ اتجـاهِ الآخـرِ؛ سـواءٌ مـن نـاحـيةِ تـأثـيرِ نـصيبِ الـفردِ مـن 
PIB عـلى IPC، أو مـؤشِـّرِ أسـعارِ الاسـتهلاكِ عـلى نـصيبِ الـفردِ مـن PIB، وإذا تـبيَّن مـن خـلال الـدراسـةِ أنّ كـلاًّ مِـن 

الخلاصةλ trace 5%الفرضياتُ

1r =12.308703.841466 توجد علاقة

الاحتمالF الإحصائية لفيشرالفرضيات

D(IPC,2) لا يُسبب D(PIBPR,2) :1 2.619570.0965الفرضية

D(PIBPR,2) لا يُسبب D(IPC,2 ) :2 0.895560.4234الفرضية
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نـصيبِ الـفردِ مـن الـناتجِ الـداخـليِّ الخـامِّ الحـقيقيِّ PIBPR ومـؤشِّـرِ أسـعارِ الاسـتهلاك IPCa تـربـطهُم عـلاقـتانِ ضـمنَ 
الـنموذجِ وذلـك خـلال فـترةِ الـدراسـةِ؛ فحسـبَ اخـتبارِ johansen فـي الجـدولِ رقْـم (۰٤) تُـوجَـدُ هـناك عـلاقـةُ 
 ،IPC ِومــؤشِّــر أســعارِ الاســتهلاك PIBPR ِّالــتكامــلِ المــتزامِــن بــين نــصيبِ الــفردِ مــن الــناتجِ الــداخــليِّ الخــامِّ الحــقيقي
وحسـبَ اخـتبارِ granger المـبيَّنِ فـي الجـدولِ رقـْم (۰٥) اتَّـضَحَ وجـودُ عـلاقـةٍ فـي اتجـاهـينِ بـين نـصيبِ الـفردِ مـن 
الـناتجِ الـداخـليِّ الخـامِّ الحـقيقيِّ PIBPR ومـؤشِّـرِ أسـعارِ الاسـتهلاكِ IPC ويـعودُ السـببُ فـي ذلـكَ إلـى تـوفُّـرِ السـيولـةِ 
لـدى الأفـرادِ مـن خـلال زيـادةِ الأجـورِ؛ ممـّا يـدفـعُهم إلـى الـطلبِ عـلى السـلعِ الاسـتهلاكـيةِ، وبـدَورِه تـعملُ هـذه الـزيـادةُ فـي 
الـطلبِ عـلى رفـعِ الأسـعارِ؛ وبـالـتالـي ارتـفاعِ مـؤشِّـرِ التضخُـّمِ، ولمـواجـهةِ الارتـفاعِ فـي التضخُـّمِ تـعملُ الحـكومـةُ عـلى زيـادةِ 

الأجورِ والتي تُوجَّهُ للمستهلِك؛ ليُحافِظَ على استهلاكِه مقابلَ الارتفاعِ في أسعارِ السلعِ الاستهلاكيةِ. 
الخـاتمـةُ: وجَـدتِ الجـزائـرُ نـفسَها فـي نـهايـةِ الـثمانـينياتِ تُـعانـي مـن اخـتلالاتٍ هـيكليةٍ ارتـفاع فـي مـعدَّلِ التضخُّـمِ، وعَجْـزٍ 
فـي مـيزانِ المـدفـوعـاتِ، وارتـفاعِ المـديـونـيةِ الخـارجـيةِ، وأصـبحَ مـن الـضروريِّ عـليها أن تـقومَ بـتغييرٍ جـذريٍّ لـتوجُّـهِها 
الاقـتصاديِّ، وهـو مـا قـادَهـا إلـى الـدخـولِ فـي سـلسلةٍ مـن الإصـلاحـاتِ الاقـتصاديـةِ والهـيكليةِ بهـدفِ الانـتقالِ إلـى اقـتصادِ 
الـسوقِ، والانـدمـاجِ فـي الاقـتصادِ الـعالمـَيِّ؛ لـكنّ تـكلفةَ هـذا الانـتقالِ كـانـت كـبيرةً، وهـذا فـيما يـخصُّ مـعدَّلَ الـبطالـةِ، 
وبـاشـتدادِ الأزمـةِ الاقـتصاديـةِ اتَّـبعَتِ الجـزائـرُ بـرامـجَ تـنمويـةَ قـصدَ الـرفـعِ مـن أداءِ الاقـتصادِ، وزيـادةِ الأجـورِ قـصدَ تحسـينِ 
المـعيشةِ؛ لـكنّ ذلـك هـو الآخـرُ انـعكسَ سـلباً عـلى تـدهـورِ قـُدرتـِهم الشـرائـيةِ،والـذي أظهَـره مـؤشِّـرُ أسـعارِ الاسـتهلاكِ 
خـلال الـسنواتِ الأخـيرةِ ومـا أكَّـدَتْـه الـدراسـةُ الـقياسـيَّةُ مـن أنّ هـناكَ عـلاقـةَ تـأثـيرٍ فـي اتجـاهَـينِ -بـين الأجـورِ ومـؤشِّـرِ أسـعارِ 
الاسـتهلاكِ-،وأخـيراً لابـُدَّ مـن الـقولِ: لـكي تحُـقِّقَ السـياسـةُ المـالـيةُ دورَهـا يـجبُ أن تُسـطَّرَ مـن طَـرفِ الحـكومـةِ بـعنايـةٍ ودِقَّـةٍ 
مـع مـلاحـظةِ الآثـارِ المـترتِـّبةِ،و مـراعـاةِ حـالـةِ المسـتهلكِ؛ لـكنّ هـذا لا يـكفي حـتى يتَّخِـذَ المسـتهلكُ قـراراتِـه الـتي تحُـقِّقُ لـه 

الإشباعَ في ظلِّ فهمِ السياسةِ التي اتَّخذَتْها الحكومةُ؛ وهو ما يُطلَقُ عليه بالتوقُّعاتِ الرشيدةِ للمستهلكِ. 
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الدِّينارُ الذَّهَبيُّ
مَورُوثٌ حَضارِيٌّ ومُرساةُ استقرارٍ في 

النظامِ النَّقديِّ الدّوليِّ

لــقد عَــرفَ الإنــسانُ اســتخدامَ الــنقودِ كــأداةٍ اقــتصاديــةٍ مــنذُ آلافِ الــسنينَ، وقــد جــاءتْ لــتكونَ وســيطاً لــلمُبادلـَـةِ بــين 
الـناسِ، وتسهـيلاً لـلمعامـلاتِ الـتجاريـةِ بـين الأفـرادِ والجـماعـاتِ؛ وذلـك بـعد أنْ عجَـَزتَِ المـقايـَضةُ عـن مُـسايـرَةِ مُـتطلَّباتِ 
الـنشاطِ الاقـتصاديِ؛ لـذلـك كـانـتِ (الـنقودُ عـصبَ الحـياةِ) فـي الـعالـَم وفـي الحـضارات المـتَعاقـبةِ كـافَّـةً، ولـم تـقتصرِ الـنقودُ 
عـلى وظـيفتِها الأسـاسِ كـوسـيطٍ لـلمُبادَلاتِ، أو كمَخـزنٍ لـلقيمةِ فحسـب؛ بـل أصـبحَت رمـزاً مـن رمـوزِ الـدولـةِ وتـعكسُ 

جوانبَ الحياةِ المختلفةِ فيها من النواحي( الاقتصاديةِ، والسياسية، والاجتماعية، والدينية) وغيرها. 
وَبـَعدَ أزمـةِ جـنوبِ شـرقِ آسـيةَ ومـا تـركـتْه مـن آثـارٍ مـُدمِّـرَةٍ عـلى اقـتصادِ جـنوبِ شـرقِ آسـيةَ بـصنوفـِه المـتنوِّعـةِ، قـامَ رئـيسُ 
الـوزراءِ المـالـيزيّ "مُحـمَّد مـهاتـير" بـالـدعـوةِ إلـى اسـتخدامِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ فـي الـنظامِ الـنقديِّ الـدولـيِّ كـبديـلٍ عـن الـدولارِ 
الأمـريـكيِّ؛ وذلـك بـاسـتخدامـِه كـعُملةٍ لـتسويـةِ المـدفـوعـاتِ بـين الـدولِ الـنامـيةِ بـصفةٍ عـامَّـةٍ والـدولِ الإسـلامـيةِ بـصفةٍ 
ــهاتِـــهم ك"مـــوريـــس  . كـــما يـُــنادي الـــكثيرُ مـــن المـــفكِّريـــنَ وصـُــناَّعِ الـــقرارِ الـــيومَ - عـــلى اخـــتلافِ تـــوجُـّ خـــاصَّـــةٍ
آلـيه" (Maurice Allais)، و"رون بـول" (Ron Paul) - بـضرورةِ اسـتعادةِ الـذهـبِ لـِدَورهِ عـلى مسـتوى 
الـنظامِ الـنقديِّ الـدولـيِّ، وبمـرورِ الـوقـتِ تـزايـدَ عـددُهـم وذلـك كحـلٍّ لـلمشاكـلِ المخـتلفةِ الـتي نجـمَت عـن اسـتخدامِ الـنقودِ 

الورقيةِ. 
أوَّلاً: أهميَّةُ ومُسوِّغاتُ الدراسةِ 

تكتسـبُ هـذه الـدراسـةُ أهـميةً بـالـغةً؛ وذلـك لـعدَّةِ أسـبابٍ مـنها: المـنحى الـعالمـَيُّ المـتزايـدُ لـلمطالَـبةِ بـضرورةِ اسـتعادةِ 
الذهبِ لدَورِه على مستوى النظامِ النقديِّ الدوليِّ نتيجةَ الفوضى السائدةِ في العلاقاتِ النقديةِ الدوليةِ.  

يـرى الاقـتصاديـانِ "روبـرت مـندل" و"مـوريـس آلـييه" - الحـائـزانِ عـلى جـائـزةِ "نـوبـل" فـي الاقـتصادِ- ضـرورةَ إجـراءِ إصـلاحٍ 
مـناسـبٍ لـلنظامِ الـنقديِّ الـدولـيِّ جـديـرٌ بـأنْ يُـسهِمَ فـي المسـتقبلِ بـتحقيقِ الـتوازنُـاتِ الـكُبرى، ويـرى "مـوريـس آلـييه" أنّ 

هذا الإصلاحَ يتطلَّبُ توفُّرَ مجموعةٍ من الشروطِ التي يمُكِنُ إجمالُها فيما يلي:  
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التخـلي بـصورة كـامـلة عـن الـدولار بـوصـفه وحـدة حـساب وأداة تـبادل ومخـزن قـيمة عـلى الـصعيد الـدولـي، •
وضرورة استعادة دور الذهب في النظام المالي العالمي،  

التخلِّي بصورةٍ كاملةٍ عن نظامِ الصرفِ العائمِ، والأخذُ بنظامِ صرفٍ ثابتٍ قابلٍ للمراجعةِ عند اللزومِ، •
. وهـي الخـصائـصُ •  وأخـيراً الـتوجُّـهُ الـتدريـجيُّ نـحوَ إنـشاءِ وحـدةٍ نـقدٍ حـسابـيّةٍ مشـتركـةٍ عـلى الـصعيدِ الـدولـيِّ

التي تتوفَّرُ في الدينارِ الذهبيِّ. 
ثانياً: جُهودُ مُنظَّمةِ المُرابِطينَ في إعادةِ الدينارِ الذهبيِّ الحديثِ: 

بـدأتْ حـركـةُ الـديـنارِ الـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ فـي مـالـيزيـا فـي مـنتصفِ الـثمانـينياتِ مـن الـقرنِ المـاضـي بـقيادةِ حـركـةِ 
سُ حـركـةِ  المـرابـطينَ الـعالمَـيةِ، وأعـضاءُ هـذه الحـركـةِ، أو المـنظَّمةِ هـم طـلبةُ الشـيخ الـدكـتور عـبد الـقديـر الـصوفـيِّ مُـؤسِـّ

"المرابِطون" العالمَيَّة. 
يـرتـكِزُ بـرنـامـجُ حـركـةِ المـرابـطينَ عـلى اسـتعادةِ مـا تـراهُ مـن المـقوِّمـاتِ الأسـاسـيةِ لـلمجتمعِ الإسـلامـيِّ، وتـتمثَّلُ هـذه المـقوِّمـاتُ 
فـي (الـديـنارِ الـذهـبيِّ، والـدرهـمِ الـفضيِّ، الخـِلافـةِ، عـملِ أهـلِ المـديـنةِ، مـؤسَـّساتِ الـوقـفِ والـزكـاةِ)، وتَسـتخدمُ هـذه 
الحـركـةُ الـديـنارَ الـذهـبيَّ كـرَمـزٍ لـها، وتـغييرِ الـنظامِ الاقـتصاديِّ الـراهـنِ، الـذي تـراهُ الحـركـةُ نـظامـاً جـائـراً يـقومُ عـلى الـرِّبـا 

والظلمِ. 
وتـرى الحـركـةُ أنّ اسـتعادةَ المجـتمعِ الإسـلامـيِّ للسـيادةِ يـرتـبطُ بـرفـضِ الـنظامِ المـالـيِّ الـعالمَـيِّ الـرِّبـويِّ والمـؤسَّـساتِ الـتابـعةِ لـه، 
كــما يُــقرِّونَ بــأنّ هــذا الــعصرَ لــم يــبقَ فــيه جــانــبٌ مــن جــوانــبِ الحــياةِ وإلاّ وقــد مــسَّهُ الــرِّبــا، وحَسْــبهُم الــرِّبــا مِــن أعــظمِ 

المعاملاتِ الظالمِةِ المسموحِ به في الدولِ الليبراليةِ الديمقراطيةِ. 
ويــصفُ الشــيخُ عــبدُ الــقديــرِ الــرِّبــا بــأنّــه الــداءُ الــذي يــقفُ وراءَ الــكوارثِ الــعالمَــيةِ مــن حــروبٍ، ومــجاعــاتٍ، وكــوارثَ 
إيــكولــوجــية. ويـُـعتبَرُ كــتابُ طــلبةِ الشــيخِ عــبد الــقديــر بــعنوان (الــرِّبــا: الســببُ الجــذريُّ لــلظلمِ فــي الــوقــتِ الــراهــنِ، 
Usury: the root cause of the injustices of our time) سـنة ۱۹۸۹ بـدايـةً لِـتضافُـرِ 
جُـهودِ طـلبةِ الشـيخِ عـبد الـقديـر لـتوضـيحِ خـطورةِ المـسألـةِ للمسـلمينَ وغـيرِ المسـلمينِ عـلى حـدٍّ سـواء. كـما تـطرَّقَ فـي 
الـكتابِ إلـى طـبيعةِ الـنقودِ الـورقـيةِ كمحـرِّكٍ أسـاسٍ لـلرِّبـا فـي الاقـتصادِ الـغربـيِّ الـرأسـمالـيِّ، واسـتخدامِـها كـأداةٍ للقهـرِ 
والاسـتعبادِ ضـدَّ الـدولِ الـنامـيةِ لـلعالـَم، والـتي يـجبُ عـليها الانخـراطُ فـي هـذا الـنظامِ رغـْماً عـنها تحـتَ مُـسمّى اقـتصادِ 
الـسوقِ والـقوانـينِ الـدولـيةِ الـتي تـفرضُ الـدولارَ الأمـريـكيَّ كـعُملةٍ رئـيسةٍ فـي الـتجارةِ الـدولـيةِ؛ حـيث تـقومُ هـذه الـبلدانُ 

بتقديمِ سِلَعٍ وبضائعَ حقيقيةٍ فيما تتلقّى في المقابلِ أوراقاً نقديةً تفقدُ قيمتَها باستمرارٍ بمرورِ الوقتِ. 
قـامـت حـركـةُ المـرابـطينَ بـالـدعـوةِ إلـى اسـتخدامِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ فـي مـالـيزيـا كـبديـلٍ لـلعملةِ المـتداولَـةِ فـي 
الاقـتصادِ، وبـالـرغـمِ مـن عـدمِ وجـودِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ بـين أيـديـهِم فـي ذلـك الـوقـتِ فـقد واصـلَتِ الحـركـةُ الـدعـوةَ لاسـتخدامِ 

الدينارِ الذهبيِّ والدرهمِ الفضيِّ، والعودةِ لنظامِ المعدِنَينِ في المستقبلِ بدلَ النقودِ الورقيةِ. 
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وقـد عـيَّنَ الشـيخُ عـبدُ الـقديـرِ الـدكـتورَ عـُمَرَ إبـراهـيم فـاديـلو بـاعـتبارِه الـشخصَ الـذي لـه الـقدرةُ، والإمـكانُ الـلازمُ لإثـارةِ 
الاهتمامِ بالتجارةِ الإسلاميةِ، ثمّ تعيينَه رئيساً لحركةِ المرابطينَ الدوليةِ. 

مـنذ مـنتصفِ الـثمانـينياتِ وإلـى غـايـةِ الـيومِ قـام الـدكـتورُ عـمرُ إبـراهـيم فـاديـلو بـبذلِْ جـهودٍ كـبيرةٍ والـسفرِ إلـى مـالـيزيـة 
وإنـدونيسـية بـاعـتبارِ هـاتَـينِ الـدولـَتينِ مـن الـدولِ الـتي تـتوفَّـرُ فـيها حـظوظٌ كـبيرةٌ لإعـادةِ بـعثِ الـتجارةِ الإسـلامـيةِ، وقـد 
شهِــدَت هــذه الــفترةُ نــشاطــاً كــبيراً لحــركــةِ المــرابــطينَ فــي الــترويــجِ لــعودةِ الــديــنارِ الــذهــبيِّ والــدرهــمِ الــفضيِّ مَــتبوعَــينِ 

بالإندونيسيينَ. 
مِـن المـعلومِ أنـّه بـعدَ إلـغاءِ الخـلافـةِ الـعثمانـيةِ انتهـى الـوجـودُ الـفعليُّ لـلديـنارِ الـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ فـي الـنظامِ المـالـيِّ 
الـعالمَـيِّ، إلـى أنْ أعُـيدَ بَـعثُه وإطـلاقُـه لأوَّلِ مـرَّةٍ بـشكلٍ رسـميٍّ فـي ۷ نـوفـمبر مِـن سَـنة ۲۰۰۱ مِـن طـرفِ دارِ سـكِّ الـنقودِ 
الإسـلامـيةِ الـعالمـَيةِ، ومـقرُّهـا فـي مـالـيزيـة بـالـتعاونِ مـع شـركـةِ الـصرفِ تـومـاس كـوك روسـتمانـي والـبنكِ الإسـلامـيِّ فـي 
، ويـتمُّ بـيعُ وتـسويـقِ الـديـنارِ الـذهـبيّ فـي الإمـاراتِ السـبعةِ فـي دولـةِ الإمـاراتِ الـعربـيةِ المتحـدِّةَ لـدى فـروعِ تـومـاس  1دُبـي

كـوك روسـتمانـي ومـصرِف دبـيّ الإسـلامـيِّ، وهـي المـرَّةُ الأولـى الـتي يـدخـلُ فـيها الـديـنارُ الـذهـبيُّ لـلتداولِ مـرَّةً أُخـرى بـعد 
سـقوطِ الخـلافـةِ الـعثمانـيةِ، وكـان أحـدُ المشـرفـِينَ والمـتكلِّمينَ فـي هـذا الحـدثِ هـو الـبروفـيسورُ "عُـمرُ إبـراهـيم فـاديـلو" رائـدُ 
الـديـنارِ الـذهـبيِّ فـي الـعصرِ الحـديـثِ ومـديـرِ شـركـةِ الـديـنارِ الالـكترونـيّ، والـذي أكَّـدَ أنّ الـديـنارَ الـذهـبيَّ هـو رمـزُ وحـدةِ 

 . 2الأمَّةِ، وإعادةُ العملِ به ضرورةً لا مفرُّ منها

تُـعتبَرُ دراسـةُ الإسـبانـيِّ عُـمَرُ إبـراهـيم فـاديـلو مـن الـدراسـاتِ الأُولـى الـتي عـالجـَت مـسألـةَ الـديـنار ِالـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ 
فـي الـعصرِ الحـديـث، ومـن الـدراسـات الـتي كـان لـها أثـرٌ فـي إقـناعِ رئـيسِ الـوزراء المـالـيزي "محـمَّد مـهاتـير" بـأهـميةِ الـديـنارِ 
الـذهـبيِّ بـعد أزمـةِ جـنوبِ شـرقِ آسـيةَ سـنة ۱۹۹۷، وهـي دراسـةٌ لـلنقودِ فـي ضـوءِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ؛ حـيث تـطرَّقَ فـيها 
الـباحـثُ إلـى مـفهومِ الـنقودِ فـي الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، ومـا يـجبُ أن تـكونَ عـليه، كـما تـرى الـدراسـةُ ضـرورةَ اسـتعادةِ الـنقدِ 
الـصحيحِ، وحُـرِّيّـةِ اخـتيارِ الـناسِ لـوسـيلةِ الـتبادلِ الـتي يُـريـدونَـها مـن أجـلِ تـفادي الـتلاعـبِ بـقيمةِ الـعملةِ وأداءِ وظـيفتِها 
كمَخـزنٍ لـلقيمةِ، وحـمايـتِها مـن الـتقلُّباتِ، بـعد أنْ بـلغَ حجـمُ الـنقودِ (الـورقـيةِ، أو الاصـطناعـيةِ) أرقـامـاً فـلكيَّةً، وصـارَ 
الـنظامُ الـنقديُّ قـائـماً عـلى الـنقودِ مجـرَّدةَ الـقيمةِ يـتحكَّمُ فـيه الـسَّاسـةُ ورجـالُ المـصارفِ ويـخضعُ لسُـلطتِهم، حـيث 
يـعتبرهُـم الـباحـثُ مـن المـساهِـمينَ الـرئيسـيينَ فـي الـبؤسِ الاقـتصاديِّ الـعالمَـيِّ، ويسـتعينُ الـباحـثِ بمـقولـةِ الـرئـيسِ الأمـريـكيِّ 
؛ حـيث يـرى الـباحـثُ أنّ وضـعَ قـيودٍ عـلى إصـدارِ الـنقودِ الـورقـيةِ، وحـظرَ  3"جـفرسـون" لـلتوعـيةِ بمـدى خُـطورةِ الـبنوك

Salmy Edawati Yaacob, The Reality Of Gold Dinar Application In Malaysia, Advances in Natural and 1

Applied Sciences, 6(3): 341-347, Malaysia, 2012, p 341.
Ibrahim Abu Bakr, The Islamic Theological Symbols on the Gold Dinar and Silver Dirham Currencies: 2

Historical and Theological Perusals, accessed 14/09/2014 http:islam.gov.my/.../sites/.../
08_Ibrahim_Bakar.pdf.
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الـتعامـلِ بـالـفائـدةِ سـيُساهـِمُ فـي تـقديمِ الحـلولِ لمجـتمعنِا الإسـلامـيِّ والـعالَـم، ويـرى أنّ الـبنوكَ الإسـلامـيةَ بمـا هـي عـليه الـيومَ 
لا تقلُّ سُوءاً عن البنوكِ التقليديةِ؛ لأنّها تمنعُ المسلمينَ من تقديمِ إجاباتٍ حقيقيةٍ لمشاكلِ اليومَ.  

كـما أنّ اسـتعادةَ الـتعامـلِ بـالـديـنارِ الـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ سـيُساهِـمُ فـي اسـتعادةِ الـعدالـةِ الاجـتماعـيةِ، وهـي الـكفيلةُ 
بـلعبِ دَورِ الـنقودِ فـي الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ؛، ف"الـناسُ أحـرارٌ فـي اخـتيارِ وسـيلةِ الـتبادلُِ بـينهم"، كـما أنّ نُـقودَ الـعالَـم 
الــيومَ هــي عــبارةٌ عــن ديــونٍ، والــدُّيــونُ لا يمُــكِنُ أن تــكونَ وســيلةَ تــبادلٍ وتــؤدِّي دورَ الــنقودِ فــي الشــريــعةِ الإســلامــيةِ، 
ويــقترحُِ الــباحــثُ لاســتعادةِ الــديــنارِ والــدرهــمِ فــي المجــتمعِ الإســلامــيِّ بــدايــةَ الإصــلاحِ مِــن (أســفل إلــى أعــلى) ولــيس 
: الانـطلاقَ مـن الـقاعـدةِ الجـماهـيريـةِ الـواسـعةِ. تجـدُرُ الإشـارةُ إلـى أنّـه بـعدَ صُـدورِ هـذه الـدراسـةِ، وجُـهودٍ  الـعكس؛ أيّ
امـتدَّتْ لـسنواتٍ طـويـلةٍ تمـكَّنَ الشـيخُ "عـمرُ إبـراهـيم فـاديـلو" مـن تجسـيدِ هـذا الهـدفِ بـعد أن أقـنعَ الـعديـدَ مـن المحـافـظاتِ 

في ماليزيا بتبنِّي الدينار والدرهم الفضيّ. 
 ثالثاً: الدِّينارُ الذهبيُّ كمُرساةِ استقرارٍ في النظامِ النقديِّ الدوليِّ: 

لا شـكَّ أنّ عـودةَ الـعالَـم مـرَّةً أُخـرى إلـى الـذهـبِ مـن خـلال الـديـنارِ الـذهـبيِّ سـيُؤثِّـرُ عـلى الـنظامَـينِ (الـنقديِّ والمـالـيِّ) 
الـعالمَـيِّنِ كـما أكـدتِ الـعديـدُ مـن الـدراسـاتِ؛ ولـعلَّ أهـمَّ الآثـارَ الـتي سـيتركـُها الـديـنارُ الـذهـبيُّ إلـى الـنظامِ الـنقديِّ الـدولـيِّ 

ما يلي: 
بديلٌ استثماريٌّ: يُحقِّقُ توحيدُ العُملاتِ من خلال نظامِ الدينارِ الذهبيِّ إحدى البدائلِ الاستثماريةِ التي تحُقِّقُ مزايا 
الـتنويـعِ؛ مـثل الـتنويـعِ الـذي يـتمُّ فـي المحـافـظِ المـالـيةِ، - وبمـا أنّ الـناسَ عـلى اخـتلافِ أعـراقـهِم وتـبايـن عـقائـدِهـم تـُقبِلُ عـلى 
الاحـتفاظِ بـالـذهـبِ وامـتلاكِـه - فـإنّ دخـولَ الـديـنارِ الـذهـبيِّ إلـى حـيِّزِ الـوجـودِ والـتداولِ ذلـك يـجعلُ الجـمهورَ يُـقبِلونَ 
عــليه كــأداةٍ اســتثماريــةٍ مــثلما يحــدثُ فــي الــعديــدِ مــن الــدولِ عــلى غــرار (مــالــيزيــة، وانــدونيســية، الإمــارات الــعربــية 
المتحـدة، بـريـطانـيا… إلـخ)؛ إذ أنّ هـناك إقـبالاً كـبيراً عـلى الشـركـاتِ الـتي تُـصدرُِ الـديـنارَ الـذهـبيَّ، وذلـك بـغَرضِ تـنويـعِ 

الاستثماراتِ، وتقليلِ المخاطر. كما لا يرتبطُ الذهبُ بالمخاطرِ السياديَّةِ لأيِّ دولةٍ مهما كان وزنُها وقُوُّتها الاقتصاديةُ.  
تـخفيضُ تـكالـيفِ المُـعامـلاتِ: يـُساعِـدُ نـظامُ الـديـنارِ الـذهـبيِّ عـلى تـخفيضِ تـكالـيفِ المـعامـلاتِ فـي حـالِ المـتاجـرَةِ 
بـالـديـنارِ الـذهـبيِّ الالـكترونـيِّ (لـه وجـودٌ حـقيقيٌ، ويـتمُّ تـداولُـه الـكترونـياً)؛ إذ أنّـه لا يـتطلَّبُ سِـوى إجـراءِ تـسجيلاتٍ 

محاسبيةٍ فقط، كما يمُكِنُ القيامُ بالمعاملاتِ المختلفةِ باستخدامِ وسائطَ الكترونيةٍ بأقلّ تكلفةٍ ممُكنَةٍ. 
ةُ بمـعامـلاتِ الـصرف؛ِ كـالـفَرقِ  يُـضافُ إلـى ذلـك أنـّه عـلى مسـتوى المـعامـلاتِ الـتجاريـةِ الـدولـيةِ تـختفي الـتكالـيفُ الخـاصَـّ
بـين أسـعارِ الشـراءِ وأسـعارِ الـبيعِ فـي أسـواقِ الـصرفِ، وبـعبارةٍ أُخـرى: يمُـكِنُ أن يجـلبَ الـديـنارُ الـذهـبيُّ اسـتقراراً فـي 
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. وحســب "روبــرت مــندل" يمـُـثِّلُ تــقلُّبُ أســعارِ الــصرفِ التهــديــدَ الــرئــيسَ لــلازدهــارِ والانــتعاشِ  1أســعارِ الــصرف

. كـما تـوصَّـلَتِ الـعديـدُ مـن الـدراسـاتِ إلـى أنّ اسـتقرارَ أسـعارِ الـصرف يـجعلُ الشـركـاتِ الـتي تـقعُ  2الاقـتصاديِّ الـعالمَـيِّ

في منطقةِ عُملةٍ مُثلى تحُافِظُ في المدى الطويلِ على مِيزتِها التنافسيةِ. 
ةٍ يـحوزُ عـلى خـصائـصِ الـنقدِ الجـيَّد كـلِّها؛ فـهو - عُـملةٌ عـالمـَيَّةٌ مُسـتقرَّةٌ: إنَّ الـديـنارَ الـذهـبيَّ أو الـذهـبَ بـصفةٍ عـامَـّ

مـطلوبٌ ومـرغـوبٌ فـيه مـن الجـميعِ، ويحـملُ قـيمتَه فـي ذاتِـه، ويـتميَّزُ أيـضا بـالـتجانُـسِ، والاسـتقرارِ، والـديمـومـةِ، 
والـقابـليةِ للتقسـيمِ، ولا يمُـكِنُ زيـادةُ الـكميّةِ بـسهولـةٍ كـما (لا يـفنى ولا يـُدمَّـرُ) وبـالـتالـي يمُـكِنُه أن يـلعبَ دورَ 
الـنقدِ الـدولـيِّ الجـيِّد، وهـو مـا يـفتقِدُه الـنظام الـنقديُّ والمـالـيُّ الـعالمَـيُّ الـقائـمُ عـلى أسـعارِ الـصرفِ الـعائـمةِ، كـما يمُـكِنُ 
 Cordova and-Lopez) لـلعملةِ المسـتقرَّةِ أن تـرفـعَ مـن حجـمِ المـبادَلاتِ الـتجاريـةِ؛ فـقد تـوصَّـلَ كـلٌّ مـن
Meissner3) ســنة ۲۰۰۳، إلــى أنّ الــنظامَ الــنقديَّ الســلعيَّ والاتحــاداتِ الــنقديــة َتــؤدِّي إلــى زيــادةِ حجــمِ 

التجارةِ بشكلٍ كبيرٍ جِدَّاً. 
- سـيُساعِـدُ (الـديـنارُ الـذهـبيُّ أو الـعملةُ الـذهـبيةُ) بـصفةٍ عـامَّـةٍ عـلى زيـادةِ مُـعدَّلاتِ الادخـارِ؛ فحسـبَ "رون بـول" فـإنّـه 
عـندمـا تـكونُ الـعملةُ الـنقديـةُ فـي تـدهـورٍ مُسـتمرٍّ بمـرورِ الـزمـنِ مـثلما هـي حـالُ الـدولارِ مـنذ عـدَّةِ عُـقودٍ سـيؤدِّي ذلـك إلـى 
تـراجـعِ مـعدَّلِ الادخـارِ، وهـذا مِـن بـين الأسـبابِ الـتي جـعلَتْ مـعدَّلَ الادخـارِ فـي الـولايـاتِ المتحـدةِ مـن أضـعفِ المـعدَّلاتِ 

في العالم. 
ومِـن الـعوامـلِ الـتي سـتجعَلُ الـديـنارَ الـذهـبيَّ أداةَ تـسويـةٍ وعـملةً دولـيةً تكتسـبُ ثـقةَ المـتعامِـلينَ، وتُـساعِـدُ عـلى إرسـاءِ 

الاستقرارِ على صعيدِ النظامِ النقديِّ الدوليِّ ما يلي: 
* إنّ الأثـرَ السـلبيَّ الـذي يـتركـهُ اسـتخدامُ الأوراقِ الـنقديـةِ، والـتي لا تسـتنِدُ فـي الحـقيقةِ إلـى شـيءٍ يـحفظُ قـيمتَها، وهـو 
مـا يـجعلُها غـيرَ مـلائـمةٍ كـأداةٍ لـتسويـةِ المـبادلاتِ الـدولـيةِ، وهـو مـا يـجعلُ اسـتخدامـَها مـرفـوضـاً. أثـناءَ مـناقـشةٍ حـولَ قـضيةِ 
وحــدةِ الــنقدِ المســتقبليةِ لــلولايــاتِ المتحــدةِ الأمــريــكيةِ ســنة ۱۷۸٤، قــال "تــومــاس جــيفرســون": (فــي حــالِ اتــخاذِنــا 
الـدولارِ كـوحـدةٍ نـقديـةٍ لـنا، يـجبُ عـندئـذٍ مـعرفـةُ مـا هـي قـيمةُ هـذا الـدولارِ)، وقـد أخـذَ الآبـاءُ المـؤسِّسـينَ سـنة ۱۷۹۲ 
بهـذه الـنصيحةِ وحـدَّدوا قـيمةَ الـدولارِ بـ ۱٦/۳۷۱٤ حـبَّةَ فـضَّة، ومـنذ ذلـك الـوقـتِ أيّ سـنةَ ۱۷۹۲ وقـيمةَ الـدولارِ 
، والـيوم يـَرِدُ هـذا الـسؤالُ مـن جـديـدٍ بـعد أن  4الأمـريـكيِّ محـدَّدةً؛ إمـّا بـالـفضَّةِ، أو الـذهـبِ إلـى غـايـةِ ۱٥ أوت ۱۷۹۱

 Larbani and Meera , the gold dinar: The Next Component in Islamic Economics, Banking and Finance, 1

International Conference on Banking, organized by the Monash University, 9
 

and 10
 

September 2003, Prato, 
Italy. P13.
2 یمكن ملاحظة ذلك في أعمال "روبرت مندل" المختلفة حول أسعار الصرف، الأبحاث والأعمال المختلفة لھ منشورة على الموقع الرسمي 

www.robertmundell.net/default.asp:لھ
 Commodity money regime.3

Ron Paul, Louis Lehrman, The case for gold, CATO Institute, Washington D.C, 2003, p 11.4
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أصـبحَ الـدولارُ الأمـريـكي مجـرَّدَ أوراقٍ تـطبعُ فـي أيِّ وقـتٍ والـقيمةِ نـظراً لـتدهـورِ قـيمتِه بـاسـتمرارٍ، وهـو ممّـا يُـلاحَـظُ مـن 
، والـبَدءِ فـي  1خـلالِ اعـتزامِ بـنكِ الـصين الـشعبيّ التخـلُّصِ الـتدريـجيِّ مـن الـدولارِ كـعُملةٍ مـرجـعيةٍ لـسعرِ صـرفِ الـيوان

اسـتخدامِ الـذهـبِ كـأسـاسٍ مـرجـعيٍّ لـه. وفـصلُ سـعرِ صـرفِ الـيوان عـن الـدولارِ الأمـريـكيِّ وربـطهِ بـالـذهـبِ سـيزيـدُ مـن 
إضـعافِ الـعملةِ الأمـريـكيةِ عـلى المـدى الـطويـلِ، ويَـفقِدُ المـتعامـلونَ الـثقةَ فـيها هـذا مِـن جـهةٍ، ومـن جـهةٍ أُخـرى سـيزدادُ 
الإقـبالُ عـلى الـذهـبِ أكـثرَ بـاعـتبارِه المـلاذَ الآمِـن، ومـحاكـاةُ الـصينِ فـي سـياسـتِها بـاعـتبارِهـا الـقوَّةَ الاقـتصاديـةَ الـصاعـدةَ فـي 

العالَم. 
* ظــهورُ عــدَّةُ مــبادراتٍ وفــي بــلدانٍ عــديــدةٍ تُــطالِــبُ بــإعــادةِ الــذهــبِ المــوجــودِ فــي الخــارجِ، وإجــراءِ مــراجــعةٍ مــنتظمةٍ 
لاحـتياطـاتِ الـذهـبِ الـوطـنيةِ؛ وذلـك فـي كُـلٍّ مـن (سـويسـرا، المـملكةِ المتحـدة، فـنلندا، أسـترالـية، بـولـندة، المكسـيكِ، 
هـولـندا ورومـانـية)، تجـَدُرُ الإشـارةُ إلـى قـيامِ مـحَكمةِ المـراجـعِينَ، أو مـا يـُعرَفُ بـديـوانِ المحـاسـبةِ بـعد مـراجـعتِها لاحـتياطـاتِ 
. كـما قـامـت ألمـانـية - وهـي صـاحـبةُ ثـانـي  2الـذهـبِ الـنمساويـةِ فـتبين وُجـودُ ۸۰٪ مِـن ذَهـبِ الـنمسا لـدى بـنك انجـلترا

أكـبر احـتياطـيٍّ مـن الـذهـبِ فـي الـعالـَم - بـطلَبِ إعـادةِ احـتياطـاتِـها الـذهـبيةِ مـن الـولايـاتِ المتحـدةِ وفـرنـسة تحـت ضـغطِ 
الـشعبِ الألمـانـيِّ، بـعد تـنامـي الـوعـيِ حـول الـدوَرِ الـذي سـيلعبهُ الـذهـبُ فـي المسـتقبلِ؛ حـيث تـنوي ألمـانـية اسـترجـاعَ 
٦۷٤ طـنّاً مـن الـذهـبِ، وتُـوحـي هـذه الحـركـةُ الألمـانـيةُ بـوجـودِ نـوعٍ مـن تـراجـُعِ الـثقةِ بـين الـبنوكِ المـركـزيـةِ الأكـبر فـي 
. وتمـلكُ ألمـانـية ۳٤۰۰ طـنّاً مـن الـذهـبِ، وتـأتـي فـي المـرتـبةِ الـثانـيةِ بـعد الـولايـاتِ المتحـدةِ الأمـيركـيةِ. وكـانـت  3الـعالـَم

أودعـتْ ذهـبَها فـي المخـازنِ الأمـيركـيةِ خـلال الحـربِ الـباردةِ؛ خـوفـاً مـن أيِّ هـجومٍ مـحتمَلٍ مـن الاتحـاد الـسوفـيتيِّ آنـذاكَ. 
كـما قـامـت فـنزويـلا أيـضا بـاسـتعادةِ ذهـبِها المـوجـودِ فـي الخـارج، وكـانـت الـبدايـةُ بـ ۹۹ طـنّاً كـانـت مـوجـودةً لـدى بـنكِ 
إنجـلترا؛ حـيث أعـلنَ بـنك إنجـلترا أنّـه تـلقَّى طـلباً مـن فـنزويـلا بـترحـيلِ ۹۹ طـنّاً مـن الـذهـبِ إلـى فـنزويـلا، كـما تـقدَّمَـت 
، ولاشـكّ أنّ إقـبالَ الـدولِ المخـتلفةِ عـلى اسـتعادةِ  4فـنزويـلا بـطلبٍ لـسَحبِ ذهـبِها المـوجـودِ لـدى بـنك جـي بـي مـورغـان

الذهبِ من البنوكِ الأمريكيةِ والغربيةِ سيكونُ له تأثيرٌ كبيرٌ على أسعارِ الذهبِ في المستقبلِ. 

 Marina Maksimova, China reportedly planning to back the Yuan with gold, special to RBTH Asia 1

Pacific,July 17, 2013, accessed21/09/2014.http://rbth.asia/business/2013/07/17/
china_reportedly_planning_to_back_the_yuan_with_gold_47997.html
 Ronald-Peter Stoeferle, Mark J. Valek, Caia, in Gold we trust 2014- extended version, incrementum AG, 2

Lichtenstein, June 2014, p 55.
Tyler Durden , Germany Has Recovered A Paltry 5 Tons Of Gold From The NY Fed After One 3

Year,accessed21/09/2014, http://www.zerohedge.com/news/2014-01-19/germany-has-recovered-paltry-5-tons-
gold-ny-fed-after-one-year.
Tyler Durden, AsChavez Pulls Venezuela's Gold From JP Morgan, Is The Great Scramble For Physical 4

Starting?accessed21/09/2014 http, //www.zerohedge.com/news/chavez-pulls-venezuelas-gold-jp-morgan-
great-scramble-physical-starting.
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كـما تجـدُرُ الإشـارةُ إلـى أنّ مِـن بـين الأسـبابِ الـتي تـدفـعُ الـدولَ المخـتلفةَ لـلطلبِ عـلى الـذهـبِ واسـترجـاعِـه هـو إدراكـهُم لمـا 
يـسمَّى بـالـتلاعُـبِ بـأسـعارِ الـذهـبِ عـن طـريـقِ مـا يُـسمّى ب"سـياسـةِ إيـجارِ الـذهـبِ، أو إعـارتـِه"؛ بـحيث أنّ سـعرَ الـذهـبِ 
لا يتحـدَّدُ بـقُوى الـعَرضِ والـطلبِ؛ إنمّـا يـتمُّ تـوجـيهُ هـذه الأسـعارِ كـي تـأخـذَ اتِـّجاهـاً نـحو الانـخفاضِ لـلإبـقاءِ عـلى الـثقةِ 

 . 1في الدولارِ الأمريكيِّ؛ ممّا دفعَ ببعضِ المحلِّلينَ إلى القولِ بأنّ الولاياتِ المتحدةَ الأمريكيةَ تشنُّ حرباً ضدَّ الذهبِ

2يـُدرِكُ الـعديـدُ مـِن الـسَّاسـةِ والاقـتصاديِـينَ أنّ أيـامَ الـنظامِ المـالـيِّ الـعالمـَيِّ المسـتندِ عـلى الـدولارِ بـاتـتْ مَـعدودةً؛ فبِمُجـرَّدِ 

ارتــباطِ الأنــظمةِ المــالــيةِ كــافـّـةً بــالــعملةِ الأمــريــكيةِ، وهــذا يــعني أنّــه قــد حــانَ الــوقــتُ لــلتحضيرِ لإجــراءِ تــغييراتٍ فــي 
المســتقبلِ، وبــدأتْ داخــلَ الــولايــاتِ الأمــريــكيةِ عــدَّةُ حــركــاتٍ ومــنظَّماتٍ لــتداولِ الــنقودِ الــداخــليةِ (داخــلَ الــولايــاتِ 
.وعـند تسـلُّمِه لجـائـزةِ "نـوبـل" فـي الاقـتصادِ سـنة ۱۹۹۹ قـال "روبـرت مـندل": "أنّ  المتحـدةِ) اسـتناداً لمـعيارِ الـذهـبِ
الشـيءَ الـذي يـفتقدُِه الـعالـَم الـيومَ هـو غـيابُ عـملةٍ عـالمـَيةٍ مسـتقرَّةٍ كـمعيارٍ لـلقيَِمِ المخـتلفةِ، وهـي الـتي تمُـثِّلُ الـرابـطَ بـين 
المـاضـي والمسـتقبلِ، وهـي بمـثابـةِ الإسـمنت الـذي يـربـطُ بـين الأعـراقِ المخـتلفةِ فـي الـعالـم"، كـما قـال أيـضاً:"إنّ الـذهـبَ قـد 
لـعبَ دورَه مـنذ الـعصورِ الـقديمـةِ لـلإنـسانِ وإلـى غـايـة ۱۹۱٤، وأنّ غـيابَ الـذهـبِ بـاعـتبارِه جُـزءاً لا يتجـزَّأُ مـن الـنظامِ 
عَ "مـندل" الـعودةَ إلـى الـذهـبِ  الـنقديِّ لـديـنا الـيومَ يـجعلُ هـذا الـقرنَ قـرنـاً فـريـداً مـن نـوعـِه مـنذ آلافِ الـسنينَ، وتـوقَـّ

مُجدَّداً في القرنِ الواحدِ والعشرينَ.  
راً عـودةَ نـظامِ قـاعـدةِ المـعدِنَـينِ؛ فـقد اعـترفَـتْ هـذه الـولايـةُ الـتي  كـما شهـدَت ولايـةُ يـوتـا الأمـريـكية (Utah) مـؤخَـّ
يـقطنُها ۳ مـلايـينَ نـسمةً بـالـذهـبِ والـفضةِ كـأدواتِ دفـعٍ ووسـائـلَ لـتسويـةِ المـدفـوعـاتِ متحـدِّيـةً بـذلـكَ السـلطةَ المـركـزيـةَ 
فـي واشـنطن، كـما أنّ الـقانـونَ فـي يـوتـا اعـترَف بـكُلٍّ مِـن (السـبائـكِ الـذهـبيةِ، والسـبائـك الـفضيةِ) بـوصـفِها عُـملةً قـابـلةً 
لـلاسـتخدامِ والـتداولِ داخـلَ حـدودِ الـولايـةِ، وتُسـتثنى مـبيعاتُ الـقطعِ الـنقديـةِ مـن دفـعِ ضـرائـبَ عـليها. يـنصُّ الـقانـونُ 
الجـديـدُ: «تُـدعـى الـعملةُ الـنقديـةُ الـذهـبيةُ بـالنَّسـرِ الـذهـبيِّ الأمـيركـيِّ، ويـبدأُ وزنـُها مـن ۰.۱ أونـصة، وفـئاتـُها (٥-٥۰ 
: «تـُدعـى الـعملةُ الـنقديـةُ الـفضيةُ» بـالنَّسـرِ الـفضيِّ الأمـيركـيِّ، ويـبلغُ وزنُـها  دولاراً).» وبـالنسـبةِ لـلعملةِ الـنقديـةِ الـفضيةِ
۱ أونـصة، وهـي مِـن فـئة (۱ دولار) ويُـكملُ الـقانـونُ نـصَّه: «يـُقبَل ُكـلٌّ مـِن نـوعـَي الـعملةِ الـنقديـةِ لشـراءِ أيِّ نـوعٍ مـن 
أنـواعِ الـبضائـعِ، أو الخـدمـاتِ وفـقاً لـلسعرِ الحـقيقيِّ لـلمعادنِ الـثمينةِ (ذهـبٍ وفـضّةٍ). ومـثلما هـي الحـالُ فـي الـديـنارِ 

 Nick Barisheff, The Federal Reserve’s Centennial Birthday – The Hundred Years’ War Against Gold 1

and Economic Common Sense, 13 NOV 2013, accessed21/09/2014, http://bmgbullionbars.com/the-federal-
reserves-centennial-birthday-the-hundred-years-war-against-gold-and-economic-common-sense/.
2 تغیر خطاب رجال السیاسة بشكل كبیر خلال السنوات القلیلة الماضیة تجاه الذھب؛ فقد فاجأ "ماریو دراغي" (Mario Draghi) الرئیس 

ً في حالة الدول غیر  الحالي للبنك المركزي الأوروبي الجمیع عندما قال من دون تردد: یعُتبرَُ الذھبُ احتیاطَ الأمانِ للبنوك المركزیة، خصوصا
الدولاریة؛ فھو یعُطیھم حمایةً ضد تقلُّباتِ الدولار " على عكس رئیس الاحتیاطي الفیدرالي السابق بن برنانكي الذي یتردد ولا یجیب بوضوحٍ 
عندما تعُرَضُ علیھ أسئلةٌ مشابھةٌ حول الذھب، بطبیعة الحال تقودُ الولایاتُ المتحدة حملةً دعائیة ضد الذھبِ؛ لضمان ھیمنة الدولار لأطولِ فترةٍ 
ممكنة على النظام النقدي الدولي. وفي اجتماع لمجموعة التسعة (G9)في أكویلا الایطالیة قام الرئیس الروسي السابق "میدفیدف" على تقدیم عملة 
ةٍ في مستقبل الدولار كعملةِ احتیاطٍ دولیة، ونادى بإنشاء  ذھبیة للصحفیین، قائلاً: بأنھا العملة العالمیة الموحدة في المستقبل. كما شكَّكَ أكثرَ من مرَّ

عملةِ احتیاطٍ عالمیة جدیدة.
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الـذهـبيِّ الالـكترونـيِّ؛ فـقد قـامَـتِ الـولايـةُ قـبيلَ إقـرارِ الـقانـونِ المـالـيِّ المـذكـورِ بـإجـراءٍ مـُهمٍّ ومـبتكرٍَ؛ حـيث أنـشأتْ مَخـزنـاً 
لـلذهـبِ والـفضَّةِ؛ لـكي تجُـنِّبَ المـواطـنينَ اسـتخدامَ الـعملةِ الـنقديـةِ المـعدنـيةِ الـتي أقـرَّتْ مـباشـرةً بمـا سـيُسبِّبُه هـذا الأمـرُ 
عـليهم مـِن مـشقّةً وعـناءً كـبيريَـنِ عـبرِ هـذه الـعمليةِ، وقـد بـاتَ بـالإمـكانِ حـفظُ الـقطعِ الـنقديـةِ بـنوعَـيها هـناك، وإتـاحـةِ 

التصرُّفِ بها من أصحابِها عبرَ بطاقةٍ ائتمانيةٍ تماماً كما لو أنَّهُم يمتلكُونَ حساباتٍ مصرفيةً بالدولار العاديِّ. 
ومِـن الجـديـرِ بـالـذِّكـرِ أنّ قـيمةَ هـذه الـعملةِ الـنقديـةِ يـتمُّ تحـديـدُهـا عـلى أسـاسِ أسـعارِ المـعدِن بـالـدولارِ الأمـيركـيِّ وفْـقاً ل ـ
(مـؤشـر لـندن الـيومـي). وحسـب "إدويـين فـييرا" (Edwin Viera) رئـيسِ الـتحالـفِ الـوطـنيِّ لـلميثاقِ الـنقديِّ: 
يمـُكِنُ أن يـؤدِّي تـبنِّي ولايـةِ يـوتـا لهـذا المشـروعِ إلـى مـا يـُعرَفُ بـأثـرِ "الـدومـينو" وهـو مـا حـدثَ فـعلاً؛ فـقد الـتحقَتْ ولايـةُ 
أريـزونـا بـولايـةِ يـوتـا؛ حـيث أقـرَّ مجـلسُ الشـيوخِ لـلولايـةِ تشـريـعاً يـسمحُ بـتداولِ الـعملةِ الـذهـبيةِ والـفضيةِ، وتـعتزمُ 
،كـما يجـري اسـتعراضُ مـقترحـاتٍ ممـاثـلةٍ فـي ۱۳ ولايـةٍ أُخـرى، بـالإضـافـةِ إلـى  1عـَرضَـها لـلتداولِ مـع مـنتصفِ ۲۰۱٤

تـقديمِ أعـضاءٍ مـن مجـلسِ الشـيوخِ مـن ولايـة كـارولـينا الجـنوبـيةِ (مـينوسـوتـا، أيـوا، جـورجـيا، إيـداهـو، إنـديـانـا) لمـسوَّدةِ 
قـانـونٍ يـسمحُ بـاسـتعمالِ الـعملاتِ الـذهـبيةِ والـفضيةِ لـبلدانٍ أُخـرى كـعملةٍ قـانـونـيةٍ كـالـعملةِ المـوجـودةِ فـي جـنوبِ إفـريـقيةَ 
الـكروقـرانـد (Krugerrand)، والـفيلارمـونـية الـنمساويـة (Philharmonic). كـما أنّ هـناك نـداءاتٍ 
مـنفصلةً تـدعـو لـلعودةِ إلـى الـذهـبِ عـبرَ اعـتمادهِ كـمعيارٍ، أو مـقياسٍ لـلعملةِ؛ وهـي الـطريـقةُ الـتي كـانـت تجـري عـليها 
الأمـورُ فـي الـولايـاتِ المتحـدةِ الأمـريـكيةِ حـتى اسـتلام "فـرانـكلين ديـلانـو روزفـلت" لـزِمـامِ الحُـكْمِ؛ فـقد أعـلنَ "رون بـول" 
- الـناقـدُ الشهـيرُ لـلنظامِ الاحـتياطـيِّ الـفيدرالـيِّ وعـضوُ الـكونـغرسِ الأمـريـكيِّ - عـن تـأيـيدِه لهـذه الـفكرةِ أكـثرَ مِـن مـرَّةٍ؛ 
حـيث يـريـدُ "رون بـول" أن يـضعَ «لجِـامـاً ذهـبيَّاً» عـلى طِـباعَـةِ الـعملةِ الـورقـيةِ؛ بمـعنى آخـر: فـإنّ "بـول" يـقترحُ أن يـتمَّ 
ربـطُ إصـدارِ الـدولارِ بنسـبةٍ محـدَّدةٍ مـن الاحـتياطـيِّ الـذهـبيِّ لـلولايـاتِ المتحـدةِ (والـذي يـبلغ ۸۱۳۳.٥ طـناً مِـن الـذهـبِ 
حسـبَ إحـصائـيةِ شهـرِ مـارس ۲۰۱۳)؛ إلاّ أنّ "بـول" لـم يُحـدِّدْ فـيما إذا كـانـت الخـطةُ تـتضمَّنُ عـمليةَ تـبادلٍ حُـرٍّ بـين 
الأوراقِ الـنقديـةِ مـن جـهةٍ والـذهـبِ مـن جـهةٍ أُخـرى؛ أيّ الـعملةُ الـورقـيةُ مـقابـلَ الـذهـبِ وهـو مـا كـان سـائِـداً فـي الـفترةِ 
الـتي سـبقتْ عـام ۱۹۳۳. إنّ كـونَ الـنظامِ المـصرفـيِّ والـنظامِ الـنقديِّ الـورقـيِّ نـظامـاً يـقومُ عـلى إيـجادِ الـنقودِ، وهـو نـظامٌ 
غـيرُ عـادلٍ وغـيرُ مسـتقرٍّ، ويُـرجِـعُ الـعديـدُ مـن الاقـتصادِيـينَ أنَّ سـببَ المـشاكـلِ والأزمـاتِ إلـى ضَـعفِ هـذا الـنظامِ، الـذي 
يـنبعُ مـن قُـدرَةِ الـبنوكِ عـلى الـتوسُّـعِ فـي إيـجادِ الـنقودِ بـشكلٍ غـيرِ محـدودٍ؛ فـمِن خـلالِ التحـليلِ الـتاريـخيِّ الـذي قـامَ بـه 
"رون بـول" لمـشاكـلِ الـنقدِ والـدورةِ الاقـتصاديـةِ فـي ظـلِّ قـاعـدةِ الـذهـبِ فـي الـولايـاتِ المتحـدةِ الأمـريـكيةِ بـين( ۱۸۱۸ 
و۱۸۳٦) التضخـم الـذي حـدثَ قُـبيلَ وأثـناءَ الحـربِ الـعالمَـيةِ الأُولـى، الانـتعاشِ الاقـتصاديِّ فـي العشـريـنياتِ، وأزمـةِ 
الــكسادِ الــعظيمِ (۱۹۲۹-۱۹۳۳)، تــوصَّــلَ إلــى أنّ الســببَ فــي ذلــك لا يــعودُ إلــى قــاعــدةِ الــذهــبِ؛ وإنمّــا إلــى نــظامِ 

 Nicole Goodkind, Arizona Becomes Second State to Approve Gold and Silver as Legal Tender, 1

accessed21/09/2014, http://finance.yahoo.com/blogs/daily-ticker/arizona-becomes-second-state-approve-gold-
silver-legal-131138074.html.
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الاحـتياطـيِّ الجـزئـيِّ ذي الـطبيعةِ التضخُـّميةِ؛ فـالـطبيعةُ التضخُّـميةُ لـلنظامِ المـصرفـيِّ هـو نـتيجةُ فـرضِ الحـكومـاتِ لـنظامِ 
؛ وبـالـتالـي فـإنّ إدخـالَ الـديـنارِ الـذهـبيِّ مـرَّةً أُخـرى إلـى الـدورةِ الاقـتصاديـةِ سـيسُاهـِم فـي تـقليصِ الآثـارِ  1الـبنوكِ المـركـزيـةِ

السـلبيةِ لـلدورةِ الاقـتصاديـةِ؛ حـيث تـتمُّ كـلُّ المـعامـلاتِ فـي ظـلِّ الـقطاعِ الحـقيقيِّ بـأمـوالٍ فـعليةٍ، عـلى خـلافِ نـظامِ 
الـنقديِّ الـورقـيِّ الـقائـمِ عـلى سـعرِ الـفائـدةِ وبـطاقـاتِ الائـتمانِ؛ أيّ: أنّ الـديـنارَ الـذهـبيَّ سـيعملُ عـلى إيـجادِ الـتناغُـمِ بـين 

القطاعينِ النقديِّ والحقيقيِّ، والتخلُّصِ من ظاهرةِ الهرمِ المقلوبِ الذي يُعتبَرُ أحدَ مُسبِّباتِ الأزماتِ الماليةِ. 
الــديــنارُ الــذهــبيُّ وســيطُ تــبادلٍ بــامــتيازٍ: بمــا أنّ الــذهــبَ يُــسعَّرُ ويــثمَّنُ عــالمـَـياً مِــن الــناسِّ عــلى اخــتلافِ لــغاتِــهم 

 . 2ومعتقداتِهم، سيُمكِّنُ الدينارَ الذهبيَّ مِن لعبِ دَورِ النقدِ العالمَيِّ بامتيازٍ

الـتخفيضُ الـتنافسـيُّ لـلعملاتِ الـعالمـيةِ، أو مـا يُـعرَفُ الآنَ بحـربِ الـعملاتِ، وهـذا مـا يـدفـعُ إلـى انـعدامِ الـثقةِ بـين الـدولِ 
الـكُبرى عـلى غـرارِ الـولايـاتِ المتحـدةِ والـصينِ؛ ممّـا سـيجعلُ احـتمالَ الاسـتعانـةِ بـعملةٍ مـرجـعيةٍ فـي المسـتقبلِ الـقريـبِ أمـراً 

ممُكناً جِدَّاً كما أشارَ إلى ذلك "مندل"، وهو ما يُضاعِفُ من حُظوظِ نجاحِ الدينارِ الذهبيِّ. 
كـما يُـساهـِمُ الـديـنارُ الـذهـبيُّ فـي الـتقليلِ مـن عـملياتِ المـضاربـةِ والمـراجـحةِ الـتي تُـلحِقُ خـسائـرَ كـبيرةً بـالمـتعامِـلينَ فـي 
ـا يــسمحُ بــتفادي مــخاطــرِ الــصرفِ  الــتجارةِ الخــارجــيةِ؛ إذ يمُــكِنُ لــلديــنارِ الــذهــبيِّ أن يــقومَ بِــدَورِ الــعملةِ المشــتركــةِ؛ ممَـّ
ويُــقوِّي، ويُــرســي الاســتقرارَ فــي الاقــتصادِ الــعالمَــيِّ؛ وبــالــتالــي الاســتغناءِ عــن الــدخــولِ فــي عــقودِ تــغطيةٍ مســتقبليةٍ 

 . 3(مستقبليات، خيارات الصرف، عقود المبادلات)؛ وذلك لاستقرارِ قيمةِ العملةِ الذهبيةِ

الخاتمةُ: 
لــقد عــادَ الاهــتمامُ بــالــديــنارِ الــذهــبيِّ فــي الــوقــتِ الــراهــنِ بــعد إدراكِ نُــخبَةٍ مــن الــعلماءِ والمــفكِّريــنَ والــقادةِ مــن الــدولِ 
الإسـلامـيةِ لخُـطورةِ الـنظامِ المـالـيِّ الـعالمَـيِّ الـراهـنِ والمـؤسَّـساتِ الـتابـعةِ لـه، وإدراكِـهم أيـضاً لخـطورةِ الـنظامِ الـنقديِّ الـعالمَـيِّ 
الـقائـمِ عـلى الـنقودِ الـورقـيةِ؛ بـاعـتبارِهـا المحـرِّكَ الأسـاسَ لـلرِّبـا، واسـتخدامِـها كـأداةٍ لقهـرِ واسـتعبادِ الـدولِ الـنامـيةِ. تُـعتبَرُ 
مـنظِّمةُ المـرابـطينَ الـعالمَـيةُ مـن الأوائـلِ الـذيـن دَعـوا إلـى اسـتخدامِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ والـدرهـمِ الـفضيِّ فـي مـالـيزيـا كـبديـلٍ 
لـلعملةِ المـتداولـَةِ فـي الاقـتصادِ، كـما تـعتبَرُ أزمـةُ جـنوبِ شـرقِ آسـية مُـنعرَجـاً مـُهِمًّا فـي تـاريـخِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ الحـديـثِ؛ 
فـقد أتـاحـَتِ الأزمـةُ الـفرصـةَ لحـركـةِ الـديـنارِ الـذهـبيِّ بـالـوصـولِ إلـى أكـبرِ شـريـحةٍ ممـكنةٍ مـن الجـمهورِ، ووقـوفِـهم عـلى 
حـقيقةِ الـنظامِ المـالـيِّ الـعالمَـيِّ الـرِّبـويِّ وعِـلَلِ الـرأسـمالـيةِ الـغربـيةِ، واسـتطاعـوا بـذلـك إقـناعَ رئـيسِ الـوزراء المـالـيزيِّ "مُحـمَّد 

مهاتير" بأهميةِ الدينارِ الذهبيِّ. 

Ron Paul, Louis Lehrman, The case for gold, CATO Institute, Washington D.C, 2003, p13.1

 Grace H.Y.Lee, gold dinar for Islamic countries, economic modeling, 28 (2011) 1573-1586, p 1575.2

 Ahamed Kameel Mydin Meera, Hedging Foreign Exchange Risk with Forwards, Futures,  3

Options and the Gold Dinar: A Comparison, Note, p12.
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سـيُوفِّـرُ الـديـنارُ الـذهـبيُّ عـلى صـعيدِ الـنظامِ الـنقديِّ الـدولـيِّ بـديـلاً اسـتثماريـّاً ممُـيَّزاً؛ ممّـا يـُساهـِم فـي تـنويـعِ الاسـتثماراتِ 
رةِ، والـتحكيمِ فـي أسـواقِ  وتـقليلِ المخـاطـرِ، وتـخفيضِ تـكالـيفِ المـعامـلاتِ، والحـدِّ مـن انـتشارِ عـملياتِ المـضاربَـةِ المـدمِـّ
الـصرفِ، والأهـمُّ مِـن ذلـك كـلِّه هـو أنّ الـديـنارَ الـذهـبيَّ سـيكونُ عـملةً عـالمـَيةً تـتمتَّعُ بـالـثباتِ، والاسـتقرارِ، وتـوفـيرِ نـظامٍ 
نـقديٍّ عـالمَـيٍّ أكـثرَ عـدلاً وتـوازنـاً؛ ممـّا سـيقلِّلُ مـن مـشاكـلِ التضخُـّمِ، وتـغيُّرِ قـيمةِ الـنقدِ، وإيـجادِ الاسـتقرارِ فـي المـعامـلاتِ 
والالــتزامــاتِ المــالــيةِ الــدولــيةِ. وســيؤدِّي الــديــنارُ الــذهــبيُّ أيــضاً إلــى انــخفاضِ الــطلبِ عــلى الــدولارِ الأمــريــكيِّ، وفــكِّ 

الارتباطِ بهِ، والتخلُّصِ من هَيمنَتِه على النظامِ النقديِّ الدوليِّ. 
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النُّقودُ
 تعرِيفهُا وحُكْمُ وَقْفِها

لــم تــكُنِ الخــليقةُ عــبرَ أزمــنتهِا المخــتلفةِ تــعتمدُِ عــلى الــنقودِ بــشكلِها الحــالــيِّ (ورقــيةً أو مــعدِنــيةً)، وإنمّــا مــرَّتِ الــنقودُ 
بأشكالٍ مختلفةٍ عبرَ تطوُّرِ الحياةِ وأنشطتِها الاقتصاديةِ؛ فكانت نتاجَ التطورِ التاريخيِّ طويل الأمدِ. 

 لـقد طـبعت كْـلُّ مـرحـلةٍ تـأثـيراتِـها المـوضـوعـيةَ عـلى درجـةِ تـطورِ شَـكلِ الـنقودِ، وعـلى اخـتلافِ أشـكالِ الـنقودِ الـتي 
ذُكِـرَت؛ إلاّ أنـّها عـبرَ مـراحـلِها الـتاريـخيةِ المخـتلفةِ كـافـّةً، ظـلَّتْ تـتمتَّعُ بـخاصِّـيةِ الـقَبولِ الـعامِّ - بِـغَضِّ الـنظرِ عـن تـبايُـنِ 

سببِ القبولِ - سواء كانت رغبةً من الأفرادِ أو إلزاميّاً. كما استوعبتْها عقودٌ متنوعةٌ عِوضيّةٌ وتبرعيّةٌ. 
تعريفُ النقودِ: 

)، فــقد وردتْ كــلمةُ "الــنقدِ" بمــعنى: "الجــيِّدِ الــوازن مِــن  1أولاً- الــنقودُ (لــغةً): وَردَ لــلنقودِ مــعانٍ كــثيرةٌ فــي الــلغة(

الدراهِم". ووردَتِ الكلمةُ أيضاً بمعنى: "تمييزِ الدراهِم وإخراجِ الزَّيفِ منها"، أنشدَ "سيبَويه": 
نفيَ الدَّنانيرِ تنقادُ الصياريفُ.  تنْفي يداها الحَصا مِن كُلِّ هاجِرَةٍ

وقـد نـقدَهـا يـنقدهُـا نـقداً وتـنقدُهـا، ونـقدَه إيـّاهـا نـقدْاً ؛ فـانـتقَدهـا أيّ قـبضَها. ونـقَدتُ لـه الـدَّراهِـمَ أي خـلافَ النسـيئةِ، 
) أيّ إعطائي الثمنَ مُعجَّلاً.   2وذلك على وفقِ ما جاءَ على حديثِ جابرٍ وجَمَلِهِ (فنقَدني الثمَنَ)(

ثانيا ً- النقودُ اصطِلاحاً: 
 عـند الـفُقهاء: لا يـَخفى عـلى المـتَّتبِْعِ أنّـه لـم يَـردِْ اصـطلاحُ الـنقود - لا فـي الـقرآنِ الـكريمِ، ولا فـي سُـنَّتِه الشـريـفةِ صـلّى 
اللهُ عــليهِ وســلَّم -؛ إذ اعــتادَ الــعربُ عــلى إطــلاقِ لــفظِ (الــدِّيــنارِ) لــلدلالــةِ عــلى الــعُملَةِ المُســتَخْدَمــةِ مِــن الــذهــبِ، 
واسـتخدَمـوا كـلمةَ (دِرهَـم) لـلدلالـةِ عـلى الـعملةِ المُتَّخَـذةِ مـِن الـفضَّةِ، كـما اسـتخدمَ الـعربُ كـلمةَ الـوَرِقِ لـلدلالـةِ عـلى 

الدراهمِ الفضيةِ. أمّا (الفُلُوسُ) فكانتْ عملةً مساعدةً تُستخدَمُ لشراءِ السلعِ الرخيصةِ.  

الزمخشري: أساس البلاغة، دار صادر، بیروت،1979،مادة (نقد) ص650، ابن منظور، لسان العرب دار المعارف، القاھرة، دون تاریخ، مادة   1

النقد 6/4517، تاج العروس مطبعة حكومة / الكویت/1965 /9/230 – 233.
2 كتاب المساقاة / مسلم، باب بیع البعیر م 3 / 1221 حدیث رقم 715.
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وقـد وردَتِ الألـفاظُ أعـلاهُ فـي الـقُرآنِ والـسُّنَّةِ قـال اللهُ تـعالـى: (ومـِنْ أهْـلِ الـكِتَابِ مـَنْ إنْ تـأمـَنْهُ بـِقنطْارٍ يُـؤدِّهِ إلـيكَ ومِـنْهُمْ 
مَنْ إنْ تأمَنْهُ بدِينارٍ لا يُؤدِّهِ إلِيكَ إلاّ ما دُمْتَ عليهِ قائِماً) آل عمران ۳/۷٥.  

وقـال سُـبحانَـهُ وتـعالـى: (وشَـرَوهُْ بِـثَمَنِ بَـخسٍْ دَراهِـمَ مَـعدُودَةٍ وكـانُـوا فِـيهِ مـِنَ الـزَّاهـِدِيـنَ) يـوسـف ۲۰/۱۲، وقـال جَـلَّ مِـن 
قـائـلٍ: (فـابـْعَثوُا أحَـدَكُـمْ بـِوَرِقِـكُمْ هـَذهِ إلـى المَـديـنةِ فـلْينَْظُرْ أيُّـها أزكـَى طَـعامـاً فَـليَْأتِـكُمْ بـِرِزْقٍ مِـنْهُ ولْـيَتَلطََّفْ ولا يُـشْعِرَنَّ 
بِـكُمْ أحَـداً) الـكهف ۱۹/۱۸.كـما اسـتخدَمَ الـقُرآنُ الـكريمُ الـذهـبَ والـفضةِ لـلإشـارةِ إلـى الـنقودِ المسـتخدَمـةِ كـما فـي 

قولهِ تعالى: (والذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ والفِضَّةَ...) التوبة ۹/۳٤. 
أمّـا فـي الـسُّنَّةِ فـقدَ وَرَدَ الـلفظُ فـيما يَـرويـهِ عُـثمانُ بـنُ عـفَّانَ رَضِـيَ اللهُ عـنه: (لا تَـبيعُوا الـدِّنـيارَ بـالـدِّيـنارَيـنِ، ولا الـدِّرهَـمَ 
). وفـيما يَـرويـهِ أبـو سـعيدٍ الخُـدريّ رَضِـيَ اللهُ عـنه: (لا تَـبيِعُوا الـذَّهـَبَ بـالـذَّهَـبِ ولا الـوَرِقَ بـالـورَِقِ إلاّ  1بـالـدِّرهَـمَينِ) (

 .( 2وَزْناً بِوَزْنٍ،مِثلاً بمِثْلٍ، سَواءً بسَواءٍ) (

) لـلدلالـةِ، أو الإشـارةِ عـلى الـدراهـمِ والـديـنارِ، وعـلى المُـفرَدِ مـنها (نَـقدٌ).  وقـد اسـتخدمَ الـفقهاءُ تـسميةَ (الـنَّقدَيـنِ
وأطــلقُوا الــنقودَ عــلى الجَــمعِ مــنهمُا، ولا يــختصُّ الــنقدُ عــندَ الــفقهاءِ بــالمــضْروبِ مــن الــذَّهــبِ والــفضةِ؛ بــل يــشملُ 

أنواعهَما كافَّةً.  
: الــذهــبُ والــفضةُ ولــو غــيرُ مَــضْرُوبـَـينِ، وتَــخصيصُه بــالمَــضروبِ مــهجورٌ عــند  يــقول "الشــيروانــيُّ": و(الــنقدُ) أيّ
). واخــتلَفوا فــي إدخــالِ كــلمةِ الــفُلوسِ ضــمنَ اصــطلاحِ الــنقديــنِ؛ فــالمــعتَمدُ عــند الــشافــعيةِ أن: (الــفُلوسَ  3الــفقهاءِ(

). وذهبَ بعضُ الشافعيةِ ومُحمَّدُ بنُ الحنفيَّةِ إلى أنّ كلمةَ ( النقدِ)تشملُ (الفلوسَ).  4ليستْ من النقدِ)(

: (ودلالـةُ الـوصـفِ عـمّا تُـقدَّرُ بـه مـالـيةُ الأعـيانِ، ومـالـيةُ الأعـيانِ كـما تُـقدَّرُ  يـقولُ "الـكاسـانـيُّ" مـُوجِّـهاً حـُجَّةَ مُحـمَّدٍ
 .( 5بالدراهمِ والدنانيرِ تُقدَّرُ بالفلوسِ فكانت أثماناً) (

وحَسْـبَ قَـدرِ عِـلميَّ المـتواضـعِ؛ فـإنّ الـفقهاءَ لـم يُـفرِدوا تـعريـفاً خـاصّـاً لـلنقدِ؛ ولـكِن يمُـكِنُ اسـتخلاصُ الـتعريـفِ مـن 
خلالِ حديثهِم عن الدراهمِ والدنانيرِ ووظائفِهما.  

ـى ســنةَ ۲۲٤ هـ - إلــى كــونِ الــدراهــمِ والــدنــانــيرِ مـِـقياســاً يـُـدفَــعُ مــقابــلَ مُــبادَلــةِ الســلعِ  فــقدْ أشــارَ "أبــو عُــبيدٍ"- المــتوفَـّ
والخـدمـاتِ؛ فـهُما وحـدةٌ لـلحسابِ تـنبعُ قـوَّتُـها الشـرائـيةُ مـن ذاتِـهما؛ حـيث يـقولُ: (رأيـتُ الـدراهـمَ والـدنـانـيرَ ثـمناً 

 .( 6للأشياءِ، ولا تَكُنِ الأشياءُ ثمناً لهُما)(

1 كتاب المساقاة / باب الربا/ مسلم، م3/1209 حدیث رقم 1585.
2  كتاب المساقاة / باب الربا/ مسلم، م3/1208 حدیث رقم 1584.

3 تحفة المحتاج بشرح المنھاج، الشرواني، دار صادر (تصویر ) دت،4/279 باب الربا.
4 مغني المحتاج،الشربیني 2/17 كتاب البیع.

5 بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، الكاساني، دار احیاء التراث العربي،بیروت،دت5/185 كتاب البیوع.
6 أبو عبید القاسم بن سلام، الأموال، تحقیق محمد خلیل ھراس،دار الفكر، بیروت،1988،ص 512. 

www.giem.info � 63الصفحة | 

باب الاقتصاد

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

بـينَما يَـذكـرُ "الـغزالـيُّ" - المـُتوفَّـى سـنة ٥۰٥ هـ - وظـائـفَ الـنقودِ؛ فهـي وحـدةٌ لـقياسِ قـِيَمِ السِّـلَعِ والخـدمـاتِ، ووسـيطٌ 
يـُساعِـدُ المـُتبايـِعينَ فـي تـبادُلِ سـِلعَِهِم أو خـدمـاتـهمِ؛ إذ يـقولُ: (خـلقَ اللهُ تـعالـى الـدراهـمَ والـدنـانـيرَ حـاكِـمَينِ ومُـتوسِـّطَينِ 

 .( 1بينَ سائرِ الأموالِ؛ حتى تُقدَّرَ سائرُ الأموالِ بهما)(

واعـتبَرهـا فـي مـوضـعٍ آخـرَ أداةَ ادِّخـارٍ؛ حـيث يـَذكـرُ: (ثـمَّ يـحتاجُ إلـى مـالٍ يَـطولُ بـقاؤهُ؛ لأنّ الحـاجـةَ إلـيهِ تـدومُ، وأبـقى 
 .( 2الأموالِ المعادِنُ؛ فاتُّخِذَتِ النقودُ من الذهبِ، والفضةِ، والنحاسِ)(

كـما تـوصَّـلَ "ابـنُ خـُلدون" إلـى هـذا المـعنى؛ فـقال:(ثـمَّ إنّ اللهَ تـعالـى خـلقَ الحَجَـرَيـنِ المـَعدِنـَينِ مـِن الـذهـبِ والـفضةِ قـيمةً 
 .( 3لِكُلِّ مُتموَّلٍ، وهي الذخيرةُ، والقُنيةُ لأهلِ العالَمِ في الغالبِ)(

ويـتوسَّـعُ "الـكاسـانـيُّ"- المـتوفَّـى سـنة ٥۸۷ هـ - فـي مـفهومـهِ لـلنقود؛ إذ يـَعدُّهـا كـلَّ مـا تـعارفَ عـليها، فهـي لا تـختصُّ 
لَ إلـى كـونـِها مـقياسـاً لـتقديـرِ قِـيَمِ السـلعِ أيـضا؛ً إذ نـصَّ عـلى أنّ: (الـفلوسَ أثـمانٌ فـلا  بـالـدراهـمِ ولا بـالـدنـانـيرِ، وتـوصَـّ
يـجوزُ بـيعُها بـجنسِها مُـتفاضـِلاً كـالـدراهـمِ والـدنـانـيرِ، ودلالـةُ الـوصـفِ عـمّا تُـقدَّرُ بـه مـالـيّةُ الأثـمانِ، ومـالـيةُ الأثـمانِ كـما 

 .( 4تُقدَّرُ بالدراهمِ والدنانيرِ، تُقدَّرُ بالفلوسِ فكانت أثماناً)(

لَ إلـى كـونِ الـنقودِ وحـدةً لـلحسابِ، ووسـيطا ً فـي الـتبادُلِ؛  أمـّا "ابـنُ قُـدامـةَ" - المـتوفـّى سـنة ٦۳۰ هـ -؛ فـقد تـوصَـّ
حـيث يـقولُ فـي المـعنى جـوابـاً لـلسؤالِ حـول جـوازِ إخـراجِ أحـدِ الـنقدَيـنِ عـن الآخَـرِ فـي الـزكـاة؟ والـروايـةُ الـثانـيةُ: يـجوزُ، 
وهـو أصـحُّ إن شـاءَ اللهُ؛ لأنَّ المـقصودَ مـن أحـدهِـما يـحصلُ بـإخـراجِ الآخَـرِ فيُجـْزِءُ كـأنـواعِ الجـنسِ؛ وذلـك لأنّ المـقصودَ 

 .( 5منها جميعاً الثمنيةُ، والتوصُّلُ إلى المقاصدِ، وهما يشتركانِ فيه على السواءِ (

"- المـتوفّـى سَـنة ۷٥۱ هـ - ثـباتَ  وعـلى الـرغـمِ مـن إدراكِـه كـونَ الـنقودِ مِـقياسـاً لـقِيَمِ السـلعِ؛ فـقد اشـترطَ "ابـنُ الـقيِّمِ
الـقوَّةِ الشـرائـيةِ لـلنقودِ؛ كـي تـؤدِّي وظـائـفهَا عـلى أتمِّ وجْـهٍ؛ إذ أنّـه يـنصُّ: (عـلى أنّ الـدراهـمَ والـدنـانـيرَ أثـمانُ المَـبيعاتِ، 
والـثمنَ هـو المـعيارُ الـذي يـُعرَفُ بـه تـقويمُ الأمـوالِ؛ فـيجبُ أن يـكون مُحـدَّداً مـضبوطـاً لا يـرتـفعُ ولا يـنخفِضُ؛ إذ لـو كـان 

 .( 6الثمنُ يرتفعُ وينخفضُ كالسلعِ لم يكُن لنا ثمنٌ نعتبِرُ به المبيعاتِ؛ بل الجميعُ سِلَعٌ )(

واتـفقَ "ابـنُ عـابـديـنَ"- المـتوفّـى ۱۲٥۲ هـ - مـع مَـن سَـبقَه مِـن الـفقهاءِ فـي كـونِ الـنقدِ مـِقياسـاً لِـقيمَ السـلعِ والخـدمـاتِ؛ 
إذ ذكََـرَ فـي مَـعرِضِ حـديـثِه فـي تـقديـرِ نـصابِ الـعُروضِ قـولَـه: (مـِن ذهـبٍ أو ورَِقٍ...) أشـارَ بـ"أو" إلـى أنّـه مُـخيَّرٌ إن شـاءَ 

 .( 7قوَّمَها بالفضةِ، وإن شاءَ بالذَّهبِ؛ لأنّ الثمنَينِ في تقديرِ قِيَمِ الأشياءِ بهما سواءٌ)(

1 إحیاء علوم الدین، الغزالي، دار الخیر بیروت ط2،4/347.
2 المصدر نفسھ 3/397. 

3 المقدمة،ابن خلدون، دار الفكر، بیروت، ط2، 1988،ص478.
4 بدائع الصنائع، الكاساني، 5/158، كتاب البیوع. 

5 المغني، ابن قدامة، 3/590 – كتاب الزكاة.
6 إعلام الموقِّعین، ابن القیم،دار الكتب العلمیة بیروت،ط1،1991، 2/105.

7 رد المختار على الدر المختار، ابن عابدین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط 2،1987، 2/31 كتاب الزكاة /باب زكاة المال.

www.giem.info � 64الصفحة | 

باب الاقتصاد

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

ممـّـا تــقدَّمَ يــتَّضِحُ أنّ الــفقهاءَ عــرَّفـُـوا الــنقودَ مــن خــلالِ وظــائــفِها الاقــتصاديــةِ- بــاعــتبارِهــا مِــقياســاً لــتقديــرِ قِــيَمِ الســلعِ 
والخدماتِ، وأداةً لتبادُلِها -، وأشارَ قِسمٌ منهُم إلى كونِها أداةً للادِّخارِ.  

عند الاقتصادِيينَ:  
لا يمـُكِنُ لـلباحـثِ أن يَجـِدَ اتـفاقـاً مـا بـينَ الاقـتصاديـينَ عـلى تـعريـفٍ مُحـدَّدٍ لـلنقودِ، ويَـرجـِعُ سـببُ ذلـك إلـى تـبايـنِ الآراءِ 
حـولَ دورِ الـنقودِ وأهـميَّتهِا فـي الـنشاطِ الاقـتصاديِّ عـبرَ المـراحـلِ الـزمـنيةِ المخـتلفةِ. ومـع يـقينِ الـباحـثِ بـصعوبـةِ إيـجادِ 
تـعريـفٍ مـوحَّـدٍ لـلنقودِ؛ إلاّ أنّ الأدبَ الاقـتصاديَّ يُشـيرُ إلـى شـِبْهِ إجـماعٍ فـيما بـينهُم يُـعرِّفُ الـنقودَ فـي حـدودِ الـصفاتِ 
والـوظـائـفِ الـتي تـؤدِّيـها داخـلَ الـنظامِ الاقـتصاديِّ، وهـناك مَـن يُـعرِّفُ الـنقودَ بـخصائـصِها، وهـناك مَـن عـرَّفَـها بـوظـائـفِها، 

وهناك مَن جمعَ في تعريفهِ ما بين الخصائصِ والوظائفِ.  
فـقد جـاءَ تـعريـفُ الـدكـتور "محـمّد زكـي شـافـعيّ" لـلنقودِ:  مـن حـيث تمـتُّعِها بـالـقَبولِ الـعامِّ، وقُـدرتِـها عـلى الـوفـاء 
 John Klein"وفـي هـذا السـياقِ عـرَّفـها .( : أيّ شـيءٍ يـتمتَّعُ بـقَبولٍ عـامٍّ فـي الـوفـاء( 1بـالالـتزامـاتِ؛ حـيث يـقولُ

 .( 2"حيث يَذْكُرُ بأنّها: أيّ شيءٍ يَلقى قَبولاً عامّاً لتسديدِ الدُّيونِ(

). ويـرى  3ويُـعرِّفـُها "شـابـيرو" بـأنـّها: أيّ شـيءٍ مـقبولٍ عـمومـاً كـوسـيلةِ دفـعٍ مـقابـلَ السـلعِ والخـدمـاتِ، وتسـديـدِ الـديـونِ(

  .( 4الأستاذانِ" باو مول وبلندر": أنّ النقودَ هي شيءٌ يُستخدمُ كوسيطٍ للتبادل(

وعـرَّفَـها الـدكـتور "نـاظـِم الـشُّمريُّ" بـأنّـه: كـلُّ شـيءٍ يَـقبلُه الجـميعُ قَـبولاً عـامَـّاً بـحُكْمِ الـعُرفِ، أو الـقانـونِ، أو قـيمةِ الشـيءِ 
نـفسِه، وقـادِراً عـلى أن يـكونَ وسـيطاً فـي عـملياتِ الـتبادلِ المخـتلفةِ للسـلعِ والخـدمـات، ويـكون صـالحـِاً لـتسويـةِ الـديـونِ، 

 .( 5وإبراءِ الذِّممَِ؛ فهو عبارةٌ عن نُقودٍ(

أمـّـا الــدكــتورة "سُهــير حــسن" فــقد أشــارتْ، إلــى المــعنى نــفسهِ بــتعبيرٍ آخــر؛َ حــيث تــقول: الــنقودُ هــي المــقابــلُ المــادِّيُّ 
لـلأنشـطةِ الاقـتصاديـةِ كـافّـةً، وهـي الـوسـيلةُ أو الأداةُ الـتي تمَـنحُ صـاحـِبَها الـقوَّةَ الشـرائـيةَ لإشـباعِ حـاجـاتِـه، كـما أنّـها مـن 

  .( 6الناحيةِ القانونيةِ تمُثِّلُ له الأداةَ التي تمُكِّنُه من سِدادِ التزاماتِه(

ويَـذهـبُ "فـردريـك مـيلر" إلـى تـعريـفِ الـنقودِ بـكونـها: أيّ وسـيلةٍ مـقبولـةٍ قَـبولاً واسـعاً، وتـنتقلُ بـسُهولـةٍ مِـن يَـدٍ إلـى 
). والـى ذاتِ المـعنى ذهـبَ"بـين"؛ إذ  7أُخـرى كـوسـيطٍ لـلمبادَلـةِ، وكـمقياسٍ لـلقيمةِ فـي إطـارِ حـدودٍ سـياسـيةٍ مُـعيَّنةٍ(

1 مقدمة في النقود والبنوك، محمد زكي شافعي: دار النھضة العربیة،1982، ص 32
p.3 J. Klein. ،Money and the Economy، Harcourt Brace Jovanovich Inc. 5th.Ed. New York 1982 2

1975،p.10،E.Shapiro،Understanding Money،Harcourt Brace Jovanovich inc. New York 3
p.،principles Of policy،Harcourt Brace Jovanovich Inc 2nd Ed. 1982 ،W.J Baumol &A.S Blinder،Economics 4

217
5 النقود والمصارف، ناظم محمد نوري الشمري، دار الكتب للطباعة والنشر،الموصل 1987،ص29

6 النقود والتوازن الاقتصادي،سھیر حسن، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة،الإسكندریة،1985،ص 50
p.43،F.W. Mueller،Money Of banking،Organization Of function،Mc Grawhill book company Inc.1951 -7
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ذكــرَ: أنّ الــنقودَ هــي كــلُّ مــوجــودٍ يمُــكِنُ لــه أن يــقوم َكــوســيطٍ لــلمبادَلــةِ، ومــقياسٍ لــلقِيَمِ، ومَخــزنٍ لــلقيمةِ فــي آنٍ 
  .( 1واحدٍ(

يـتَّضِحُ مـن الـتعريـفاتِ الـسابـقةِ مـن أنّ الاقـتصادِيـينَ يـُركِّـزُونَ عـلى مـواضـيعَ ثـلاثـةٍ فـي تـعريـفِهم لـلنقودِ؛ أوَّلـها: خـصائـصُ 
يةِ مُـهمَّةٍ تـتميَّزُ بـها ألا وهـي عُـمومـيةُ الـقَبولِ،  الـنقودِ؛ حـيث أنّ الـنقودَ تمُـارِسُ دورَهـا فـي الاقـتصادِ مـن خـلال خـاصِـّ
ويَـدلُّ ذلـك عـلى اسـتعدادِ الأفـرادِ لـقَبولِـها نـظيرَ السـلعةِ الـتي يَـودُّونَ بـيعَها، أو الخـدمـةَ الـتي يَـنوْونَ تـقديمَـها. وقـد أدَّتْ 
هـذهِ الـصفةُ بِـدَورهـا إلـى المـوضـوعِ الـثانـي الـذي ذَكَـرَهُ الاقـتصاديـونَ فـي مَـعرِضِ تـقديمِـهم الـتعاريـف، وهـو وظـائـفُ الـنقودِ 
مـن حـيثُ وجـودُ قـيمةٍ تـبادُلـيةٍ لـلنقودِ؛ وبـالـتالـي مـِقياسـاً لـلقيمةِ، ووسـيلةً لـلدفـعِ الآجـلِ.أمّـا المـوضـوعُ الـثالـثُ الـذي أشـارَ 
إلـيه الاقـتصاديـونَ فـي تـعاريـفهِم وهـو قـانـونـيةُ الـنقودِ؛ إذ أنّ الأفـرادَ لـم يـقبلَوا الـنقودَ قـَبولاً عـامَّـاً إلاّ بـعدَ أن اسـتمَّدَتْ 
قـوَّتَـها مـن الـقانـونِ الـذي يَـعتَرِفُ لـها بـصفةِ الإلـزامِ فـي الـوفـاءِ. مـِن جـهةٍ أُخـرى فـإنّ صـفةَ الـقَبولِ الـعامّ قـد تُسـتمَدُّ مـن 

تراضي الأفرادِ، واتفاقِ الجماعاتِ البشريةِ فيما بينهُم؛ أيّ ما يُصبِحُ عُرفاً بينَهُم. 
حُكْمُ وَقْفِ النُّقودِ: 

2لقد اختلفَ الفقهاءُ في حُكْمِ وَقْفِ النقودِ الورقيةِ وأشباهِها، ويعودُ سببُ الخِلاف إلى:  

أنَّ الـديـنارَ مـن الأمـوالِ المـنقولـةِ، والمـالُ المـنقولُ قـد جـرى فـي وقـفِه الخـلاف؛ُ فـالخـلافُ الجـاري فـي المـنقولاتِ بـصيغةٍ ۱.
عــامَّــةٍ جــاءَ فــي الــدراهــمِ والــدنــانــيرِ أيــضاً؛ إلاّ أنّ الــنقودَ المَــسكُوكَــة لمِــا تمــيَّزتَْ بــاســمِها (لُــغةً، وعُــرفــاً، وشــرعــاً، 

واستِعمالاً) جرى الخلافُ في وقفِها بصورةٍ مستقلَّةٍ. 
أنّ الــدراهــمَ والــدنــانــيرَ ونــحوَهـُـما مــن المِــثلياتِ - ممـّـا لا يمُــكِنُ اســتعمالُــه عــلى وجــهِه وغَــرضـِـه إلاّ بــإتــلافِــه - ۲.

(استهلاكيٌّ)، وكلُّ ما يتلفُ بالاستعمالِ جرى الخلافُ في حُكمِ وقفِه. 
أنّ مِن شروطِ الوقفِ التأبيدُ، والدراهمُ والدنانيرُ ونحوُها ممّا لا يُأبَّدُ. ۳.

هذا وقد تنوَّعَتْ أحكامُ الفقهاءِ في وقفِ النقودِ على خمسةِ أقوالٍ: 
: أنّ وقـفَ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ لا يـصحُّ مُـطلَقاً. وبـه قـال مـُتقدِمُـو فـقهاءِ الحـنفيةِ، وهـو قـولُ المـالـكيةِ، وبـه قـال  الـقولُ الأوَّلُ

أكثرُ الشافعيةِ والحنابلةِ وهو الظاهرُ عند الإماميةِ. 
قـال الإمـامُ "أبـو حـنيفةَ" - رحـمهُ اللهُ تـعالـى-: (لا يـجوزُ وقـفُ المـنقولِ أيـّا كـانَ، وقـال الـصاحِـبانِ: يـجوزُ مـن المـنقولِ ممّـا 
كـان تـابِـعاً لـلعقارِ، أو وَردَ بـه الـنَّصُّ؛ كـالـكِراعِ والسـلاحِ، واسـتثنى الإمـامُ "مُحـمَّد بـنُ الحـسنِ"- رحـمَهُ اللهُ تـعالـى - 

The Control of Money Supply، Penguim Books 2nd Ed 1976 p.43،A.D. Bain - 1
2 وقف النقود والأوراق المالیة، عبد الله بن موسى العمار، بحث متقدم إلى أعمال منتدى قضایا الوقف الفقھیة الثاني (تحدیات عصریة واجتھادات 

شرعیة ) الكویت 8-10 مایس 2005،ط 1، 2006،الكویت ص 76-75.
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أيـضاً جـوازَ وقـفِ الـنقودِ مـا جَـرى فـيه الـتعامـلُ، وتـعارفَ الـناسُ وَقْـفَهُ؛ كـالـفأسِ، والمِـنشارِ؛ لأنّ الـقياسَ يُـترَكُ بـالـتعامـلِ، 
 . 1والنقودُ مِن المنقولاتِ

أمـّا عـندَ الـشافـعيةِ؛ فـقد قـال الإمـامُ "الـغزالـيُّ" - رحـمَه اللهُ تـعالـى -: (وشـَرطـُهُ أن يـكونَ ممَـلوكـاً مـُعيَّناً تحـصلُ مـنه فـائـدةٌ، 
. وأضـافَ: (وقـولـُنا "مـقصودةٌ") احـترَزْنـا بـه عـن وقـفِ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ  ( 2أو مـنفعةٌ مـقصودةٌ دائـمةٌ مـع بـقاءِ الأصـلِ

 . 3للتَّزيُّنِ، وفيه خلافٌ، كما في إجارتِه؛ لأنّ ذلك هو المقصودُ منها

وذكـر "الخـطيبُ الشـربـينيُّ": (دوامُ الانـتفاعِ بـه انـتفِاعـاً مـقصوداً، وأوضـحَ أنـّه قـصَدَ بـقَولـِه: مَـقصوداً، وقـفَ الـدراهـمِ 
؛ وذلك عند ذِكْرِه لشروطِ الموقوفِ.  4والدنانيرِ للتَّزيُّنِ؛ فإنّه لا يصحُّ على الأصحِّ المنصوصِ)

 . 5وفي قولٍ للمالكيةِ: (وأمّا إن وَقَفَ مع بقاءِ عَينِه فلا يجوزُ اتِّفاقاً؛ إذ لا منفعةً شرعيةً تترتَّبُ على ذلك)

وعـند الحـنابـلةِ عـدمُ الجـَوازِ أيـضاً قـال "ابـنُ قـُدامـة" (وجـُملَتُه: إن كـان مـا لا يمُـكِنُ الانـتفاعُ بـه مـع بـقاءِ عَـينه؛ِ كـالـدنـانـيرِ، 
. وذكـر شـيخُ الإسـلامِ "ابـن  6والمـطعومِ، والـدراهـمِ، والمشـروبِ، والـشمعِ وأشـباهِـه لا يـصحُّ وقـفُه فـي قـولِ عـامَّـةِ الـفقهاءِ )

تـيميَّةَ" - رحـمَه اللهُ تـعالـى - فـكثيرٌ مـن أصـحابِـه - ويـعني أصـحابَ الإمـامِ أحـمدَ - مـَنعوا وقـفَ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ، لمِـا 
 . 7ذَكَرَهُ الخرقيُّ ومَن اتَّبعَه)

وجـاء فـي المحُـلّى وهـو يتحـدَّثُ عـمّا لا يَـجوزُ وقـفُه: (لاسِـيّما الـدنـانـيرَ والـدراهـمَ، وكـلَّ مـا لا مـنفعةَ فـيه إلاّ بـإتـلافِ عَـينهِ، 
 . 8أو إخراجِها عن مِلْكٍ إلى مِلْكٍ؛ فهذا هو نقضُ الوقفِ أو إبطالُه)

9الـقولُ الـثانـي: وهـو كـراهـيةُ وَقْـفِ الـدنـانـيرِ والـدراهـمِ، وهـو قـولٌ عـند المـالـكيةِ نُسِـبَ إلـى "ابـنِ رُشْـدٍ".  جـاء فـي الـتاجِ 

 . 10والإكليل نقلاً عن ابنِ رُشْدٍ: (وأمّا الدنانيرُ والدراهمُ وما لا يُعرَفُ بِعَينِه فتَحبِيسُه مَكرُوهٌ)

: أنـّه يـصحُّ وَقـْفُ الـدنـانـيرِ والـدراهـمِ إذا جَـرى بـوقـفِها الـتعامـلُ فـي عـُرفِ الـناسِ، وبـه قـال "مُحـمَّدُ اِبـنُ  الـقولُ الـثالـثُ
الحَـسن وزُفـَرُ"، وذَهـبَ إلـيه عـامّـة عـلماءِ الحـنفيةِ. قـال "ابـنُ نجُـيمٍ" فـي البحـرِ الـرائـقِ (وقـال مُحـمَّدٌ: يـجوزُ وقـفُ مـا فـيه 
)، جـاء فـي حـاشـية ابـنِ عـابـديـنَ: (ولمّـا جَـرى  11تـعامـلٌ مِـن المـنقولاتِ واخـتاره أكـثرُ فـقهاءِ الأمـصارِ وهـو الـصحيحُ

الـتعامـلُ فـي زمـانـِنا فـي الـبلادِ الـرُّومـيّةِ وغـيرِهـا فـي وقـفِ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ دخـلتْ تحـتَ قـولِ مُحـمَّدٍ المُـفتى بـه فـي وقْـفِ 

1 الھدایة شرح بدایة المبتدي برھان الدین المیرغیناني مع نصب الرایة تخریج أحادیث الھدایة جمال الدین الزیلعي، اعتنى بھا أیمن صالح شعبان 
دار الحدیث، القاھرة،ط1/1995 3/14-15، وفتح والقدیر 6/217-218،حاشیة بن عابدین 4/64.

2 الوسیط 4/239.
3 لوسیط 4/241.    

4 مغني المحتاج 2/377.
5 الشرح الكبیر للدر دیر بھامش حاشیة الدسوقي 4/120.

6 المغني 8/229.
7 مجموع الفتاوى 31/234.

8 المحلى 9/176.    
9 شرائع الإسلام 2/167.
10 التاج والإكلیل 7/631.

11 البحر الرائق 5/218.
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. وقـال  1كُـلِّ مـنقولٍ فـيه تـعامـلٌ، كـما لا يـخفى فـلا يـحتاجُ عـلى هـذا إلـى تـخصيصِ الـقولِ، بـجَوازِ وقـفِها لمَـذهـبِ زُفَـرَ)

 . 2(وقد أفتى صاحبُ البحرِ بجوازِ وقفِها ولم يَحْكِ خِلافاً)

الـقولُ الـرابـعُ: جـوازُ وقـفِ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ إن صِـيغَ مـنها حُـليٌّ، وعـدمُ جـوازِ وقـفِها إن أُريـدَ بـها الإقـراضُ، أو الاتِّـجارُ 
وهو قولٌ عند الشافعيةِ والأصحُّ في مذهَبِهم، وقولٌ عند الإماميةِ. 

: (ويَـصحُّ وقـفُ الحُـليِّ لِـغَرِضِ الـلُّبسِْ وحـكى الإمـامُ أنَّـهُم ألحَـقوا الـدراهـمَ لِـيُصاغَ مـنها الحُـليُّ  جـاء فـي روضـةِ الـطالِـبينَ
) وفـي كـتابُ تيسـيرِ الـوقـوفِ: (يـصحُّ وقـفُ الحُـليِّ لِـلبْسِ الـنساءِ، والـدراهـمِ لِـتُصاغَ  3بـوَقْـفٍ لـعبَدٍ صـغيرٍ، وتـردَّدَ هـو فـيهِ

 . 5حُليَّاً مُباحاً) أمّا الإماميةُ فقد وَرَدَ في شرائعِ الإسلام، وقيل: يصحُّ؛ لأنّه قد يُفرضُ لها نفعٌ مع بقائِها  4

 الـقولُ الخـامـسُ: وهـو جـوازُ وقـفِ الـدنـانـيرِ والـدراهـمِ؛ لـغَرَضِ قـرضِـها، أو لـلاتجـارِ بـها، وصـرفِ أربـاحـِها فـي المـوقـوفِ 
عليهم، وهذا هو المعتمَدُ عند المالكيةِ، وقولٌ عند الحنفيةِ، والشافعيةِ، والحنابلة، واختاره شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ. 

روى الإمـامُ الـبخاريُّ عـن الإمـامِ مُحـمَّد بـنِ شـهابٍ الـزُّهـريِّ - رحِـمَهُما اللهُ تـعالـى- مُـعلِّقاً قـال: (قـال الـزُّهـريُّ فـيمَنْ 
جـعلَ ألـفَ ديـنارٍ فـي سـبيلِ اللهِ، ودَفـَعَها إلـى غـُلامٍ لـه تـاجـِرٌ يتَّجـِرُ بـها، وجـعلَ ربـْحَها صـدقـةً لـلمساكـينِ والأقـربـينَ، هـل 
لـلرجـلِ أن يـأكـُلَ مِـن ربـحِ ذلـك الألـفِ شـيئاً، وإن لـم يـَكُنْ جـعلُ ربـْحِها صـدقـةً فـي المـساكـينِ؟ قـال:لـيس لـه أن يـأكُـلَ 
. وقـال الحـافـظُ "ابـنُ حَجَـر" - عـند شـرحـِه لـكلام الـزُّهـريِّ - (هـو ذَهـابٌ مـن الـزُّهـريِّ إلـى جـوازِ مِـثلِ ذلـك، وقـد  6مـنها)

 . 7أخرجَه عنه هكذا "ابنُ وَهْبٍ" في موطِئه عن يُونُسَ عن الزُّهريِّ)

قـال بـعضُ الحـنفيةِ وعـلى رأسِـهم "مُحـمَّدُ بـن عـبدِ اللهِ الأنـصاريّ"؛ إذ جـاءَ (وعـن الأنـصاريِّ - وكـان مـن أصـحابِ زُفَـرَ 
- فـي سِـنِّ وقـفِ الـدراهـمِ أو الـدنـانـيرِ، أو الـطعامِ، أو مـا يـكال، أو يـوزن أَيَـجُوزُ؟ قـال نـعم: وكـيف؟ قـال: تُـدفَـعُ الـدراهـمُ 
8مُـضارَبـةً، ثـمَّ يـتصدَّقُ بـها فـي الـوجْـه الـذي وَقَـفَ عـليه، ومـا يُـكالُ، ومـا يـُوزَنُ يُـباعُ ويُـدفَـعُ ثـمنُه مُـضارَبـةً، أو بـضاعـةً) 

وقد خرَّجَ بعضُ الحنفيةِ جوازَ وقفِ النقودِ على رأي الإمامِ "مُحمَّدِ بنِ الحسنِ" الذي أجازَ ما تعارفَه الناسُ. 
، جــاء فــي  9وصــحّةُ وقــفِ الــنقودِ هــو المــعتمَدُ عــند المــالــكيةِ، بــناءً عــلى أن المــعتمَد عــندَهُــم صــحةُ وقــف ِكــلِّ مــنقولٍ

: فـلو أنّ رجـُلاً حـَبَسَ مـائـةَ ديـنارٍ مـَوقـُوفـةً يُسـلِفُها الـناسُ ويـَردُّونَـها عـلى ذلـك جـعلَها حـبساً هـل  المُـدوَّنَـةِ: (فـقلت لمِـالِـكٍ
 . 10ترى فيها الزكاةَ؛ فقال: نعم أرى فيها الزكاةَ)

1 المصدر نفسھ 3/374.
2 المصدر نفسھ وینظر رسالة في وقف النقود ص26- 31.

�3 البحر الرائق 5/315.  
�4 البحر الرائق 1/46

5 شرائع الإسلام 2/167.
�6 صحیح البخاري،كتاب الوصایا /باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت 3/1020 

�7 فتح الباري 5/405.
�8 فتح القدیر 6/219 وحاشیة ابن عابدین 4/364  

9 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر 4/120. 
10 المدونة الكبرى 2/343 
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" -رحـمَهُ اللهُ تـعالـى -:  أمّـا الـشافـعيةُ فـلَهُم وجـهانِ فـي وقـفِ الـنقودِ؛ أحـدهُـما بـالجـوازِ، وآخَـر بـالمـنعِ، قـال "الشـيرازيُّ
 . 1(اخـتلفَ أصـحابـُنا فـي الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ؛ فـمَن أجـازَ إجـارتَـها أجـاز وقـفَها، ومَـن لـم يُجِـزْ إجـارتَـها لـم يُجِـزْ وقـفَها

وكـذا قـال الإمـامُ "الـنوويُّ" - رَحِـمَهُ اللهُ تـعالـى -:(فـي وَقْـفِ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ وجـهانِ كـإجـارتِـهما، إن جـوَّزْنـاهـا صـحَّ 
 . 2الوقْفُ لِتُكْرَى)

وجـوازُ وقـفِ الـنقودِ مـرويٌّ عـن الإمـامِ "أحـمد" - رحـمَه اللهُ تـعالـى - اخـتارَه شـيخُ الإسـلامِ "ابـنُ تـيميةَ" - رحـمَه اللهُ 
 . 3تعالى -؛ فقد رُويَ عن إسماعيلَ بنِ سعيدٍ قال: سألتُ أحمدَ عن الوقفِ؟ فقالَ: هو جائزٌ في كلِّ شيءٍ

وذكَـرَ شـيخُ الإسـلامِ فـي مجـموع الـفتاوى: أنّ أحـمدَ نـصَّ عـلى جـوازِ الـوقـفِ فـي الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ - وذلـك فـي روايـةِ 
المـَيموُنـيِّ -؛ فـعَن أحـمدَ أنّ الـدراهـمَ إذا كـانـت مـوقـوفـةً عـلى أهـلِ بـيتِه فـفِيها صـدقـةٌ، وإذا كـانـت لـلمساكـينَ فـليسَ فـيها 
. ثـمّ نـقلَ الشـيخُ عـن جَـدِّهِ أبـي الـبركـاتِ  . قـلت إنْ وقـفهَا عـلى الـكراعِ والسـلاح ِقـال هـذه مـسالـةُ لَـبْسٍ وأشـباهٍ ) 4شـيءٌ

 . 5ابن تيميةَ قولَه: (وظاهرُ هذا الجوازُ ووقفُ الأثمانِ لغرضِ القرضِ، أو التنميةِ والتصدُّقِ بالربحِ)

مناقشةُ الأدلّةُ: 
بــعدَ عـَـرْضِ الأقــوالِ الخــمسةِ فــي حـُـكمِ وقــفِ الــنقودِ؛ لابـُـدَّ مِــن مــناقــشةِ الأدلَّــةِ لــكلِّ قــولٍ، وبــعدَهــا يــتمُّ الــترجــيحُ 

والتعديلُ: 
أمّا أدلَّةُ القولِ الأوَّلِ وهو "المنعُ" فهيَ كالأتي: 

إنّ الـنقودَ - فـي قـولِ الـفقهاءِ (الـدراهـمَ والـدنـانـيرَ) - مِـن المـنقولاتِ، ولا يـصحُّ وقـفُ المـنقولِ؛ إلاّ مـا وَرَدَ بـه نـصٌّ، ۱.
ولا نصَّ في النقودِ. 

ويَـردُِ عـلى هـذا الـدلـيلِ بـِعَدمِ التسـليمِ بمـنعِ وقـفِ المـنقول؛ِ بـل الـصحيحُ صـحّةُ وقـفِ المـنقولِ، كـما دلَّـتْ عـلى ذلـك ۲.
النصوصُ الصحيحةُ. 

الـتأبـيدُ هـو مـِن شـروطِ الـوقـفِ، والـتأبـيدُ لا يـكونُ إلاّ فـي الـعقارِ، أو مـا ورَدَ بـه الـنصُّ، ولـم يَـرِدْ فـي وقـفِ الـدراهـمِ ۳.
والدنانيرِ نصٌّ. 

ويُـناقـَشُ بـأنّ الـنصوصَ دلَـّتْ عـلى وقـفِ غـيرِ الـعقارِ؛ ممـّا يُـنتَفعُ بـه مـع بـقاءِ عـينهِ، ويـُعتبَرُ الـبقاءُ نسـبيَّاً عـلى حسـبِ 
الموقوفِ. 

1 المذھب 3/673.
2 روضة الطالبین 5/315.

3 كتاب الوقوف من مسائل الإمام احمد بن حنبل الشیباني 288-1/288.
4 الفتاوى 31/234. 

5 المصدر نفسھ. 
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إنّ الـوقـفَ لا يـكونُ إلاّ فـيما يمُـكِنُ الانـتفاعُ بـه مـع بـقاءِ أصـلِه وهـذا ممِّـا لا يَـتوفَّـرُ فـي الـنقودِ؛ إذ أنّ الانـتفاعَ بـها يـتمُّ ٤.
: (احـترازٌ عـن الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ فـإنّ الانـتفاعَ الـذي خُـلِقَتِ الـدراهـمُ والـدنـانـيرُ لأجـلِه وهـو  بـصرفِـها. جـاء فـي الـعنايـةِ
، ويُـجابُ عـلى ذلـك بـأنّ وقـفَ الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ لـلاتِـّجارِ بـها،  1"الـثمينةُ" لا يمُـكِنُ بـهِما مـع بـقاءِ أصـلِه فـي مـِلكِه)

: فـالأصـلُ ثـابـتٌ وبـاقٍ، والـصَّرفُ مـِن الـربـحِ لا مـِن الأصـلِ؛ وإنمّـا كـان الأصـلُ  وصَـرفِ ربـحِها فـي جـهةِ الـوقـفِ؛ وحـينئذٍ
ثـابـتاً بـاعـتبارِ أنّ الـنقدَ مـن "المـِثلِياتِ" الـتي لا تـتعيَّنُ بـالـتعيينِ، ويـقومُ الـبدلُ مـقامَ الـعينَ. وهـذا مـا قـرَّرهُ الـفقهاءُ فـي 

 . 2مختلفِ المذاهبِ

أمَـّا أدلَّـةُ الـقولِ الـثانـي: وهـو "الـكراهـةُ"؛ فـقد اقـتَصَرتْ عـلى أنّ وقْـفَ الـنقودِ يمُـثِّلُ تحـجيراً لـلمالِ بـلا مـنفعةٍ لا تـعودُ عـلى 
أحدٍ، وكذلك كونُ الدراهمِ والدنانيرِ تتلُفِ بالاستعمالِ، وقد تمَّتْ مناقشتُه ذلك في أدلَّة القولِ الأوَّل. 

استدلَّ أصحابُ القولِ الثالثِ على "الجوازِ" بـ"العُرفِ" إذا جرَى بوقفِها التعاملُ.  
وذهـبَ أصـحابُ الـقولِ الـرابـعِ إلـى أنّ الـدراهـمَ والـدنـانـيرَ ممَّـا يـتلفُ بـالاسـتعمالِ فـلا يـصحُّ وقـفُها؛ لأنَّ "الـوقـفَ يـقتضي 

فيه الدوامُ". وإذا قصدَ بوقفِها أن تُصاغَ حُليَّاً، جازَ ذلك؛ لأنّ الحُليَّ ممّا يدومُ، ويصحُّ وقفُه. 
3أمّا أصحابُ القولِ الخامسِ وهو "الجَواز" فقد استدلُّوا بالآتي: 

ـةِ عــلى جــوازِ الــوقــفِ، ولا مَخــرجَ لــها مـِـن كــتابٍ ولا سُــنَّةٍ فــبَقيتْ داخــلةً فــي ۱. ـةِ الــدالَـّ دُخــولِ الــنقودِ فــي عـُـمومِ الأدلَـّ
العمومِ. 

قـياسِ الـنقودِ عـلى مـا وردَ بـه الـنصُّ مـن المـنقولاتِ الأُخـرى بـجامـعِ أنّ كـلاًّ مـنهُما مـنقولٌ يـُوجَـدُ فـيهمِا غَـرَضُ الـوقـفِ، ۲.
وهو انتفاعُ الموقوفِ عليهم به في الدنيا، وحصولُ الأجرِ والثوابِ للواقفِ في الآخرة. 

الترجيحُ والاختِيارُ: 
ممَّـا تـقدَّمَ اتَّـضحَ لـلباحـثِ رُجْـحانُ الـقولِ الخـامـسِ وهـو "جـَوازُ وقـفِ الـنقودِ وأشـباهِـها" ويَـرجـعُ السـببُ فـي اخـتيارِ هـذا 

القولِ إلى الآتي: 
قوَّةِ الأدلَّةِ التي جاء بها من أجازَ الوقفَ. ۱.
الرُّدودِ والمناقَشاتِ التي ذُكِرَتْ آنفاً على أدلَّةِ الأقوالِ الأُخرى. ۲.
أظهـرَ الـبحثُ أنّ المـذاهـبَ تـتَّفِقُ عـلى الـقولِ بـ"الجـَوازِ" إذا لـم يـكنِ الـوقـفُ مُـتوجِّـهاً إلـى الـدراهـمِ والـدنـانـيرِ ذاتِـها ۳.

لتكونَ موقوفةً بأعيانِها. 

1 العنایة على البدایة 432-5/431.
2 وقف النقود والأوراق المالیة، عبد الله العمار، مصدر سبق ذكره ص80

3 وقف النقود والأوراق المالیة وأحكامھ في الشریعة الإسلامیة، ناصر بن عبد الله المیمان،بحث مقدم إلى أعمال منتدى قضایا الوقف الفقھیة 
الثاني،مصدر سبق ذِكره،ص120
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إنّ وقـفَ الـنقودِ يـتحقَّقُ بـه (غـرضُ الـواقـفِ، ومـصلحةُ المـوقـوفِ عـليها، ومـقصودُ الـشارعِ)؛ أمـّا غـرضُ الـواقـفِ فـهو ٤.
مَـقصِدُ الـقربـةِ، وأمّـا مـصلحةُ المـوقـوفِ عـليه؛ فـهو عَـودُ المـنفعةِ عـليه بـالاسـتِقراضِ، أو بـالاسـتِفادةِ مـن الـربـحِ فـي حـالِ 

 . 1استثمارِ النقودِ الموقوفةِ بالمضاربةِ أو غيرِها، وأمّا مقصودُ الشارعِ فيتحقَّقُ بهَذينِ الغَرَضينِ مع بقاءِ الأصلِ

ولـئنْ كـان عـند الـفقهاءِ الـقدُامـى نـوعُ عُـذرٍ فـي تَـردُّدِهـِم فـي صـحَّةِ وقـفِ الـنقود؛ِ حـيث إن صُـورَ، وفُـرصَ اسـتثمارِ ٥.
عةِ مـن وقـفهِا كـانـت محـدودةً؛ ولـكنْ فـي عـصرنِـا الحـاضـرِ، وبـعد أن طـرأتْ تـطوُّراتٌ  الـنقودِ، وكـذلـك المـنافـعَ المـتوقَـّ
هـائـلةٌ عـلى مـناحـي الحـياةِ كـافـّةً؛ ومـنها الـنقودُ، وطـرقُ اسـتثمارِ الأمـوالِ الـنقديـةِ، وكـذلـك إدارةُ الأوقـافِ، والخـدمـاتُ 
والمـنافـعُ الـتي يمُـكِنُ أن تـُقدِّمَـها الأوقـافُ الـنقديـةُ، وبـعد ذلـك لـم يـَعُدِ الـقولُ بـِصِحَّةِ وقـفِ الـنقودِ سـائـغاً ومـقبولاً 
فحسـبْ؛ بـل أصـبحَ حـاجـةً مـاسَّـةً لابُـدَّ مِـن تـلبيتهِا وخـاصّـةً الأوقـافَ الجَـماعـيةَ الـتي يمُـكِنُ أن تـقومَ بـتنفيذِ مـشاريـعَ 

 . 2خيريةٍ كبيرة ٍكما يستطيعُ فردٌ واحدٌ القيامَ بها 

كـما أجـازَ مجـمعُ الـفقهِ الإسـلامـيِّ - المـنبثقُ عـن مُـنظَّمةِ المـؤتمـرِ الإسـلامـيِّ فـي دَورتـهِ الخـامـسةَ عشـرَ بمـسقط (سـلطنةِ 
عُمان ) في (۱٤-۱۹) من محرَّم /۱٤۲٥ هـ  - وَقْفَ النقودِ؛ حيث جاءَ في الفِقرةِ "ثانياً" ما نصُّه: 

وقـفُ الـنقودِ جـائـزٌ شـرعـاً؛ لأنّ المـقصدَِ الشـرعـيَّ مـن الـوقـفِ - وهـو حـبسُ الأصـلِ، وتسـبيلُ المـنفعةِ - مُـتحقّقُ فـيها؛ ۱.
ولأنَّ النقودَ لا تتعيَّنُ بالتعيينِ؛ وإنمّا تقومُ أبدالُها مقامَها. 

يـجوزُ وقـفُ الـنقودِ لـلقَرضِ الحـسنِ، ولـلاسـتثمارِ؛ إمـّا بـ (طـريـقٍ مـباشـرٍ)، أو بـ (مـُشاركـةِ عـددٍ مـن الـواقـفِينَ فـي ۲.
صـندوقٍ واحـدٍ)، أو (عـن طـريـقِ إصـدارِ أسـهُمٍ نـقديـةٍ وقْـفيةٍ) تـشجيعاً عـلى الـوقـوفِ، وتحـقيقاً لـلمشاركـةِ الجـَماعـيةِ 

فيه. 
إذا اسـتثُْمِرَ المـالُ الـنقديُّ المـوقـوفُ فـي أعـيانٍ؛ كـ (أن يَشـتري الـناظـرُ بـه عـقاراً، أو يَسـتصنِعُ بـه مَـصنوعـاً)؛ فـإنّ تـلك ۳.

الأصـولَ والأعـيانَ لا تـكونُ وقْـفاً بـعَينِها مـكانَ الـنقدِ؛ بـل يـجوزُ بـيعُها لاسـتمرارِ الاسـتثمارِ، ويـكون الـوقـفُ هـو أصـلُ 
المبلغِ النقديِّ.  

واللهُ تعالى أعلى وأعلَمُ وأحكَمُ. 

1 وقف النقود والأموال المالیة، عبد الله العمار، مصدر سبق ذِكره ص83
�2 وقف النقود والأوراق المالیة، ناصر المیمان، مصدر سبق ذِكره،ص123
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خيار النَّقد وتطبيقاته الاقتصاديَّة المعاصرة

الحلقة (۱) 

إنَّ مــوضــوع خــيار الــنَّقد مــن المــوضــوعــات المــهمَّة فــي فــقه المــعامــلات المــالــيَّة؛ إذ يــندرج تحــت فــقه الخــيارات المــرتــبطة 
بـالمـتبايـعين، وتحـتاجـه المـصارف الإسـلامـيَّة فـي مـعامـلاتـها الـتِّجاريَّـة، كـما يـحتاج إلـيه الـنَّاس فـي مـعامـلاتـهم وبـيوعـهم، 
وخــلاصــته تمــكين مــن يشــترطــه مــن الــتروِّي فــي الــثَّمن هــل يــصير مــنقوداً أم لا، فــما حــقيقة هــذا الخــيار؟ ومــا مــوقــف 

المذاهب الفقهيَّة منه؟ وما شروط قيامه؟ وما أثره في العقود؟ وما تطبيقاته في المصارف المعاصرة؟ 
المبحث الأوَّل: حقيقة خيار النَّقد ومشروعيَّته 

بمـا أنَّ الحـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوُّره؛ فـلا بـدَّ مـن بـيان جـوهـر هـذا الخـيار وحـقيقته، وذلـك قـبل الـتطرُّق لـلأحـكام 
الشرعيَّة لخيار النَّقد. 

تعريف خيار النَّقد: يمكن تعريف خيار النَّقد باعتباره مركَّبا إضافيَّاً، فهو مركَّبٌ من كلمتي "خيار" و"نقد". 
فـالخـيار لـغةً: اسـم مـصدر مـن الاخـتيار، وهـو الاصـطفاء والانـتقاء، والـفعل مـنه "اخـتار"، وخـيَّره بـين شـيئين، أي: فـوَّض 

 . 1إليه اختيار أحدهما

والخـيار اصـطلاحـاً: يـُطابـق المـعنى الـلُّغوي، وهـو طـلب خـير الأمـريـن، والخـيار فـي الـبيوع هـو كـما عـرَّفـه الـبهوتـي: "طـلب 
 . 2خير الأمرين، وهما هنا: الفسخ، أو الإمضاء للعقد"

ومـن الـتَّعريـفات المـعاصـرة المـعتمدة عـلى تـعريـف الـفقهاء الـسَّابـق تـعريـف الـدُّكـتور عـبد السـتَّار أبـو غـدِّة، فـالخـيار هـو: 
 . 3"حقُّ العاقد في فسخ العقد، أو إمضائه؛ لظهور مسوِّغٍ شرعيٍّ، أو بمقتضى اتِّفاقٍ عقديٍّ"

1 مختار الصحاح، أبو بكر الرازي، ص:196. لسان العرب، ابن منظور، مادة خیر: 4/264. 
2 كشاف القناع، البھوتي:3/198. انظر: شرح منتھى الإرادات، البھوتي:2/35. مغني المحتاج، الشربیني:2/403.

3 الخیار وأثره في العقود، د. عبد الستار أبو غدة،ص:43. 
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: نَـقَدَ مـن بـاب قـتل، وانـتقدتَـهَا، إذا نـظرتـها لـتعرف جـيِّدهـا وزيـفها، والـنَّقد: الإعـطاء، فـنقدتُـهَ الـدَّراهـم  والـنَّقد لـغةً
 . 1أي: أعطيتها له. فانْتَقَدَها أي: قبضها

ومن خلال التَّعريف اللُّغويِّ فإنَّ النَّقد هو العطاء مع القبض، وهو خلاف النَّسيئة. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحيُّ للنَّقد عن المعنى اللُّغويِّ. 

 . 2والنُّقود عند الاقتصاديين: "كلُّ شيءٍ يلقى قَبولاً بين النَّاس كوسيطٍ للتَّبادل، أو لإبراء الدِّيون”

خيار النَّقد اصطلاحاً: 
إنَّ "خـيار الـنقد" مـصطلح سـائـد عـند الحـنفيَّة بـاعـتباره فـرعـاً مـن فـروع فـقه الخـيارات فـي الـبيوع، فـقد عـرَّفـه الحـنفيَّة بـأنَـّه: 

 . 3"حقٌّ يشترطه العاقد للتَّمكُّن من الفسخ لعدم النَّقد"

وجـاء فـي المـادَّة (۳۱۳) مـن المجـلَّة الـعدلـيَّة: "إذا تـبايـعا عـلى أن يـؤدِّي المشـتري الـثَّمن فـي وقـت كـذا، وإن لـم يـؤدِّه فـلا 
 . 4بيع بينهما صحَّ البيع. وهذا يُقال له: خيار النَّقد"

فـهو خـيار إراديٌّ يـثبت بـالاشـتراط مـن أحـد المـتعاقـديـن أو كـليهما، وعـند الاشـتراط يمـكن إمـضاء عـقد الـبيــع، أو فـسخه 
 . 5لا بالفسخ المجرَّد كما هو الحال في خيار الشَّرط؛ بل بما جُعل أمارة على الفسخ وهو عدم النَّقد

وهـذا هـو الـتَّصويـر الفقهـيُّ المـلائـم؛ لاعـتباره نـوعـاً مـن أنـواع الخـيارات؛ لأنَّ عِـمادهـا جـميعاً الـتَّمكُّن مـن الـفسخ أو 
الإجــازة، والــفساد واســتحقاق الــفسخ لحــقِّ الــشَّارع كــما هــي الحــال فــي كــل فــاســد، وبــعضهم يــجعل عــدم الــنَّقد هــو 

 . 6الفسخ

ولخيار النَّقد عند الحنفيَّة صورتان: 
الـصُّورة الأولـى: أن يـقول الـبائـع للمشـتري: بـعتك هـذه السِّـلعة عـلى أنَّـك إن لـم تـنقدْنـي الـثَّمنَ إلـى أجـل كـذا فـلا بـيعَ 
بـيننا. ومسـتعمل الخـيار فـي هـذه الـصُّورة هـو المشـتري، وإن كـانـت فـائـدتـه الـكبرى لـلبائـع. وقـد وصـفوا هـذه الـصُّورة 

 . 7أنَّها بمنزلة اشتراط (خيار الشَّرط) للمشتري

الـصُّورة الـثَّانـية: وهـي أن يـقول المشـتري لـلبائـع بـعد أن يـنقده الـثَّمن: اشـتريـت مـنك هـذه السِّـلعة بـثمن كـذا، عـلى 
أنَـّك إن رددت إلـيَّ الـثَّمن إلـى أجـل كـذا فـلا بـيعَ بـيننا، ومسـتعمل الخـيار هـنا هـو الـبائـع، وهـو وحـدَه المـنتفع بـالخـيار. 
وهـذه الحـالـة ذات شـبه تـامٍّ بـبيع الـوفـاء؛ ممَّـا جـعل بـعضهم يُـدخـل بـيعَ الـوفـاء فـي خـيار الـنَّقد، وهـو قـول الـبائـع للمشـتري: 

1 المصباح المنیر، الفیومي،ص:852. القاموس المحیط، الفیروز آبادي،ص:412. 
2 النقود والمصارف والنظریة النقدیة، ناظم الشمري،ص:31.

3 حاشیة ابن عابدین: 4/ 571. 
4 مجلة الأحكام العدلیة، ص:63.

8حاشیة ابن عابدین:4/571.البدائع، الكاساني:5/175.
6 انظر: بحث للدكتور عبد الستار أبو غدة ضمن مجلة الاقتصاد الإسلامي،عدد362،ص:30

7 حاشیة ابن عابدین: 4/751. 
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بـعتك هـذه الـدَّار بـكذا بشـرط أنِّـي مـتى رددت الـثَّمنَ فـي مـوعـد كـذا تـردُّ المـبيع، وهـذه الـصُّورة بمـنزلـة اشـتراط (خـيار 
 . 1الشَّرط) للبائع

والأصـل فـيه عـند الحـنفيَّة، عـدمُ جـواز الـبيع الـذي يشُـترط فـيه خـيار الـنَّقد، إلَـّا أنَّـه جـُوِّز اسـتحسانـاً، ووجـه الاسـتحسان 
الاحـتراز مـن ممـاطـلة المشـتري؛ لأنَّ المشـتري إن لـم يـدفـع فـالحـاجـة تمـسُّ إلـى فـسخ الـبيع، وإذا حـصل الـبيع بشـرط خـيار 

 . 2النَّقد، يكون لكلٍّ من البائع والمشتري، ويجب تعيين المدَّة فيه، ويفسد البيع إذا لم يؤده الثَّمن في المدَّة المعيَّنة

المصطلحات ذات الصِّلة بخيار النَّقد: 
يتَّصل بخيار النَّقد عدَّة ألفاظٍ ومصطلحاتٍ منها: 

خيار الشَّرط:  
فـخيار الشَّـرط عـرَّفـه الـبهوتـي بـقولـه: "أن يشـترط الـعاقـدان الخـيار فـي صـُلب الـعقد، أو يشـترطـانـه بـعده فـي زمـن الخـياريـن 

 . 3(خيار المجلس وخيار الشَّرط)، لأنَّه بمنزلة حال العقد، إلى أمدٍ معلومٍ"

وعـرَّفـه الـدُّكـتور عـبد السـتَّار أبـو غـدِّة بـقولـه: "هـو حـقٌّ يـثبت بـالاشـتراط لأحـد المـتعاقـديـن، أو كـليهما يـخوِّل مشـترطـه 
 . 4فسخ العقد في مدَّة معلومة"

فـخيار الشَّـرط هـو عـبارة عـن تحـفُّظ يـبديـه أحـد المـتعاقـديـن، أو كـلاهـما عـند الـعقد؛ بـحيث يـكون لـصاحـب الخـيار الحـقُّ 
فـي فـسخ الـعقد، أو إجـازتـه خـلال مـدَّة مـعيَّنة، وفـي خـلال تـلك المـدَّة إذا فـسخ الـعقد صـراحـة أو بمـا يـعتبر فـسخاً، أو 
سـقط الخـيار بمـانـع مـن مـوانـع اسـتمراره اعـتبر الـعقد كـأن لـم يـكن، وإن أمـضى الـعقد، أو لـم يسـتعجل حـقَّه فـي فـسخه 

 . 5حتَّى مضت المدَّة، أو وُجد مسقط للخيار قبل مضيِّها زال حقُّ الخيار، وصار العقد لازماً

 . 6وقد أجاز هذا الشَّرط جمهور الفقهاء، واعتبروه مشروعاً لا ينافي مقتضى العقد

مدَّة خيار الشَّرط: 
اختلف الفقهاء في مدَّة خيار الشَّرط إذا كانت المدَّة معلومة. 

فـلا يـجوز أن تـزيـد المـدَّة عـن ثـلاثـة أيَّـام عـند أبـي حـنيفة وزفَُـرَ والـشَّافـعي؛ بـل هـي محـدَّدة بـثلاثـة أيَّـام فـما دونـها؛ لـورود 
 . 7النَّص بذلك كما سيرد في دليل مشروعيَّته، ولأنَّ الحاجة تندفع بها غالباً، فلو زاد على ذلك بطل العقد

1 المرجع السابق. الفتاوى الھندیة:3/39. 
2 أحكام المعاملات، د. كامل موسى، ص: 177.

3 شرح منتھى الإرادات، البھوتي:2/36،37. 
4 الخیار وأثره في العقود، د. عبد الستار أبو غدة،ص:195.

5 المرجع السابق،ص:196. نظریة العقد، د. صالح العلي ود. باسل الحافي،ص:367.
6 المبسوط، السرخسي:13/41. المنتقى على الموطأ، الباجي:5/56. المجموع، النووي:9/224. المغني، ابن قدامة:4/19. 

7 المبسوط، السرخسي: 13/41. مغني المحتاج، الشربیني: 2/410،412.
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وتجـوز المـدة المـعلومـة عـند الحـنابـلة وإن طـالـت، وهـو قـول أبـي يـوسـف ومحـمَّد والـكرخـي والـطحاوي، وذلـك لحـديـث: 
 . ؛ ولأنَّه حقُّ يعتمد الشَّرط فرجع في تقديره إلى مشترِطه 2"المُسْلِمونَ عند شُرُوْطِهِمْ" 1

 . 3وقال مالك: المدَّة مُقدَّرة بقدر الحاجة، وتختلف باختلاف المبيع

دليل مشروعيَّته: 
اسـتدلَّ الـفقهاء عـلى مشـروعـيَّته بحـديـث حِـبَّان بـن مـنقذ فـي الـصحيحين ونـصِّه فـي الـبخاري: "عـن عـبد الله بـن عـمر أن 
، والخـلابـة هـي:  4رجـلاً ذُكِـرَ لـلنبيِّ صـلَّى الله عـليه وسـلَّم أنـه يُخـدَع فـي الـبيوع، فـقال: إذََا بـَاْيَـعْتَ فـَقُلْ: لاَ خـِلاَبَـة"

 . 5الخديعة

الفرق بين خيار النَّقد وخيار الشَّرط: 
، وذهـب الـبعض إلـى أن هـناك  6اعـتبر بـعض فـقهاء الحـنفيَّة خـيار الـنَّقد بمـنزلـة خـيار الشَـّرط إذا كـان فـي صـورتـه الأولـى

فرقاً بين خيار الشَّرط وخيار النَّقد. والرَّاجح في ذلك إلى أنَّ هنالك فرقاً بين الخيارين بدليل: 
إنَّ خـيار الشَّـرط ثـبت بـالـنَّصِّ فـي الحـديـث الـسَّابـق، وفـي قـولـه صـلَّى الله عـليه وسـلَّم: "كـلُّ بَـيعَْينِ لا بَـيْعَ بـَينَهُمَا حَـتَّى 

. أما خيار النَّقد فقد ثبت بالاجتهاد.  7يَتَفَرَّقا، إِلَّا بَيْعَ الخِيَار"

إنَّ الأصـل فـي خـيار الشَّـرط الـلُّزوم، فـإذا انتهـت المـدَّة المشـروطـة دون فـسخ لَـزِمَ. أمَّـا خـيار الـنَّقد فـالأصـل فـيه عـدم الـلُّزوم، 
فـإذا لـم يـنقد الـثَّمن فـي الـثَّلاث فسـد الـبيع إذا بـقي المـبيع عـلى حـالـه، ولا يـنفسخ، بـدلـيل أن المشـتري يـتملَّك المـبيع 

 . 8بالقبض، وعند الحنابلة: ينفسخ البيع

كـما أنَّ مـن لـم يـثبتوا خـيار الـنَّقد قـالـوا: هـو لـيس شـرط خـيار؛ بـل هـو شـرط فـاسـد مفسـد لـلعقد؛ لأنَّـه شـرط فـي الـعقد 
  . 9شرطاً مطلقاً، وعلَّق فسخه على غَرَرٍ فأشبه ما لو عقد بيعاً مثلاً بشرط أنَّه إن قدم فلان اليوم فلا بيع بيننا

1 أخرجھ الترمذي، كتاب: الأحكام، باب: الصلح بین الناس رقم (1352) وقال: حدیث حسن صحیح، والبیھقي في سننھ الكبرى، باب: الشرط في 
الشركة وغیرھا، رقم (11212). وھو حدیث ضعیف.انظر: تلخیص الحبیر: 3/64. 

2 المغني، ابن قدامة: 4/18،19.
3 المنتقى شرح الموطأ، الباجي:5/56.

4 صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب:ما یكره من الخداع في البیت، رقم (2117). وصحیح مسلم، كتاب: البیوع، باب: من یخدع في البیع، رقم 
 .(1533)

5 فتح الباري، ابن حجر:1/113. 
6 الدر المختار: 4/571. 

7 صحیح البخاري، كتاب: البیوع، باب: إذا كان البیع بالخیار ھل یجوز البیع، رقم (2113).
8 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7. 
9 تبیین الحقائق، الزیلعي: 4/15.
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 : 1بيع الوفاء

كذلك من المصطلحات ذات الصِّلة بخيار النَّقد بيع الوفاء. 
والـوفـاء لـغةً: "ضـدُّ الـغَدرِ، ووفـى الشَّـيء أي: تمَّ، والـوفـي الَّـذي يـعطي الحـقَّ ويـأخـذ الحـقَّ، ووفـى بـالشَّـيء وأوفـى بمـعنى 

 . 2واحد، ورجل وَفِيٌّ ومِيْفَاءٌ أي: ذو وفاء"

 ، 3وبـيع الـوفـاء اصـطلاحـاً: عـرَّفـه الحـنفيَّة بـأنَـّه: "الـبيع المشـروط فـيه رجـوع المـبيع لـلبائـع مـتى ردَّ الـثَّمن عـلى المشـتري"

وتـتَّفق بـاقـي المـذاهـب عـلى تـعريـفه كـما عـرَّفـه الحـنفيَّة. ومـن الـتَّعريـفات المـعاصـرة لـبيع الـوفـاء هـو: "عـقد تـوثـيقيٌّ فـي 
 . 4صورة بيع على أساس احتفاظ الطَّرفين بحقِّ الترادِّ في العوضين"

وقـد اعـتبر بـعض الحـنفية كـابـن نجـيمٍ خـيار الـنَّقد مـن أفـراد بـيع الـوفـاء بـجامـع حـق اسـترداد المـبيع إذا ردَّ الـبائـعُ الـثَّمن، 
وجعل المكان الأنسب لبحث بيع الوفاء هو خيار النَّقد. 

لـكنَّ صـاحـب الحـاشـية عـلى كـتابـه ابـن عـابـديـن لـم يـرتـض ذلـك الـتَّعليل؛ حـيث نـقل عـن "النَّهـر" أنَّـه إنَّـما يـكون مـن 
أفـراده بـناء عـلى الـقول بـفساد بـيع الـوفـاء إن زاد عـلى الـثَّلاث، لا عـلى الـقول بـصحَّته، إذ خـيار الـنَّقد مـقيَّد بـثلاثـة أيَّـام، 

 . 5وبيع الوفاء غير مقيَّد بها، فأنَّى يكون من أفراده؟"

وصـورة هـذا الـبيع: أن يـقول الـبائـع للمشـتري: بـعت مـنك هـذه الـعينَ بـدَيـنٍ لـك عـلى أنِّـي مـتى قـضيت الـدَّيـن فـهو لـي. 
وقـد أطـلق عـلى هـذا الـنَّوع عـدَّة ألـفاظ كـ "بـيعِ الأمـانـة"، و"الـرَّهـنِ المـعاد"، و"بـيع الإطـاعـة"، ويـسميِّه المـالـكيَّة "بَـيْعُ 

الثُّنَيَّا". 

1 ظھر ھذا النوع من البیع لأول مرة في شرق الدولة الإسلامیة ببخارى وبلخ في منتصف القرن الخامس الھجري، ثم یعد ذلك نصت علیھ مجلة 
الأحكام العدلیة في موادھا من المادة (396) إلى المادة (403)، وكان الباعث لظھوره أن صاحب النقد یرید أن ینتفع بمالھ، ولا یعطیھ للآخرین 

بالقرض الحسن دون أن یستفید منھم مادیاً ویجد الحرج في أخذ الربا عن مالھ، وأنھ لا یتحقق لھ المنفعة الكاملة والمضمونة بالرھن، لأنھ إن شرط 
الا نتفاع بالرھن فسد العقد، وإن لم یشترطھ وأذن الراھن لھ بذلك، فھذا الإذن عند الحنفیة إباحة وتبرع ویحق لھ أن یرجع عنھ، ویمنع المرتھن من 

الانتفاع بالرھن نھائیاً، ومن جھة أخرى فقد یملك آخرون أعیاناً، ولا یریدون التخلي عنھا وبیعھا، مع حاجتھم للنقد، فلجأ الناس إلى ھذه الطریقة 
بأن یبیع صاحب العین ما یملكھ بمبلغ من النقد، ویسلمھ على أمل أن یسترد البائع عینھ في المستقبل متى تیسر لھ رد الثمن، لیستفید منھ حالاً، 

ویقضي بھ حاجتھ، كما یستفید المشتري من المبیع بالانتفاع بھ خلال ھذه الفترة، طالت أم قصرت، وبالتالي یمكن أن یتملك المبیع في المستقبل 
نھائیاً، وبذلك تتحقق منفعة متبادلة لكل من الطرفین عن طریق البیع بشرط التراد، ثم انتشرت ھذه الطریقة وشاعت باسم "بیع الوفاء" لأن 

المشتري یتعھد بوفاء الثمن الذي یعتبر كدین في ذمتھ إلى البائع، وصار لھذا البیع اسم مسمى ومستقل "بیع الوفاء" بحیث یسُتغنى بالاسم عن ذكر 
الشرط، والأغلب أن یكون الثمن في بیع الوفاء أقل من قیمة المبیع، وأنھ شاع وانتشر في بیع العقار فقط، دون المنقول، ولذلك نص فقھاء الحنفیة 

باتفاقھم على جوازه في العقار استحساناً للتعامل بھ، ثم اختلفوا في جواز بیع الوفاء في المنقول، فقیل یصح لعموم الحاجة، وقیل لا یصح 
لخصوص التعامل. درر الحكام: 2/208. مجلة الأحكام العدلیة المادة (118). العقود المسماة، د. محمد الزحیلي،ص:412.

2 لسان العرب، مادة وفي: 15/398.
3 حاشیة رد المحتار، ابن عابدین: 2/364. 

4 المدخل الفقھي العام للزرقا:1/ 544.
31 حاشیة ابن عابدین: 6/8. 
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وقد اختلف الفقهاء في جواز بيع الوفاء على الشكل التَّالي: 
الحـنفيَّة: ذهـب الحـنفيَّة عـدا زُفَـر إلـى جـواز هـذا الـبيع، وأن بـيع الـوفـاء مـن أفـراد مـسألـة الخـيار. وجـاء فـي بـدائـع الـصَّنائـع: 
"لـو اشـترى شـيئاً عـلى أنَّـه إن لـم يـنقده الـثَّمن إلـى ثـلاثـة أيَّـام فـلا بـيع بـينهما؛ فـالـبيع صـحيح اسـتحسانـاً.. والـقياس أنـه 
. وقـد ذكـر ابـن نجُـيم أن فـقهاء الحـنفيَّة مـن المـتأخـريـن اخـتلفوا فـي بـيان مـاهـيَّة بـيع الـوفـاء عـلى  1لا يـجوز، وهـو قـول زفـر"

ثـمانـيَّة أقـوال، ثـم سـرَدهـا مـفصَّلة وخـتم بـالمخـتار مـنها وهـو مـا دعـوه "الـقول الجـامـع" بـاعـتبار بـيع الـوفـاء مـركَّـباً مـن ثـلاثـة 
  . 2عقود، هي الرَّهن، والبيع الصَّحيح، والبيع الفاسد

ولـكنَّ أكـثر فـقهاء الحـنفيَّة كـيَّفوه عـلى أنَـّه رهـنٌ، لشـبهه الشَـّديـد بـالـرَّهـن؛ مـن حـيث الـغايـةُ والـنَّتيجةُ؛ لأنَّ الـغايـة إقـراض 
المـال فـي مـقابـل الـرَّهـن الـذي يـضعه المـرتـهن فـي يـده حـتى يسـتردَّ الـقرض، وهـذا رأي الشَّـيخ نجـم الـدِّيـن الـنسفي والشَـّيخ 

 . 3أبي شجاع؛ لأنَّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني، لا للألفاظ والمباني

ثـم اتَّـفق فـقهاء الحـنفيَّة عـلى اعـتباره عـقداً مسـتقلَّاً جـائـزاً، وأطـلقوا عـليه اسـم "بـيع الـوفـاء" لـعدم انـطباق أحـكامـه عـلى 
البيع العادي، أو الرَّهن، أو الإجارة، أو القرض؛ ولأنَّ له غاية ومقصداً مستقلَّاً، وهو: 

تمليك المشتري منافع المبيع، دون ملك العين الَّتي تبقى للبائع. •
حـقُّ الـفسخ والـترادِّ، وهـو حـقُّ المشـتري بـفسخ الـبيع وردُّ الـثَّمن واسـترداد المـبيع، ويـقابـله حـقُّ الـبائـع بـالمـنافـع، وحـقِّه •

بتملك العين نهائيَّاً إذا عجز المشتري عن ردِّ الثَّمن أو امتنع. 
ه اسـتلمه لمـنفعته ومـصلحته، كـالـرَّهـن عـند الحـنفيَّة والـعاريـة عـند • ضـمان المشـتري لـلمبيع، فـيده يـد ضـمان؛ لأنَـّ

 . 4الجمهور

المـالـكيَّة: ذهـب المـالـكيَّة إلـى مـنعه؛ لأنَّـه حـيلة إلـى الانـتفاع بـالـقرض، بـعد أن تـردَّدوا فـي تـكييفه بـين الـبيع الـفاسـد، 
. وقـد ذكـره المـالـكيَّة ضـمن الـكلام عـن خـيار الشَّـرط فـي  5والسَّـلف الجـارِّ لمـنفعة، والـرَّهـن لـلوصـول إلـى حـكم غـلَّة المـبيع

الـبيوع، وجـاء فـي المـدوَّنـة تـصحيح الـبيع وبـطلان الشَّـرط (إن لـم يـأت بـالـنَّقد فـلا بـيع بـينهما)؛ لأنَّ فـيه غـرر ومـخاطـرة، 
وروت كتب المالكيَّة الأخرى عن الإمام مالك قولين آخرين وهي: صحَّة البيع والشَّرط، وفسخ البيع. 

. جـاء فـي  6الـشَّافـعيَّة: مـنعه المـتقدِّمـون مـن الـشَّافـعيَّة؛ لأنَّـه بـيع فـاسـد، وذهـب بـعض المـتأخِّـريـن إلـى أنَّـه بـيع صـحيح

المجـموع: "لـو اشـترى شـيئاً بشـرط أنَّـه إن لـم يـنقده الـثَّمن فـي ثـلاثـة أيَّـام فـلا بـيع بـينهما، أو بـاع بشـرط أنَّـه إن ردَّ الـثَّمن 

1 بدائع الصنائع، الكاساني: 5/175.
 32 البحر الرائق، ابن نجیم6/8. تبیین الحقائق، الزیلعي:5/183،184.

3 حاشیة ابن عابدین: 5/276، 277. الفتاوى الھندیة، الشیخ نظام: 3/209. العقود المسماة، الزرقا،ص:283. العقود المسماة، د. محمد 
الزحیلي،ص:413.

4 انظر: العقود المسماة، د. محمد الزحیلي،ص:413،414.
 35 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: 3/175.

6  الموسوعة الفقھیة الكویتیة: 20/182.
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، إذاً: فـالـبيع مـع وجـود خـيار الشَّـرط  1فـي ثـلاثـة أيَّـام فـلا بـيع بـينهما.. الـصَّحيح بـاتِّـفاقـهم أنَّ الـبيع بـاطـل فـي الـصُّورتـين"

 . 2يكون بيعاً باطلاً باتِّفاق الشَّافعيَّة ووافقهم في هذا زفر من الحنفيَّة

وقـد فـصّل الحـكمَ فـيه مـن الـشَّافـعيَّة ابـن حجَـَر رحـمه الله، فـتكرَّر ذكـر بـيع الـوفـاء فـي فـتاواه الـكبرى بـاسـم "بـيع العهـدة، 
ه مـعروف آنـذاك بمـكَّة وغـيرهـا، وتـوصَّـل إلـى أنَّـه إن خـلا الـعقد مـن شـرط الاسـترداد بـردِّ الـثَّمن،  وبـيع الـناس"، وذكـر أنَـّ
واقـتصر الـعاقـدان عـلى اشـتراط ذلـك فـي الاتِّـفاق الـشَّفويِّ الـسَّابـقِ للعهـد، فـهو بـيع صـحيح، ولا يـلزم المشـتري الـوفـاء بمـا 
وعـد بـه الـبائـع إلا مـن بـاب تحـاشـي إثـم الـغشِّ والـتَّغريـر؛ لأنَّ الـثَّمن الَـّذي يُـعيَّن فـي الـعقد لـيس بـالـثَّمن الحـقيقيِّ، وأمَّـا إن 

 . 3وقع الشَّرط في صُلْبِ العقد فهو فاسد لا ينتقل فيه البيع، والثَّمن عن المالك

ا الحـنابـلة فـذهـبوا إلـى عـدم جـوازه؛ لأنَـّه حـيلة إلـى الانـتفاع بـالـقرض، وهـم بـالـرَّغـم مـن إثـباتـهم خـيار الـنَّقد  الحـنابـلة: أمَـّ
قد أبطلوا بيع الوفاء وسمُّوه "بيع الأمانة" وحرَموا البائع من حقِّ الاسترداد القائم على اشتراط الخيار. 

لـكنَّهم أجـازوا خـيار الـنَّقد، وهـو حـقُّ اسـترداد المـبيع حـين إعـادة الـثَّمن، أو الـتَّأخـر فـي أداء الـثَّمن وبحسـب الشَّـرط: 
. والـصُّورتـان عـبارة عـن مـوضـوع واحـد، لـكنَّ الأولـى "بـيع الـوفـاء"، وهـي الَـّتي يمـكن فـيها الاحـتيال  4الـبائـع أو المشـتري

عـلى انـتفاع بـالـقرض لـيأخـذ غـلَّة المـبيع ونـفعه فـي مـدَّة انـتفاع المـقترض بـالـثَّمن ثـم يـردُّ المـبيع بـالخـيار عـند ردِّ الـثَّمن، أمَّـا 
الثانية "خيار النَّقد المجرَّد عن فكرة الاحتيال للرِّبا"؛ فهي للحاجة إلى التَّروي في الثَّمن هل يصير منقوداً أم لا. 

قـال ابـن قـدامـة:" إذا شُـرط الخـيار (حـقُّ الاسـترداد) حـيلة عـلى الانـتفاع بـالـقرض؛ لـيأخـذ غـلَّة المـبيع ونـفعه فـي مـدَّة 
انـتفاع المـقترض بـالـثَّمن، ثـمَّ يـردُّ المـبيع بـالخـيار عـند ردِّ الـثَّمن فـلا خـيار فـيه؛ لأنَّـه مـن الحـيل، ثـمَّ نـقل عـن الإمـام أحـمد 
أنَـّه إن كـان حـيلة لا يـجوز، وأمَـّا إن كـان إرفـاقـاً وجـعل لـه الخـيار ولـم يـرد الحـيلة فـقال: هـذا جـائـز، إلَّـا أنَّـه إذا مـات انـقطع 
الخـيار ولـم يـكن لـورثـته، قـال ابـن قـدامـة: وقـول أحـمد بـالجـواز فـي هـذه المـسألـة محـمول عـلى المـبيع الَّـذي لا يُـنتفع بـه إلَّـا 

 . 5بإتلافه، أو أنَّ المشتري لا ينتفع بالمبيع في مدَّة الخيار لئلَّا يفضي إلى أنَّ القرض جرَّ منفعة"

وقد صدَر قرارٌ بمِنعِه من مجلس مجمع الفقه الإسلاميِّ نصُّهُ كالتَّالي: 
"إنَّ مجـلس مَجْـمَع الـفقه الإسـلامـيِّ المـنعقد فـي دورة مـؤتمـره الـسَّابـع بجـدَّة فـي المـملكة الـعربـيَّة الـسَّعوديَّـة مـن ۱۷ إلـى 
۱۲ ذو الــقعدة ۱٤۱۲ هـ المــوافــق ۹-۱٤ مــايــو ۱۹۹۲م. بــعد اطِّــلاعــه عــلى الــبحوث الــواردة إلــى المجــمع بــخصوص 
مـوضـوع: (بـيع الـوفـاء) واسـتماعـه إلـى المـناقـشات الَّـتي دارت حـول بـيع الـوفـاء، وحـقيقته: "بـيع المـال بشـرط أن الـبائـع 

متى ردَّ الثَّمن يردُّ المشتري إليه المبيع". 

1 المجموع، النووي: 9/193.
2 بدائع الصنائع، الكاساني:5/175.

3 الفتاوى الكبرى الفقھیة، ابن حجر:3/149.

4 كشاف القناع، البھوتي: 3/149 

5 المغني، ابن قدامة: 3/504. 
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قرَّر: 
أن حقيقة هذا البيع «قرض جرَّ نفعاً» فهو تحايل على الرِّبا، وبعدم صحَّته قال جمهور العلماء. •
يرى المجمع أن يبقى هذا العقد غير جائز شرعاً. •

 . 1والله أعلم

المبحث الثَّاني: ثبوت خيار النَّقد 
المطلب الأوَّل: القائلون بثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم: 

ذهـب الحـنفيَّة والحـنابـلة والمـالـكيَّة إلـى ثـبوت خـيار الـنَّقد، وقـال بـه الـثوري وإسـحاق وأبـو ثـور وحـكي عـن عـمر وابـن 
2عمر، وقال به من الشَّافعيَّة الشِّيرازي وهذا هو القول الأول. 

جـاء فـي الهـدايـة: "ولـو اشـترى عـلى أنَّـه إن لـم يـنقد الـثَّمن إلـى ثـلاثـة أيَّـام فـلا بـيع بـينهما جـاز.. والأصـل فـيه أنَّ هـذا فـي 
مـعنى اشـتراط الخـيار، إذ الحـاجـة مسَـّت إلـى الانـفساخ عـند عـدم الـنَّقد تحـرُّزاً عـن المـماطـلة فـي الـفسخ فـيكون مـلحقاً 

 . 3به"

ولـم يـتعرَّض المـالـكيَّة لهـذا الـنَّوع مـن الخـيار، واكـتفوا فـي الأغـلب بـذكـر خـيار الشَّـرط عـمومـاً فـي الـبيوع، ومـنه خـيار 
الــنَّقد، وقــد اخــتلفت الأقــوال فــيما بــينهم، فــجاء فــي المــدوَّنــة تــصحيح الــبيع وبــطلان الشَّــرط، وروت كــتب المــالــكيَّة 

 . 4الأخرى عن الإمام مالك قولين آخرين، وهي: صحَّة البيع والشَّرط، وفسخ البيع

كـما جـاء فـي المـدوَّنـة: "فـيمن بـاع سـلعةً فَـإن لـم يـأْت بِـالـنَّقد فـلا بـيع بـينهما قـلت: أرأيـت إن اشـتريـت عـبدًا عـلى أَنِّـي إن 
لم أَنقدْه إليه ثلاثةَ أيامٍ فلا بيع بينهما؟ قال مالك: لاَ يعجبني أَن يعقَد البيع على هذا. 

قـلت: لـم كـرهـه مـالـك؟ قـال: لمـوضِـعِ الـغَرر والمخـاطـرة فـي ذَلـك، كـأنََّـه زاده فـي الـثَّمن، عـلى أَنَـّه إن نـقده إلـى ذلـك الأَجـلِ 
فَهي له، وإلَّا فلا شيء له فَهذَا من الغررِ والمخاطرة. 

قـلتُ: وهـذا يـكون مـن الـبيع الـفاسـد، ويـكون سـبِيله سـبِيل الـبيعِ الـفاسـد فـي الـفَوتِْ وغـيرِ الـفوت؟ قـال مـالـك: لا يـكون 
 . 5سبيله سبيل البيعِ الفاسد، ولكن يبطل الشَّرط ويجوز البيع فيما بينهما، ويغرم الثَّمن الذي اشتراه به"

وجـاء فـي كـشاف الـقناع مـن كـتب الحـنابـلة: "وإن قـال الـبائـع: بـعتك عـلى أن تـنقدنـي الـثَّمن إلـى ثـلاثـة (أيَّـام) أو أكـثر، 
فـإن لـم تـفعل فـلي الـفسخ، أو قـال المشـتري: اشـتريـت عـلى أن تسـلمني المـبيع إلـى ثـلاث فـإن لـم تـفعل فـلي الـفسخ صـحَّ 

 . 6البيع والشَّرط"

1 انظر: الفقھ الإسلامي وأدلتھ، د. وھبة الزحیلي: 7/172. قرار رقم ٦٨/٥/٧
2 تبیین الحقائق 4/15 وشرح فتح القدیر، السیواسي 6/328. حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر: 3/175.المجموع، النووي:9/193.

3 الھدایة، المرغیناني:3/31.
4 حاشیة الدسوقي: 3/175.

5 المدونة الكبرى، مالك بن أنس:4/166.
6 كشاف القناع، البھوتي:3/196.ٍ
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واستدلَّ من أثبت خيار النَّقد بـ: 
أ- الـقياس عـلى خـيار الشَّـرط بـجامـع الـتَّروي والانـتظار: فـها هـنا يـتروَّى الـبائـع أيـحصل لـه الـثَّمن أم لا، وكـذلـك 

 . 1يتروَّى المشتري أيناسبه البيع أم لا، فيستردُّ ما نقد باشتراط ذلك مع البائع

ب- آثـار الـصَّحابـة: فـقد روى سـليمان مـولـى الـبرصـاء قـال: "بـعت مـن ابـن عـُمرَ سـلعة أو بـيعاً، فـقال: إن جـاءت نـفقتنا 
 . 2إلى ثلاث فالسلعة لنا، وإن لم تأتنا نفقتنا إلى ثلاث فلا بيع بيننا وبينك، فسنستقبل فيها بيعا مستقبلا"

وذكـر عـبد الـرَّزاق فـي المـصنّف أن عـمروَ بـن ديـنار أثـبته، وقـضى بـه شـريـح فـي واقـعة، فـقد روى وكـيع فـي أخـبار الـقضاة 
عـن محـمَّد، أنَّ رجـلاً بـاع مـن رجـل بـيعاً، فـقال: "إن لـم أجـئ يـوم كـذا وكـذا فـالـبيع بـيني وبـينك، فـلم يـأتـه لـذلـك 

 . 3الوقت وجاء بعد ذلك فخاصمه إلى شُريح فقال: "أنت أَخْلَفْتَهُ"

ج- الاستدلال بالمعقول بداعي الحاجة إليه: فالحاجة مسَّت إلى اتِّخاذ هذا النَّوع من الخيار من وجهين: 
الأوَّل: أنَّ المشـتري يـحتاج إلـى الـتَّأمُّـل فـي مـعرفـة مـقدرتـه عـلى الـنَّقد فـي المـدَّة المـعلومـة، فـكان أولـى بـالجـواز فـي شـرط 

الخيار دلالة. 
 . 4الثَّاني: أنَّ البائع يحتاج إلى التَّأمُّل في أنَّه هل يصل إلى الثَّمن في المدَّة المعلومة تحرُّزاً عن المماطلة من المشتري

وقـد اسـتدلَّ الحـنفيَّة بـالمـعقول اسـتحسانـاً لحـاجـة الـنَّاس إلـيه؛ ولأنَّـه نـوع مـن خـيار الشَّـرط، ومـن وجـه الاسـتحسان أيـضاً 
 . 5الاحتراز عن مماطلة المشتري؛ لأنَّ المشتري إن لم يدفع الثَّمن فالحاجة تمسُّ إلى فسخ البيع

 . 6د-لأنَّه نوع بيع، فجاز أن يُفْسَخَ بتأخُّر القبض كالصَّرف

المطلب الثَّاني: القائلون بعدم ثبوت خيار النَّقد مع أدلَّتهم: 
ذهـب إلـيه الـشَّافـعيَّة فـي الـصَّحيح مـن مـذهـبهم وزفـر مـن الحـنفيَّة إلـى نـفي هـذا الشَـّرط واعـتباره شـرطـاً فـاسـداً ومفسـداً 

للعقد. 
قـال الـنووي فـي المجـموع: "لـو اشـترى شـيئاً بشـرط أنَّـه إن لـم يـنقده الـثَّمن فـي ثـلاثـة أيَـّام فـلا بـيع بـينهما، أو بـاع بشـرط 
ام فـلا بـيع بـينهما فـوَجـهانِ، حـكاهـما المـتولـي وغـيره: أحـدهـما: يـصحُّ الـعقد، ويـكون  ه إن ردَّ الـثَّمن فـي ثـلاثـة أيَـّ أنَـّ
تـقديـر الـصُّورة الأولـى: أنَّ المشـتري شـرط الخـيار لـنفسه فـقط، وفـي الـصُّورة الـثَّانـية أنَّ الـبائـع شـرط لـنفسه فـقط، وهـذا 

قول أبي إسحاق الشِّيرازي قال: لأنَّ عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه أجاز ذلك. 

1 فتح القدیر5/502. ط2. البدائع: 5/175. المغني: 3/531.
2 المصنف، ابن أبي شیبة رقم (538): 5/388.

3 المصنف، ابن أبي شیبة، رقم (14279): 8/54. المغني: 3/531. أخبار القضاة لوكیع: 2/342.
4 فتح القدیر: 5/502.

5 بدائع الصنائع، الكاساني:5/175.
6 البحر الرائق، ابن نجیم: 6/7.
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والـوجـه الـثانـي: وهـو الـصحيح بـاتـفاقـهم وبـه قـطع الـرويـانـي وغـيره أن الـبيع بـاطـل فـي الـصورتـين؛ لأن هـذا لـيس بشـرط 
خـيار؛ بـل هـو شـرط فـاسـد مفسـد لـلعقد؛ لأنـه شـرط فـي الـعقد شـرطـاً مـطلقاً فـأشـبه مـا لـو بـاع بشـرط أنـه إن قـدم زيـد 

 . 1القوم فلا بيع بينهما "

الأدَّلة: وقد استدلَّ الشَّافعيَّة ومن معهم بـ: 
أ- أنَّ خـيار الـنَّقد فـي الـعقد شـرط فـاسـد مفسـد لـلعقد؛ لأنَّ قـولـه: "إن لـم تـنقدنـي الـثَّمن إلـى ثـلاثـة أيَّـام فـلا بـيع بـيننا" 
ام صـار كـأنَّـه قـال: بـعتك هـذه السـلعة إلـى ثـلاثـة أيـام  تـوقـيت لـلبيع ولـيس بـفسخ لـه، فـمتى تـرك الـنَّقد فـي الـثَّلاثـة أيَـّ

فيكون توقيتاً للبيع، وهو لا يصح. 
ب- لأنَّ الـبيع الَّـذي يـشمل عـلى خـيار الـنَّقد بـيع فـيه إقـالـة فـاسـدة؛ لـتعلُّقها بـالشَـّرط، وهـو أن يـدفـع الـثَّمن خـلال المـدَّة 

المعلومة، والإقالة لا تتعلَّق بالشَّرط. 
وسـبب فـساد الإقـالـة؛ أنَّ فـيها مـعنى الـتَّمليك فيفسـد الـعقد بـالاشـتراط، ولأنَّـه لـو شـرط الإقـالـة الـصَّحيحة وهـي الَّـتي لـم 
تَـعْلَق بـالشَّـرط كـما لـو قـال: بـعتك عـلى أن أقِـيْلَكَ وتـقبَلَهَا، أو قـال: اشـتريـت مـنك عـلى أن تُـقِيْلَنِي لا يـصحُّ؛ لأنَّـه 

 . 2شرط لا يقتضيه العقد، فاشتراط الفاسدة أولى

 . 3ج- لأنَّه عَلَّقَ فسخ العقد على غَرَرٍ فلم يصح كما لو علَّقه بقدوم زيد

المطلب الثَّالث: القائلون بكراهيَّة هذا البيع ابتداء، فإن تمَّ العقد صحّ، ويبقى الشَّرط باطلاً مع أدلَّتهم: 
ذهـب المـالـكيَّة إلـى كـراهـيَّة هـذا الـبيع ابـتداءً، فـإن تمَّ الـعقد صـحّ ويـبقى الشَـّرط بـاطـلاً. "قـال مـالـك: أكـره هـذا الـبيعَ أن 

 . 4يعقداه على هذا الشَّرط، فإن عقد البيع على هذا الشَّرط بطل الشَّرط، وجاز البيع بينهما"

الأدَّلـة: اسـتدلَّ المـالـكيَّةُ عـلى بـطلان الشَـّرط بـأنَّ الـعقد يشـتمل عـلى الـغرر والمخـاطـرة المـضرَّة؛ كـأنَّـه زاد فـي الـثَّمن عـلى أنَّـه 
إن نـقده إلـى ذلـك الأجـل فهـي لـه، وإلَّـا فـلا شـيء فهـذا مـن قـبيل الـغرر والمخـاطـرة، فـالـبيع إذا اسـتوفـى أركـانـه جـاز لـكن 

 . 5الشَّرط يبطل

وللبحث تتمّة في عددٍ قادمٍ إن شاءَ اللهُ تعالى. 

1 المجموع، النووي: 9/139. 
2 شرح فتح القدیر، ابن الھمام:6/328.البدائع المجموع، النووي: 9/193. المغني، ابن قدامة: 3/593.

3 المغني، ابن قدامة: 3/593.
4 المدونة، مالك بن أنس: 3/222.

5 المرجع السابق: 3/222.
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مِشكلُ الفَقرِ أسبابهُ وسُبلُُ مكافحَتِه

لـقد عـَرفَـتِ البشـريـةُ ظـاهـرةً خـطيرةً مـنذ أقـدمِ الـعصورِ؛ ألا وهـي الـفقرُ "PAUVRETE " والـناتجـةُ عـن عِـدَّةِ عـوامـلَ؛ 
كـسُوءِ الـتغذيـة، وتـدنِّـي المسـتوى الـصحيِّ آنـذاكَ؛ لـكن مـع عـصرِ الـعولمـةِ المـعاصـرةِ - الـتي فـرضَـت عـلى الـعالَـم مـنذ 
تـسعينياتِ الـقرنِ العشـريـنِ والـتكنولـوجـيا المـتطورةِ - أصـبحَ الـفقرُ بـصُورَتـهِ الجـديـدةِ يتجـلَّى فـي جـوانـبَ عـديـدةٍ أهـمّها 
الجـانـبُ (الاقـتصاديُّ، الاجـتماعـيُّ، السـياسـيُّ، الـثقافـيُّ والـبيئيُّ)؛ حـيث انـخفضَتِ الـقُدرةُ الشـرائـيةُ لـلمواطـنِ بسـببِ 
الارتـفاعِ الـفاحـشِ فـي أسـعارِ المـوادِ الـضروريـةِ، وتـدهـورِ المسـتويـينِ (الـصحيِّ والـتعليميِّ) خـاصَّـةً فـي وسـطِ الأطـفالِ؛ 
بســـببِ الـــعمالـــةِ المـــبكرةِ، وانـــتشارِ الـــبطالـــةِ فـــي صـــفوفِ الشـــبابِ، وقـــلَّةِ الـــسكنِ؛ حـــيثُ أثـــارتْ هـــذه المـــشاكـــلُ 
اسـتياءَوغـضبَ الـشعوبِ تجُـاهَ السـياسـاتِ المـطبَّقةِ تجُـاهَـهُم؛ ممَّـا أدىّ إلـى تخـريـبِ المـمتلكاتِ الـعمومـيةِ فـيِ الآونـةِ الأخـيرةِ، 
والحـقنِ لـدى الشـبابِ خـاصَّـةً فـي الـوطـنِ الـعربـيِّ، وتـأزُّمِ الـوضـع؛ِ فحـدثَ الانـفجارُ؛ حـيث ظهـرَ مـا يُـسمَّى بـالـثوراتِ 
1.ولـقد عجـزَت الـدولُ المتخـلِّفةُ وحـتى المـتقدِّمـة مـِن هـيئاتٍ ومـؤسـساتٍ دولـيةٍ عـن الـقضاءِ أو  الـعربـيةِ أو الـربـيعِ الـعربـيِّ
الـتخفيفِ مـن حِـدَّةِ هـذا المـشكلِ الخـطيرِ الـذي بـاتَ يُهـدِّدُ مـلايـينَ البشـرِ فـي الـكثيرِ مـن دولِ الـعالَـم؛ فتشـيرُ الأرقـامُ إلـى 
2 فـإنّ حـوالـَي نـصفِ سـكَّانِ الـعالـَم يـعيشونَ عـلى أقـلَّ مِـن  تـفاقُـمِ هـذه المـشكلةِ مـن عـامٍ لآخـرَ؛ فحسـبَ الإحـصائـياتِ
دُولارَيــنِ فــي الــيوم، فــي حــين يــعيشُ نــحو۱.٥ مــليارِ أيّ ۲٥٪ مــن الــسكَّانِ فــي الــعالـَـم عــلى دولارٍ واحــدٍ فــي الــيومِ، 
ويُــتوقَّــعُ أن يــبلغَ عــددُ الــفقراءِ نــحوَ مــليارٍ عــامَ ۲۰۱٥م ويــصلُ عــددُ المــعطَّلينَ فــي الــدولِ الــنامــيةِ إلــى أكــثرَ مــن مــليارِ 

 .3 شخصٍ
وأوضـحَ تـقريـرٌ لـلأمـينِ الـعامِّ لـلأممِ المتحـدةِ أنّ هـناكَ ٥٥۰ مـليون نـَسمةٍ فـي الـعالَـم يـبيتونَ جِـياعًـا كـلَّ لـيلةٍ، وأنّ ٥.۱ 
مـليار نـسمةٍ لا يَـحصلونَ عـلى مـياهِ الشـربِ الـنقيةِ أو الـصرفِ الـصحيِّ المـلائـمِ، كـما أنّ أكـثرَ مـن ۱.٥ مـليار نـسمةٍ 
يـعيشونَ فـي فـَقرٍ مُـدقـعٍ؛ حـيث طـالـبَ الحـكومـاتِ أن تـعملَ عـلى خـفضِ عـددِ هـؤلاءِ الـفقراءِ بمـقدارِ الـنصفِ بحُـلولِ عـام 

۲۰۱٥م4. 
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وكَـشفَ مـصدرٌ آخـرُ عـن أنّ سـكَّانَ الـبلدانِ الـنامـيةِ وعـددُهـم ٤.٤ مـليار نـسمةٍ يـظلُّ خُـمسُهم يـتضوَّرُ جُـوعًـا فـي آخـرِ 
الــنهارِ، ويــفتقرُِ ثــلثهُم إلــى مــياهِ الشــربِ، وربــعهُم إلــى ســكَنٍ مــلائــمٍ، ولا يــرتــادُ خُــمس الأطــفالِ المــدارسَ بــعد الــسنةِ 

 .5 الخامسةِ من التعليمِ الابتدائيّ
:" أنّ أكـثرَ مـن ٤۰٪ مـن سـكَّانِ دولِ إفـريـقيةَ فـي (جـنوبِ الصحـراءِ وجـنوب  6 فـي تـقريـرهِ وأكَّـدَ مـكتبُ الـعملِ الـدولـيّ
آسـية) يـعيشونَ فـي الـفقرِ، وهـذه النسـبةُ فـي ارتـفاعٍ مسـتمرٍّ، وقـد ارتـفعَ عـددُ الـسكانِ الـفقراءِ خـلال الـسنواتِ الخَـمسِ 

الماضيةِ بمعدَّلِ ۲۰۰ مليون شخصٍ في دول إفريقية. 
انطلاقاً ممّا سبقَ: يتبادَر إلى أذهانِنا مجموعةٌ من الأسئلةِ أهمُّها: 

 مـا أسـبابُ الـفقرِ فـي الـعالَـم وآثـارهُ؟ وهـل هـي السـببُ الـرئـيسُ لـلثوراتِ الـعربـية؟ِ  ومـا أهـمُّ السُّـبلِ لمـكافـحةِ هـذه المـشكلةِ 
أو التخفيف من حِدَّتِها؟ 

الأسبابُ الرئيسةُ لمشكلةِ الفقرِ: 
هـناك عـدَّةُ أسـبابٍ تـقفُ وراءَ ظـاهـرةِ الـفقرِ والجـوعِ وانـتشارِ الأوبـئةِ فـي الـدولِ الـفقيرةِ والـنامـيةِ؛ إلاّ أنّ الـعديـدَ مـن الخـُبراءِ 
لهـذا الـظواهـرِ يـؤكِـّدونَ أنّ الـدولَ المـتقدِّمـةَ والـغنِّيَّةَ هـي المـسؤولـةُ بـشكلٍ مـباشـرٍ عـن هـذه المـشكلاتِ ووصـولِـها فـي الـكثير 
مـن المـناطـقِ إلـى حـدودِ الـكارثـةِ الإنـسانـيةِ، وأنّ المـعالجـاتِ الـدولـية َكـانـت ومـا تـزالُ قـاصـرةً فـي الـتعامـلِ مـع هـذه الـكوارثِ 

الإنسانيةِ السائرةِ في طُرقِ الانفجارِ، ويرجع السببُ إلى عواملَ داخليةٍ وعواملَ خارجيةٍ وهيً:  
العواملُ الداخليةُ: 

- عـدمُ وجـودِ عـملٍ - بـطالـةٍ - وبـالـتالـي عـدمُ وجـودِ مـصدرٍ مـالـيٍّ (دخـلٍ) يسـدُّ حـاجـياتِ الـفقيرِ؛ ممَّـا ينجـرُّ عـنه حـالـةٌ 
من الحرمانِ والعجزِ عن توفيرِ أدنى الضرورياتِ للعيشِ. 

- التفاوتُ في توزيعِ المواردِ الطبيعيةِ؛ الأمرُ الذي أدّى إلى إيجادِ تفاوتٍ في مداخيلِ دولِ العالمِ. 
- عـدمُ الـتوازنِ بـين الإنـتاجِ والاسـتهلاكِ، ويـتميَّزُ بـذلـك عـددٌ كـبيرٌ مـن دولِ الـعالـم؛ِ فـبعضُ دُولِـه مـزدحـمةٌ بـالـسكانِ 
بـصورةٍ غـيرِ مـتوازنـةٍ مـع الـنموِّ الاقـتصاديِّ؛ وبـذلـك تسـتهلكُ الـزيـادةُ الـسكانـيةُ كـلَّ الـزيـاداتِ فـي الإنـتاجِ؛ ممّـا يـؤدِّي إلـى 

تدهورٍ في مستوى المعيشةِ، وارتفاعِ معدَّلِ الفقرِ.  
- الـكوارثُ الـطبيعيةُ مـن زلازلَ وفـيضانـاتٍ وبـراكـينَ والـتي تـؤدِّي إلـى دمـارِ المـمتلكاتِ، وبـعضِ الـظواهـرِ الـطبيعيةِ؛ 
كـالتصحُّـرِ الـذي تـُعانـي مـنه أغـلبُ الـدولِ؛ خـاصَّـةً شـمالَ إفـريـقيةً ومـنها الجـزائـرُ؛ حـيث أنّ مـعظمَ الأراضـي الـزراعـيةِ 

الخصبةِ غزَتها الرمالُ؛ وبالتالي نجم عنه فقدانُ المزارعِينَ لمصدَر رزقهِم. 
7؛ حـيث بـلغَ عـددُ سـكَّانِ الـدولِ الـعربـيةِ حـوالـي ۳٤۰ مـليون نـسمةً فـي سـَنة ۲۰۰۸م  - الـنموُّ الـديمـغرافـيُّ المـتسارعُ

ويُرجَّحُ أن يرتفعَ إلى ٤۸۲.۸ مليون نسمةً بحلولِ عام ۲۰۲٥م بالإضافةِ إلى كِبَرِ حَجْمِ الأُسَرِ. 
- سيطرةُ التبعيةِ الاقتصاديةِ والعمالةِ الأجنبيةِ على غالب اقتصاداتِ الدولِ المتخلِّفةِ. 
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- التضخُّـمُ والـذي يـُعبِّرُ عـن الارتـفاعِ الـعامِّ فـي أسـعارِ السـلعِ والخـدمـاتِ، وانـخفاضٍ فـي الـقدرةِ الشـرائـيةِ لـلنقودِ؛ ممّـا 
يُؤثِّرُ سلباً على مداخيلِ الأُسرِ(غلاءِ المعيشةِ). 

- سوءُ توزيعِ المداخيلِ؛ والذي نجمَ عنه اتِّساعُ الهُوَّةِ بين الأغنياءِ والفقراءِ (وجودِ الطبقية). 
- عـدمُ وجـودِ أولـويـاتٍ وسـياسـاتٍ جِـدِّيَّـةٍ واسـتراتـيجياتٍ للحـدِّ مـن هـذه الـظاهـرةِ لـبعضِ الأنـظمةِ السـياسـيةِ، والافـتقارِ 
إلـى التخـطيط، وكـان مـِن نـتيجةِ ذلـك انـعدامُ التنسـيقِ بـين الخـططِ الاقـتصاديـةِ والإنـتاجـيةِ، وغـيابُ الخـططِ الـواضـحةِ 

المعالمِ التي ترسمُ الطريقَ، وتحدِّدُ الأولوياتِ لما يعودُ بالنفعِ والفائدةِ على شعوبِ الدولِ الفقيرة. 
- سوءُ التغذيةِ، وتدنّي المستويينِ الصحيِّ والتعليميِّ. 

- العواملُ الخارجيةُ: 
- الــنزاعــاتُ والــصراعــاتُ الــداخــليةُ والخــارجــيةُ والحــروبُ المــدمِّــرةُ بــين الأنــظمةِ الســياســيةِ؛ والــتي يــكونُ ضــحايــاهــا 
المـواطـنونَ؛ بسـببِ الـلاسـتقرارِ، والـتي تـقفُ وراءهـا الـدولُ الـغنِّيَّةُ بسـببِ أطـماعـِها فـي خـيراتِ وثـرواتِ هـذه الـدولِ؛ 

وخاصَّةً في العالَم العربيِّ كـ (العراقِ، وليبية). 
- تُــخصِّصُ مــعظمُ الــدولِ جــزءً كــبيراً مــن مــيزانــيتهِا عــلى الجــانــبِ الــعسكريِّ - مــن شــراءٍ لــلمعدَّاتِ الــعسكريــةِ؛ك ـ

(الأسلحةِ، والذخائرِ، والطائراتِ الحربيةِ،والمدافعِ) عوضَ استغلالِها في مساعدةِ الفقراءِ. 
- نقصٌ في الإعاناتِ والمساعداتِ الدوليةِ للدولِ الفقيرةِ، وكذا سوءُ توزيعِها. 

- ثقلُ حجمِ المديونيةِ الخارجيةِ؛ خاصَّةَ الدولَ المتخلفةَ؛ ممّا يُهدِّدُ نموَّها الاقتصاديَّ. 
8 ومـا لـَها مـن أثـرٍ سـلبيٍّ عـلى الـدولِ المتخـلِّفةِ؛ حـيث أنّ مـن آثـارِهـا أنَّ المـلايـينَ مـن الـعامـلينَ  - الأزمـاتُ المـالـيةُ الـعالمـيةُ

وجَدُوا أنفسَهم ضحِّيَّةً لهذه الأزمةِ، وتَسريحهَم للحفاظِ على توازنِ المؤسسةِ، وتفادي الانهيارِ. 

كـلُّ هـذه الأسـبابِ أدَّتْ إلـى تـفاقُـمِ مـشكلةِ الـفقرِ فـي الـعالـمِ، وزادَت حـدَّتُـها فـي الـدولِ المتخـلِّفةِ؛ وخـاصَّـة دولَ الـوطـنِ 
الـعربـيِّ بـشكلٍ خـطيرٍ ومـلحوظٍ؛ لاسِـيّما فـي الـسنواتِ الأخـيرة؛ ممـّا أدّى إلـى ظـهورِ بـعضِ الـعاداتِ والمـظاهـرِ السـيِّئةِ الـتي 

نراها تتفاقَم في مجتمعاتِنا، تذكُر الباحثَةُ أهمَّها: 
مظاهرُ الفقرِ: 

- ظـهورُ الآفـاتِ الاجـتماعـيةِ؛ كـالـبحثِ عـن الأعـمالِ ذاتِ الـربـحِ السـريـع؛ِ مـثل (الـتجارةِ بـالمخـدِّراتِ، عـملياتِ السـطوِ 
والسرقةِ،...الخ. 

- تنامي القطاعِ غيرِ الرسميِّ نتيجةً لمحدودیةِ معدَّلاتِ استيعابِ العمالةِ للقطاعِ الرسميِّ. 
ـةً فــي ســنٍّ مــبكرةٍ؛ نــظراً لــلظروفِ الــصعبةِ بهــدفِ الــبحثِ عــن الــعملِ،  - ظــاهــرةُ التســرُّبِ المــدرســيِّ لــلأطــفالِ؛ خــاصَـّ

والحصولِ على لُقمةِ العيش. 
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- تنامي ظاهرةِ تشغيلِ الأطفالِ في سنٍّ مبكرةٍ. 
- تفشِـّي الـفسادِ بشـتى أنـواعـِه؛ خـاصّـة الـفسادَ الإداريَّ كـ (الـبيروقـراطـيةِ، والـرشـوةِ، والاخـتلاسـاتِ المـتكررةِ لأمـوالِ 

الشعبِ). 
- تنامي ظاهرةِ التسوُّلِ؛ خاصَّةً لدى فئةِ الأطفالِ وحتى الكبار واتّساعِ نِطاقها. 

- عودةُ بعضِ الأمراضِ والأوبئةِ القديمةِ كـ (الجَربِ، والتيفوئيد…الخ). 
- تزايدُ ظاهرةِ الأُمِّيَّةِ؛ بسببِ النفقاتِ التي تتطلَّبُها الدراسةُ. 

- انتشارُ البناءِ الفوضويِّ والبيوتِ القصديريةِ؛ بسببِ ارتفاعِ سعرِ العقار. 
- تزايدُ ظاهرةِ تفكُّكِ الأُسَرِ (الطلاق) وما ينجمُ عنها من تشرُّدٍ للأطفالِ. 

 .9 - ارتفاعُ حجمِ البطالةِ وظاهرةِ الهِجرة غيرِ الشرعيةِ
إستراتيجيةُ مكافحةِ الفقرِ أو التخفيفِ منه: 

بعضُ الحُلولِ المقتَرحةِ: 
10؛ وخـاصَّـة الـدولَ الـعربـيةَ، وهـذا مـا  يـُشكِّلُ حـلُّ مـشكلةِ الـفقرِ أكـبرَ التحـدِّيـاتِ الـتنمويـةِ الـتي تـُواجِـه دولَ الـعالـمِ
يسـتدعـي دقَّ نـاقـوسِ الخـطرِ مـن أجـلِ إنـقاذِ الـوضـعِ؛ ممّـا يـتطلَّبُ إيـجادَ حـلولٍ سـريـعةٍ ونـاجـعةٍ لهـذا المـشكلِ الخـطيرِ، ومـا 
قــد يــترتَّــبُ عــن ذلــك مــن تــداعــياتٍ اجــتماعــيةٍ كـ (الانحــرافــاتِ، والآفــاتِ الاجــتماعــيةِ). ومِــن بــين الحــلولِ المــقتَرحــةِ 
حسـبَ رأيـيَّ الخـاصّ هـو الـقضاءُ عـلى الـبطالـةِ أوَّلاً، وهـذا بـوضـعِ إسـتراتـيجيةٍ طـويـلةِ المـدى، وليسـت مـؤقَّـتةً مـن أجـلِ 
مـكافـحةِ هـذه الـظاهـرةِ؛ حـيث تـتطلَّبُ المـواجـهةُ صـياغـةَ حُـزمـةٍ مـن الـبرامـجِ النشـطةِ يـتمُّ صـياغـتُها فـي إطـارِ بـرنـامـجٍ شـامـلٍ 
لــه أهــدافٌ قــابــلةٌ لــلقياسِ؛ بــاعــتبارهِــا قــضيةً مــجتمعيةً يــنبغي مــشاركــةُ الأطــرافِ كــافَّــةً فــيها ( أصــحابِ الأعــمال-

البطَّالين-القطاعِ العائليِّ والمجتمعِ المدنيِّ). ومِن بين أهمِّ الاقتراحاتِ ما يلي: 
- الأخــذُ بــعَينِ الاعــتبارِ بــعضَ الــتجارِبِ الــدولــيةِ فــي الــقضاءِ عــلى مــشكلِ الــفقرِ، أو الــتقليصِ مــنها كـ (التجــرِبــتَينِ 
الإسـلامـيتينِ: المـالـيزيـةِ والـتركـيةِ) ويـُرجـِعُ الخـبراءُ أسـبابَ نجـاحِ الـنموذجِ المـالـيزيِّ فـي تـعميمِ الـتعليمِ، وتحسـينِ مَـردُوديَـّتِه، 
وفـي سـياسـةِ تـشجيعِ الـبحثِ الـعلميِّ، وتـشجيعِ تـسويـقِ نـتائـجهِ فـيما يـخصُّ سـياسـةَ الإنـتاجِ، أمّـا فـيما يـخصُّ سـياسـةَ 
الـتوزيـعِ فـقد اسـتطاعَـت أن تـدمـجَ الـفئاتِ المـتواضـعةَ والـيدَ الأجـنبيةَ فـي النسـيجِينِ( الاقـتصاديِّ والاجـتماعـيِّ) مـن 
خـلالِ الـرفـعِ مـن دخـلهِا وتمـكينِها مـن نـتائـجِ تحـسُّنِ المـردوديـةِ الاقـتصاديـةِ. وكـذلـك الـشأنِ بـالنسـبة لـتركـيا رغـمَ أنّ 
الـوضـعيةَ كـانـت مـختلفةً؛ فـتركـيا بـلدٌ غـنيٌّ مـن الـناحـيةِ الـفلاحـيةِ، ولـه طـاقـةٌ فـائـضةٌ فـي المـاءِ، ومسـتوى الـتعليمِ فـيه 
مـرتـفعٌ ولـه جـالـيةٌ كـبيرةٌ تـعملُ خـارجَ الـبلدِ فـي ألمـانـيا، وتـدرُّ عـليه مـداخـيلَ مـهمَّة؛ فـالسـياسـةُ الأولـى المـنتهجةَُ فـي تـركـيا 
لــلقضاءِ عــلى الــفقرِ هــي ســياســةُ الــتشغيلِ. فــي حــين نجــدُ أنّ المجــتمعَ المــالــيزيَّ جــمعَ بــين الــقِيَمِ الإســلامــيةِ وبــعضِ قِــيَمِ 
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الـثقافـاتِ الآسـيويـةِ الإيـجابـيةِ؛ وخـاصَّـة (الـيابـانـيةَ، والـصينيةَ، والـهنديـةَ) الـتي تـدعـو إلـى الـتعايـشِ، وإعـطاءِ قـيمةٍ لـلعملِ 
وللتعلُّمِ. 

- الإكـثارُ مـن الجـمعياتِ الخـيريـةِ المـوثـوقِ بـها الـتي تـتكفَّلُ فـي الأغـلبِ بجَـمعِ المـالِ، وأحـيانـاً بـتوزيـعِه عـلى الـفقراءِ 
المحتاجينَ. 

- توفيرُ وتحسينُ مستوى الخدماتِ الحيويةِ، وتشديدُ الرقابةِ عليها؛ وبشكلٍ خاصٍّ الخدماتِ (الصحيةَ والتعليميةَ). 
11 بِـسَنِّ قـوانـينَ صـارمـةٍ للحـدِّ مـن ظـاهـرةِ التسـرُّبِ المـدرسـيِّ، وتـوجـيهِ  - تسـريـعُ وتـيرةِ إجـراءاتِ مـكافـحةِ عـَمالـةِ الأطـفالِ
الـراسـبينَ لـلمراكـزِ الـتكويـنيةِ المـتخصِّصةِ وفـقاً لـرغـبةِ الـطالـبِ وتـدريـبهِم؛ خـاصَّـة الـتدريـبَ مـا قـَبلَ الـتوظـيفِ ویتعينُ عـلى 
المــؤســساتِ الــتدریبيةِ أن تُــقدِّمَ إطــاراً جــدیداً مــن المــؤهِّــلاتِ وفــقاً لــلمعایيرِ الــتدریبيةِ لــلصناعــاتِ وهــذا الــنوعُ یكونُ 

التدریبُ فيه للداخليينَ الجُددِ؛ بغرضِ رفعِ كفاءاتِ العاملينَ.  
- إيـجادُ مـناصـبَ عـملٍ فـي المجـالاتِ الـكبرى طـويـلةِ الأجـلِ الـتي تمـتصُّ فـئةً كـبيرةً مـن الـبطَّالـينَ ك(مشـروعـاتِ الأشـغالِ 
الـعمومـيةِ مـن طُـرقـاتٍ، مـبانٍ وعـقاراتٍ، السـدودِ، المـطاراتِ) مـن خـلال الاسـتثماراتِ؛ سـواءٌ (الـداخـليةَ أو الخـارجـيةَ)؛ 

بشرطِ استخدامِ اليدِ العاملةِ المحلِّيةِ. 
 - الجــزائــرُ كــغيرهــا مــن الــدولِ الــغنِّيةِ بــالمــساحــاتِ الــزراعــيةِ، وبــالــتالــي تــشجيعِ الاســتثماراتِ فــي المجــالِ الــفِلاحــيِّ مــن 
اسـتصلاحٍ لـلأراضـي، تـربـيةِ المـائـياتِ، وتـربـيةِ الحـيوانـاتِ، وتـوعـيةِ الشـبابِ بـضرورةِ الاتجـاهِ نـحوَ هـذا الـقطاع؛ِ لمَِـا لـه مِـن 
إيـجابـياتٍ عـلى المـدى الـطويـلِّ خـاصَّـةً أنـّه الـبديـلُ بـعدَ نـفادِ الـبترولِ.كـما يحـدُّ أيـضاً مـن الـنُّزوحِ الـريـفيِّ نـحوَ المـدنِ، وحـلِّ 

مشكلةِ العقار. 
- إيـجادُ مـؤسَّـساتٍ مُـصغَّرةٍ لـفائـدةِ الـفقراءِ مـع تـقديمِ الـدعـمِ المـالـيِّ لـهم فـي الـبدايـةِ؛ مـن أجـلِ تـنميةِ رُوحِ الابـتكارِ 

لديهم حسبِ المقولة: (الحاجةُ أُمُّ الاختراعِ).  
- الحـدُّ مـن ظـاهـرةِ الـبيروقـراطـيةِ الإداريـةِ - والـتي كـَثُرَ الحـديـثُ عـنها فـي الآونـةِ الأخـيرةِ - ومـكافـحةُ الـفسادِ عـن طـريـق 

معاقبةِ مُرتكبيِها عقاباً شديداً لأخذِ العِبرَة. 
ساتٍ مُـصغَّرةٍ فـي إطـارِ الاقـتصادِ المـنزلـيِّ،   - إدمـاجُ المـرأةِ فـي عـمليةِ الـتنميةِ المسـتديمـةِ؛ وذلـك مـن خـلالِ إيـجادِ مـؤسَـّ
وبـالـتالـي الحـفاظِ عـلى الـصناعـاتِ الـتقليديـةِ والحـرفـيةِ مـن الانـدثـارِ؛ حـيث تـقرُّ مـنظمةُ الـعملِ الـدولـيةِ فـي مـؤتمـرِ الـعملِ 
12 عُـمَّالٌ حـقيقيونَ، ويـأخـذ بـالاعـتبارِ واقـعَ أنّ الأغـلبيةَ الـعُظمى مـن  الـدولـيّ فـي جـوان ۲۰۱۰ بـأنّ الـعمَّالَ المـنزلـيينَ

العمَّالِ المنزليينَ في الاقتصادِ المعوّل مِهن مِن النساءِ. 
13؛ حـيث تـعملُ عـلى إيـجادِ فُـرصَِ عَـملٍ تمـتصُّ جُـزءاً مـن  - إنـشاءُ المـؤسـساتِ الـصغيرةِ والمـتوسـطةِ والمـؤسـسات المـصغَّرةِ
الـبطالـةِ، وتـعملُ فـي الـوقـتِ ذاتـهِ عـلى الحـدِّ مـن الـطلبِ المـتزايـدِ عـلى الـوظـائـفِ الحـكومـيةِ؛ ممـّا يُـساعِـدُ الـدولَ الـتي تـُعانـى 

من وفْرةِ العملِ، ونُدرَةِ رأسِ المال على مواجهةِ مشكلةِ البطالةِ دون تكبُّدِ تكاليفَ رأسماليةٍ عاليةٍ. 
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 وقـد فـطنَتِ الـدولُ المـتقدِّمَـةُ إلـى أهـميةِ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ؛ فـقد أصـبحتِ الـصناعـاتُ الـصغيرةُ الـيابـانـيةُ تسـتوعِـبُ 
حـوالـَي ۸٤٪ مـن الـعمالـةِ الـيابـانـيةِ الـصناعـيةِ، وتُـساهـم بـحوالـي ٥۲٪ مـن إجـمالـيِّ قـيمةِ الإنـتاجِ الـصناعـيِّ الـيابـانـيِّ، وفـي 
إيـطالـيا ۲ مـليون و۳۰۰ ألـفِ مشـروعٍ فـرديٍّ صـغيرٍ، وفـي أمـريـكا وفَـّرتَ الـصناعـاتُ الـصغيرةُ والمـتوسـطةُ خـلال الـفترةِ مـن 
(۱۹۹۲) وحـتى عـام (۱۹۹۸) أكـثر مـن (۱٥) مـليون فـرصـةَ عَـملٍ؛ ممـّا خـفَّفَ مـن حِـدَّةِ الـبطالـةِ وآثـارِهـا السـلبيةِ، وأنّ 
المـشاريـعَ الـصغيرةَ تسـتوعِـبُ ۷۰٪ مـن قـوَّةِ الـعملِ الأمـريـكيةِ. وفـي دراسـةٍ عـن دولِ الاتحـادِ الأوربـيِّ فـي عـام(۱۹۹۸) 

تبيَّنَ أنَّ الصناعاتِ الصغيرةَ والمتوسطةَ توفِّرُ حوالي ۷۰٪ من فُرصِ العملِ بدولِ الاتحادِ. 
ويمُــكِنْ أن تــكونَ مــصدراً للتجــديــدِ والابــتكارِ، وتــسهمَ فــي إيــجادِ طــواقــمَ إداريــةٍ وفــنيةٍ يمُــكنُها الانــتقالُ لــلعملِ فــي 
المشـروعـاتِ الـكبيرةِ، بـالإضـافـة إلـى كـونِـها وعـاءلً لـلتكويـنِ الـرأسـمالـيِّ؛ مـن حـيث امـتصاصُـها لـلمدَّخـراتِ الـفائـضةِ 
والمــعطَّلةِ؛ فــضلاً عــن أنــها تُــوفِّــرُ فُــرصــاً اســتثماريــةً لأصــحابِ المــدَّخــراتِ الــصغيرةِ. وعــمومــا تمــثِّلُ المــؤسَّــساتُ الــصغيرةُ 

والمتوسطةُ حوالي ۹۸٪ من مجموعِ المؤسساتِ العاملةِ في معظمِ دولِ العالمِ. 
- الـتركـيزُ عـلى تسـريـعِ اسـتحداثِ الـوظـائـفِ، واسـتدامـةِ أنـظمةِ الحـمايـةِ الاجـتماعـيةِ، واحـترامِ مـعايـيرِ الـعملِ، وتـعزيـزِ 

الحوارِ الاجتماعيِّ. 
- اعتمادُ التخصيصِ الأمثلِ لاستخدامِ المواردِ المتاحَة في دولِ العالمِ. 

- اعتمادُ سياسةٍ اقتصاديةٍ ونقديةٍ تؤدي إلى تسديدِ ديونِ العالَم المتخلِّف14. 
- رفعُ مداخيلِ الفقراءِ، والحدُّ من مشكلِ التضخُّمِ عن طريقِ سياساتٍ اقتصاديةٍ. 

- حـثُّ الـدولِ عـلى سـنِّ تشـريـعاتٍ تـعملُ عـلى تـخفيفِ الـفقرِ؛ وذلـك بـآلـياتٍ مـتعدِّدةٍ يُـراعـى فـيها إعـطاءُ الأولـويـةِ 
لقطاعَي (المرأة والشباب) وتشريعاتِ محاربةِ الفقرِ في الدولِ العربيةِ. 

- دعــمُ عــمليةِ الــنموِّ الاقــتصاديِّ، والمحــافــظةُ عــلى اســتمرارِ عــمليةِ الــنموِّ؛ عــن طــريــقِ زيــادةِ مــعدَّلاتِ الاســتثماريــنِ 
)، وأهـميةُ وضـعِ التشـريـعاتِ والـقوانـينِ والأنـظمةِ المـتعلقةِ بـالاقـتصاد والاّسـتثمارِ، وأن يـحافـظَ  (الـداخـليِّ والخـارجـيِّ

على معاييرِ الشفافيةِ التامَّةِ تلافياً لأيِّ عمليةِ فسادٍ. 
- تــعميقُ الإصــلاحــاتِ الســياســيةِ والاقــتصاديــةِ، ومــحاولــةُ الســيطرةِ، والــتقليلُ مــن انــتشارِ الــفقرِ البشــريِّ بــواســطةِ 
اسـتراتـيجياتٍ للحـمايـةِ الـعمَّالـيةِ فـي سـوقِ الـعملِ- بمـا فـيها حـمايـةُ المـرأةِ- واسـتهدافُ وتحـقيقُ الاحـتياجـاتِ الـصحيةِ 

للمواطنينَ- بما فيها احتياجاتُ (المرأةِ)- وتحسينُ سوقِ العملِ، وتقييمُ طُرقِ التوظيفِ وبيئةِ عملٍ مناسبةٍ. 
- توزيعٌ عادلٌ للخدماتِ والمعدَّاتِ لكلِّ مستوياتِ الدخلِ بالتساوي في المدنِ والأرياف. 

- مـحاربـةُ الأُمِّـيَّة7 وكـذلـك الارتـقاءُ بمسـتوى الـتمكينِ الـتعليميِّ فـي الحـضَر والأريـافِ، والـدخـولِ إلـى الاقـتصادِ المـعرفـيِّ، 
بـالإضـافـةِ إلـى إيـجادِ فـرصِ الـتكافُـل والـتعاونِ بـين المجـتمعاتِ الـعربـيةِ فـي مـختلفِ فـروعِ الحـقولِ الاقـتصاديـةِ، والاهـتمامِ 

بصناديقِ الزكاةِ، وإعادةِ تأسيسِها بطريقةٍ سليمةٍ بعيداً عن سرقةِ أموالهاِ؛ لتحقيقِ الأهدافِ المرجوَّة منها. 
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- إنـشاءُ صـندوقٍ لـتبرعـاتِ المـواطـنينَ تـضامُـناً مـع المحـتاجـينَ والـفقراءِ (تـلطون) عـلى كـلِّ أيـامِ الـسنةِ؛ ولـيس المـناسـباتِ 
فحسب. 

- تــكويــنُ قــاعــدةِ بــيانــاتٍ عــن الــفقراءِ؛ وهــذا بــإحــصاءِ كــلِّ المحــتاجــينَ فــعلاً لــتقديمِ المــساعــدةِ لــهم ولمــنعِ المحــتالِــينَ مــن 
الاستفادةِ من هذه المساعَداتِ.  

الخاتمةُ: 
يــتَّضِحُ ممّــا ســبقَ: بــأنّ مُجــمَلَ دولِ الــعالــمِ تــتخبَّطُ فــي مــشكلةِ الــفقرِ بنِسـَـبٍ مــتفاوتــةٍ - طـِـبقاً للســياســاتِ المــطبَّقةِ 
والمـنتهجَة فـي كـلِّ دولـةٍ - وأنّ الـفقرَ لا يـكمُنُ مـن حـيثُ الأصـلُ فـي نُـدرةِ المـوارد؛ بـل تـرجِـعُ إلـى سـوءِ تـوزيـعِ الـثروةِ 

والدخولِ بين شعوبِ العالَم؛ ممّا أدّى إلى انفجارِ الشعوبِ إزاءَ الأنظمةِ السياسيةِ غيرَ راضينَ بالوضعِ المتدهورِ. 
ويمُـكِنُ الـقولُ بـأنّ الـتصدِّي لهـذه الـظاهـرةِ ليسـت مـسؤولـيةَ الحـكومـةِ وحـدَهـا؛ بـل تـتطلَّبُ جـهودَ وتـعاونَ أطـرافِ المجـتمعِ 
كـافّـةً مـن حـكومـةٍ وقـطاعٍ خـاصٍّ والمجـتمعِ المـدنـيِّ، وأيـضا الجـمعياتِ ودوَرِ المـساجـدِ فـي الـتوعـيةِ. وأنّ المـعالجَـةَ الجـادّةَ 
والـفعَّالـةَ لهـذه المـشكلةِ لـن تـتأتَ مـن خـلالِ حـُلولٍ (جـُزئـيةٍ، أو سـريـعةٍ، أو مـؤقَـّتةٍ) ولـكنَّها تـتطلَّبُ إسـتراتـيجيةً شـامـلةً 
وواضـحةً تـعالـجُ الأسـبابَ المـسؤولـةَ عـن هـذه الـظاهـرةِ مـن تـفشٍّ لـلآفـاتِ الاجـتماعـيةِ، والهجـرةِ نـحو الـبلدانِ المـتقدِّمـةِ 
والــبطالــةِ؛ لــذلــك لابُــدَّ مــن تــداركِ الــوضــعِ بــوتــيرةٍ أســرعَ - مــن خــلالِ تنســيقِ جــهودِ أطــرافِ المجــتمعِ كــافـّـةً - لــوضــعِ 
ســياســاتٍ وتشــريــعاتٍ لــلقضاءِ عــلى هــذا المــشكلِ، أو الــتخفيفِ مــن حـِـدَّتِــه. ونــحن كــمجتمعٍ مُســلمٍ، لابُــدَّ مِــن أن 
نـتعاونَ لإثـراءِ صـناديـقِ الـزكـاةِ المـوجَّـهةِ لـلفقراءِ والمحـتاجـينِ مـن أجـلِ تـقديمِ يـدِ الـعونِ لـهم مـن أجـلِ تـخفيفِ بُـؤسِـهم، 

وحِرمانهِم، وتوفيرِ حياة ٍكريمةٍ لهم. 
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11- تسریع عملیة مكافحة عمل الأطفال، مجلة عالم العمل لمنظمة العمل الدولیة، مطبعة دار الكتب، بیروت لبنان، العدد 69،جانفي2011، ص4. 
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سةِ دَورُ ERP في تخطيطِ مَواردِ المؤسَّ

لـقد تـطوَّرتْ مـختلفُ المـؤسَّـساتِ والشـركـاتِ، وزادَ تـعقُّدُ أنشـطتِها، وتـداخـلتْ أنشـطتُها بـعضُها بـبَعضٍ، وبسـببِ 
زيـادةِ تـلكِ الأنشـطةِ وتـوسُّـعِها؛ ممـّا أرهـقَ المخـطِّطينَ فـي تـلك المـؤسـساتِ والشـركـاتِ، ثـمّ ظهـرَ نـظامٌ جـديـدٌ مـتكامـلٌ 

يحصرُ هذه النشاطاتِ، ويكبحُ جِماحَ تعقيدِها؛ ممّا يَسهلُ عليهم ضبطُها، والتحكُّمُ بها.  
إنّ تنسـيقَ المـواردِ والأنشـطةِ بـين مـختلفِ أقـسامِ المـؤسَّـسةِ، وتسهـيلَ تـدفُّـقِ المـعلومـاتِ بـينها هـي أحـدُ مـهامِّ هـذا الـنظامِ 
الـذي ظهـرتِ الحـاجـةُ لـه، بـالإضـافـة إلـى خـفضِ الـتكالـيفِ؛ سـواءٌ عـند تـطبيقِ هـذا الـنظامِ، أو أثـناءَ اسـتخدامـِه، وهـذا مـا 
يَـبحثُ عـنه مـُعظمُ صُـنَّاعِ الـقرارِ فـي مـختلفِ المـؤسـساتِ.وكـذلـك تـقليلِ الأخـطاءِ المـرتـكبَةِ مِـن قِـبَلِ الـعامِـلينَ والمـوظَّـفينَ 

في المؤسساتِ هي أحدُ أهمِّ مطالبِ الإداراتِ المختلفةِ، ويجبُ أن تكونَ سِمَةً من سِماتِ هذا النظامِ. 
وقـد ظهـرَ فـي الآونـةِ الأخـيرةِ نـظامٌ جـديـدٌ نـالَ اسـتحسانَ مـعظمِ المـؤسَّـساتِ وصـانـعي الـقرارِ بـها يُـدعـى (تخـطيطُ مـواردِ 
ـسةِ) أو اخــتصاراً ERP: Enterprise Resource Planning، ويجــمعُ هــذا الــنظامُ مــا ذُكِــرَ  المــؤسَـّ
سـابـقاً مـن مِـيزاتٍ، وتـتناوبُ عـلى تـطبيقِه فـي المـؤسـساتِ جـهاتٌ كـثيرةٌ ومـتعدِّدةٌ؛ لـعلَّ أشهـرهَـا Oracle وSAP؛ 
بـل أصـبحَ مـِن أهـمِّ الـسِّماتِ الـتي تمـُيِّزُ مـؤسـسةً عـن أُخـرى هـي مـا إذا كـانـت هـذه المـؤسـسةُ قـد قـامـتْ بـتطبيقِ تخـطيطِ 
مـواردِ المـؤسَّـسةِ أم لا، ووصـلتِ الحـالُ لـسؤالِ المـتقدِّمِ لـلتوظُّـفِ فـي مـؤسـسةٍ عـن مـعرفـتِه اسـتخدامَ تـطبيقِ مـواردِ المـؤسـسةِ، 

ومدى اطلاعِه على هذا النظامِ. 
مفهومُ تخطيطِ مواردِ المؤسَّسةِ: 

يُـعرَّفُ تخـطيطُ مـواردِ المـؤسَّـسةِ بـأنّـه: "عـبارةٌ عـن أنـظمةٍ تـكون نـواةَ الـبرامـجِ المسـتخدَمـةِ بـواسـطةِ الشـركـاتِ؛ وذلـك 
بهــدفِ تــكامــلِ وتنســيقِ المــعلومــاتِ فــي كــلِّ قــطاعٍ مــن قــطاعــاتِ الأعــمالِ. هــذه الــبرامــجُ تُــساعِــدُ المــنظَّماتِ لإدارةِ 
الـعملياتِ الـتجاريـةِ عـلى مسـتوى الشـركـةِ بـاسـتخدامِ قـواعـدِ الـبيانـاتِ وأدواتِ الـتقاريـرِ الإداريـةِ المشـتركـةِ"1. ويُـعرِّفُ 
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آخــرونَ تخــطيطَ مــواردِ المــؤســسةِ بــأنـّـه: "أنــظمةٌ لــلإدارةِ الــتجاريــةِ تــشملُ وحــداتٍ تــدعــمُ المجــالاتِ الــوظــيفيةَ؛ مــثلَ 
التخـطيطِ، والـصناعـةِ، والمـبيعاتِ، والـتسويـقِ، والـتوزيـعِ، والمحـاسـبةِ، والمـالـيةِ، والمـواردِ البشـريـةِ، وإدارةِ المـشاريـعِ، وإدارةِ 
المخزونِ، والخدماتِِ والصيانةِ"2. يتبيَّنُ للباحثِ من التعاريفِ السابقةِ أنّ من فوائدِ تخطيطِ مواردِ المؤسسةِ ما يلي3: 

تطويرَ الأهدافِ الاستراتيجيةِ، وتدفُّقَ العملِ في الشركةِ. ▪
تطويرَ استخدامِ مواردِ الشركةِ والدخولِ للمعلوماتِ. ▪
دعمَ الأقسامِ الوظيفيةِ في الشركةِ. ▪
الحصولَ على المكوِّناتِ التنظيميةِ المُثلى من تطبيقاتٍ وقواعدَ بياناتٍ وشبكاتٍ. ▪

المجالاتُ الوظيفيةُ والعملياتُ التجاريةُ: 
لابُــدَّ لــفَهمِ نــظامِ تخــطيطِ مــواردِ المــؤسَّــسة أن نــعرِفَ كــيف يســيرُ الــعمل؛ُ لــنبدأَ بــإلــقاءِ نــظرةٍ عــلى مــجالاتِ الــعملِ 

التشغيليةِ. هذه المجالاتُ تُدعى المجالاتُ الوظيفيةُ التشغيليةُ وهي عبارةٌ عن فئاتٍ كثيرةٍ من نشاطاتِ الأعمالِ. 
المجــالاتُ الــوظــيفيةُ الــتشغيليةُ: أغــلبُ الشــركــاتِ لــديــها أربــعُ مــجالاتٍ وظــيفيةٍ تــشغيليةٍ وهــي: المحــاســبةُ، والمــالــيةُ، 
والمـواردُ البشـريـةُ، والـتسويـقُ، والمـبيعاتُ، وإدارةُ سـلسلةِ الـتوريـدِ. كـلُّ مـجالٍ يـتكوَّنُ مـن مجـموعـةٍ أضـيقَ مـن وظـائـفِ 

الأعمالِ، التي تُخصَّصُ لمجالٍ وظيفيٍّ تشغيليٍّ، ويُبيَّنُ في الجدولِ التالي أمثلةً لوظائفِ الأعمالِ لكلِ مجالٍ: 

 Ellen Monk :الجدول (۱): المجالات الوظيفية التشغيلية / المصدر

يـُبيِّنُ الجـدولُ الـسابـقُ المجـالاتِ الـوظـيفيةَ الأكـثرَ شـيوعـاً فـي أغـلبِ الشـركـاتِ والمـهامِّ الـتي يـتخصَّصُ بـها كـلُّ مـجالٍ؛ 
حـيث أنّـه لا يمـُكِنُ لأيِّ مـجالٍ وظـيفيٍّ فـي نـظامِ ERP أن يـقومَ بمـهامِّ غـيرِه مـن المجـالاتِ؛ وذلـك بهـدفِ تـنظيمِ تـدفُّـقِ 

البياناتِ بين المجالاتِ الوظيفيةِ المختلفةِ. 

الموارد البشرية المحاسبة والمالية إدارة سلسلة التوريد التسويق والمبيعات المجال الوظيفي 
التشغيلي

التوظيف والتعيين المحاسبة المالية للمدفوعات 
من العملاء للموردين

شراء البضائع والمواد الخام تسويق منتج

وظائف الأعمال
التدريب توزيع التكلفة والرقابة استلام البضائع والمواد الخام اتخاذ أوامر المبيعات

الرواتب التخطيط والموازنة النقل والخدمات اللوجستية دعم العميل

الفوائد إدارة التدفق النقدي جدولة سير المنتج إدارة علاقات العملاء

الالتزام مع الحكومة صناعة المنتج توقع المبيعات

صيانة المصنع الاعلان
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أمّـا تـاريـخيَّاً؛ فـالشـركـاتُ لـديـها هـياكـلُ تـنظيميةٌ مـفصولـةٌ عـن المجـالاتِ الـوظـيفيةِ. وقـد تـنظَّمتِ الجـامـعاتُ الخـاصَّـةُ 
بـالأعـمالِ  بـالـطريـقةِ نـفسِها؛ حـيث أنـّه تمَّ تـدريـسُ كـلِّ مـجالٍ وظـيفيٍّ بـدوَرةٍ مـنفصلةٍ. كـما يـوجـدُ فـي الشـركـةِ فـصلُ 
مـجالٍ وظـيفيٍّ بهـذه الـطريـقةِ؛ بـحيث يـكونُ الـتسويـقُ والمـبيعاتُ مـعزولاً بـشكلٍ تـامٍّ عـن إدارةِ سـلسلةِ الـتوريـدِ بـالـرغـم 
ما تسـتنتجُ أن مـا  مـن أنّ طـاقَـم المـبيعاتِ والـتسويـقِ يـقومُ بـبيعِ مـا تمَّ إنـتاجُـه مِـن قـِبَلِ إدارةِ سـلسلةِ الـتوريـدِ؛ لـذلـك ربَـّ

يحصلُ في مجالٍ وظيفيٍّ مُعيَّنٍ غيرُ مرتبطٍ بشَكلٍ قريبٍ ممّا يحصلُ في مجالٍ آخرَ. 
 كـلَّما كـانـت الشـركـةُ قـادرةً عـلى جـعلِ أنـظمتهِا مـتكامـلةً بـشكلٍ أفـضلَ فـي كـلِّ مـجالٍ وظـيفيٍّ نجـحَت هـذه الشـركـةُ فـي 
قِ الـعملِ. كـلُّ نـظامِ مـعلومـاتٍ  الـبيئةِ الـتنافسـيةِ الـتي نـراهـا الـيومَ. ويُـساهِـمُ الـتكامـلُ أيـضاً فـي تـطويـرِ الاتـصالِ وتـدفُـّ
خــاصٌّ بــأيِّ مــجالٍ يــعتمدُ عــلى بــيانــاتٍ مــن مــجالٍ وظــيفيٍّ آخــرَ؛ حــيث أنّ نــظامَ المــعلومــاتِ يــتضمَّنُ الــعامــلينَ، 

والإجراءاتِ، والأنظمةَ، وكذلك الحواسيبَ التي تحفظُ، وتنظِّمُ، وتحُلِّلُ، وتُوصِلُ المعلوماتِ. 
الـعملياتُ الـتجاريـةُ: إنّ الـكثيرَ مِـن المـديـريـن يـُفكِّرونَ مِـن حـيث الـعملياتُ الـتجاريـةُ بـدلاً مـن الـوظـائـفِ الـتجاريـةِ. وممَّـا 
يُـذكـَرُ أنّ الـعمليةَ الـتجاريـةَ هـي مجـموعـةٌ مـن الأنشـطةِ الـتي تـأخـذُ نـوعـاً، أو أكـثرَ مـن المـدخَـلاتِ، والـتي تُـوفِّـرُ مَخـرجـاً ذا 
قــيمةٍ لــلعميلِ. الــعميلُ بــالنســبةِ لــلعمليةِ الــتجاريــةِ يمُــكِنُ أن يــكونَ عــميلٌ تــقليديٌّ خــارجــيٌّ( أيّ الــشخصَ الــذي 
يشـتري المـنتجَ)، أو مـِن المـمكِن أن يـكونَ عـميلٌ داخـليٌّ ( مـثل الـزمـيلِ فـي قـسمٍ آخـرَ) عـلى سـبيل المـثال؛ مـا يـتمُّ بـيعُه 
مـن خـلالِ الـتسويـقِ والمـبيعاتِ مـتصِّلٌ بمـا يـتمُّ إنـتاجُـه بـواسـطةِ إدارةِ سـلسلةِ الـتوريـدِ. وسـيتمُّ شـرحُ مـا سـبقَ بـالجـدولِ 

التالي4: 

 Ellen Monk :الجدول (۲): العمليات التجارية المرتبطة ببيع هاتفٍ ذكيٍّ / المصدر

يُـبيِّنُ الجـدولُ الـسابـقُ أنـواعَ المـدخـلاتِ الخـاصَّـةِ بشـراءِ هـاتـفٍ ذكـيٍّ، والـقسمِ، أو المجـالِ الـوظـيفيِّ الـذي قـامَ أوَّلاً بـتوفـيرِ 
هذه المدخَلاتِ، وأيضاً يُبيِّنُ العملياتِ التي أُجريت على هذه المدخَلاتِ؛ لنحصلَ أخيراً على النتائجِ، أو المخرَجاتِ. 

 :ERP ِثالثاً:فوائدُ وأهميةُ تخطيطِ مواردِ المؤسَّسة

المخرجات العملية المجال الوظيفي المسؤول عن المدخلات المدخلات

تمّ إكمال الأمر أمر البيع المبيعات والتسويق طلب شراء هاتف ذكيّ

يقوم العميل بالتمويل من خلال 
الهاتف الذكي للشركة

الترتيبات الداخلية المالية المحاسبة والمالية مساعدة مالية للشراء

خدمة عملاء الهاتف الذكيّ الشحن والتوصيل إدارة سلسلة التوريد إكمال الطلب

الاستعلامات التقنية للعميل تمّ 
حلُّها

مساعدة على مدى 24 ساعة المبيعات والتسويق الدعم الفنيّ
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هـناك الـعديـدُ مـن الـفوائـدِ الـناتجـةِ عـن تـطبيقِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ فـي الشـركـةِ؛ حـيث أنّ المـعلومـاتِ تـتوفَّـرُ بـسهولـةٍ 
للمسـتخدِمـينَ المـناسـبينَ؛ لأنّ الـبيانـاتِ يـتمُّ حِـفظهُا فـي مسـتودعٍَ مـركـزيٍّ، وبـالـتالـي تـقليلُ غـزارةِ الـبيانـات؛ِ ممّـا يُـعطي 
فـهماً أكـبرَ لـلصورةِ الإجـمالـيةِ للشـركـةِ. وإذا كـانـت الشـركـةُ لا تمـتلِكُ نـظامَ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ، وتـعملُ بـأنـظمةٍ 
مسـتقلَّةٍ لـلمجالاتِ الـوظـيفيةِ؛ فهـذا يـُنتِجُ شـركـةً لا تـعملُ بـكامـل إمـكانـاتـِها وطـاقـاتـِها. فـالـبيانـاتُ فـي هـذه الحـالـةِ ممـكِنُ 
أن تــكونَ غــيرَ دقــيقةٍ؛ وذلــك بســببِ حــفظِها بــأمــاكــنَ مــتعدِّدةٍ ممّــا يــصعبُ عــلى المســتخدمِ مــعرفــةُ أيِّ الــبيانــاتِ هــي 
الأحـدثُ، وفـيما إذا تمَّ تـغييرُ بـيانـاتٍ مُـعيَّنةٍ هـل هـناكَ طـريـقةٌ لـضمانِ أنّ الـبيانـاتِ تمَّ تحـديـثُها فـي الأمـاكـنِ كـافـّةً؟ وهـل 
هـذه الـعمليةُ تـأخـذُ وقـتاً أكـثرَ مـن الـوقـتِ الـلازمِ؟. إنّ المسـتودعَ المـركـزيَّ لـلمعلومـاتِ سـيسمحُ للمسـتخدِمـينَ المـصرَّحِ 
لـهم بـالـدخـولِ لهـذه المـعلومـاتِ المـوجـودةِ فـي مـكانٍ واحـدٍ فـقط بـاسـتخدامِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ. هـذه المِـيزةُ تـسمحُ 
. وتحـَدثُ هـذه الـغزارةُ عـندمـا  بـنُسخةٍ واحـدةٍ فـقط مـن المـعلومـاتِ؛ لـِتكونَ مسـتخدمـةً وبهـذا يـتمُّ تـقليلُ غـزارةِ الـبيانـاتِ
يـتمُّ حـفظُ الـبيانـاتِ فـي أكـثرَ مـن نـظامٍ مسـتقلٍّ. فـعلى سـبيلِ المـثالِ: فـي حـالِ كـونِ عـميلٍ مـُعيَّنٍ يـريـدُ تـغييرَ الـعنوانِ 
الـذي يـتمُّ شـحنَ الـبضاعـةِ إلـيه، وكـانـتِ الأنـظمةُ المسـتخدمـةُ مسـتقلَّة لـلمجالاتِ الـوظـيفيةِ عـندهـا سـيتمُّ تـغييرُ هـذا 
الـعنوانِ فـي جـميع الأنـظمةِ المسـتخدمـةِ؛ والـتي تمّ حـفظُ الـعنوانِ بـها. إمـكانِ حـدوثِ خـطأٍ إنـسانـيٍّ هـنا تـصبحُ عـنصراً 
. فـربمـا يُخـطأِ المـوظَّـفُ فـي مـكانِ إدخـالِ الـعنوانِ الـذي سـيتمُّ تـغييرُه. أو أنّ المـوظَّـفَ يُخـطأ فـي كـتابـةِ  أسـاسـاً فـي هـذه الحـالـةِ
الـعنوانِ الـصحيحِ فـي أحـدِ الأمـاكـنِ الـتي سـيتمُّ تـغيُّر الـعنوانِ بـها، وبـالـتالـي حـفظُ المـعلومـاتِ فـي مـكانٍ واحـدٍ مـركـزيٍّ 
سـيُقلِّلُ مـن فُـرصـةِ حـدوثِ الأخـطاءِ الإنـسانـيةِ وإمـكانِ عـدمِ اسـتخدامِ المـعلومـاتِ الـصحيحةِ. اسـتخدامِ مسـتودعِ بـيانـاتٍ 
مـوحَـّدٍ فـي نـظامِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ سـينتجُ قـاعـدةَ بـيانـاتٍ مـتكامـلةٍ لـوظـائـفَ مـتعدِّدةٍ ولـوحـداتِ الأعـمالِ، وسـيُزَّوِدُ 
الإدارةَ بــدخــولٍ مــباشــرٍ بــالــوقــتِ المــناســبِ خــلال الــعمليةِ الــتجاريــةِ، وضــمنَ وحــداتِ الشــركــةِ. نــظامِ تخــطيطِ مــواردِ 
المـؤسـسةِ يـسمحُ للمسـتخدمـينَ وللشـركـةِ بـصياغـةِ فـهمٍ أفـضلَ لـلصورةِ الإجـمالـيةِ للشـركـة؛ مـن خـلالِ الـدخـولِ لـعدَّةِ 
مـجالاتٍ وظـيفيةٍ بـنظامٍ واحـدٍ فـقط، وأيـضاً إمـكانِ إصـدارِ أيِّ تـقريـرٍ ضـروريٍّ للشـركـةِ. الإدارةِ والمـوظـفينَ الـتنفيذيـينَ 
يمُـكنُهم صـياغـةُ قـراراتٍ أفـضلَ؛ بسـببِ تـوفُّـرِ الـبيانـاتِ بـسهولـةٍ فـي الـنظامِ. مـن المـمكِن أن يـتطوَّرَ أداءُ الـعملِ عـندمـا 
ةً الـتي تـتكوَّنُ مـن وظـائـفَ تجـاريـةٍ وقـطاعـاتٍ ومـناطـقَ  يـقومُ تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ بـتكامـلِ عـملياتِ المـعالجـةِ كـافَـّ

جغرافيةٍ.  
فـائـدةٌ أُخـرى لأنـظمةِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ هـي قـابـليتُها لإدارةِ الـنموِّ المـمكِنِ خـلال الشـركـةِ، واسـتثماراتُ الـتجارةِ 
وسـلاسـلِ الـتوريـدِ الالـكترونـية، أيـضاً تـكلفةُ إدارةِ تـقنيةِ المـعلومـاتِ مـن المـمكِن أن يـتمَّ تـخفيضُها عـن تـطبيقِ تخـطيطِ 
. يـخفضُ تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ وقـتَ الانـدمـاجِ بـين الـبنوكِ بـواقـع(۱۲ إلـى ۱۸) شهـراً مـع تـوفـيرٍ  مـواردِ المـؤسـسةِ
بـالـتكلفةِ يـبلغُ حـوالـَي (٦۰) مـليون دولار إلـى (۸۰) مـليون دولار، كـما يُـساعـد تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ أيـضاً الـبنوكَ 
فـي مـواجـهةِ ضـغوطـاتِ قـطاعِ الـبنوكِ المسـتمرَّة؛ مـثل التشـريـعاتِ الحـكومـيةِ والـعولمـةِ، كـما تُـساعـد الـبنوكُ الـعالمَـيةُ عـلى 
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الـعملِ بسـلاسـةٍ وعـلى الالـتزامِ. يـُواجِـه قـطاعُ الـبناءِ والمـقاولاتِ تحـدِّيـاتٍ خـاصَّـةً بـه عـند تـطبيقِ تخـطيطِ مـوارد ِالمـؤسـسةِ؛ 
حيث أنّ عملياتِ هذا القطاعِ موحَّدةٌ بشكلٍ أقلَّ عندما تتمُّ مقارنتُها بالعملياتِ الصناعيةِ. 

 عـلى سـبيل المـثال: كـلُّ مشـروعِ مـقاولاتٍ لـديـه مـالِـكٌ وفـريـقُ عـملٍ وممـيِّزاتٌ فـريـدةٌ، وعـندمـا يُـطبَّق تخـطيطُ مـواردِ 
المـؤسـسةِ بـنجاحٍ فـي قـطاعِ المـقاولاتِ يـنتج فـوائـدَ لـتطويـرِ الـفعالـيةِ، والـقضاءِ عـلى الهـدرِ. ولـقد تمَّ الـوصـولُ إلـى الـكثيرِ مـن 

فوائدِ تخطيطِ مواردِ المؤسسة ِوهي كما يلي5: 
تطويرُ الأمانِ والتوفيرِ. ▪
زيادةُ المرونةِ التنظيميةِ. ▪
تقليلُ التكاليفِ. ▪
سرعةُ استهلاكِ الدَّينِ للاستثماراتِ. ▪
عملياتٌ تجاريةٌ أكثرَ كفاءةً. ▪
عملياتٌ تجاريةٌ أكثرَ جَودةً. ▪
تطويرُ التكاملِ. ▪
تقليلُ التعقيدِ، والحصولُ على تنسيقٍ أفضلَ في البِنيةِ التحتيةِ لتقنيةِ المعلوماتِ. ▪
الحصولُ على معلوماتٍ شفَّافةٍ ذاتِ جَودةٍ عاليةٍ. ▪
التزامٌ أفضلُ بالمعاييرِ والقوانينِ والمتطلَّباتِ الحكوميةِ. ▪

 :ERP ِرابعاً: تكلفةُ تطبيق
إنّ بعضَ التكاليفِ الأساسيةِ لتطبيقِ تخطيطِ مواردِ المؤسَّسةِ كما يلي: 

الـتدريـبُ:هـو الخـيارُ المجـمَعُ عـليه مـِن قِـبَلِ مُـطبِّقيّ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ أصـحابِ الخـبرةِ؛ والـذي يـتمُّ تـقديـرهُ بـالمـوازنـةِ 
. تـكونُ مـصاريـفُ الـتدريـبِ مـرتـفعة؛ً بسـبب أنّـه يـجبُ عـلى الـعامِـلينَ تـعلُّمُ مجـموعـةٍ جـديـدةٍ  بـأقـلَّ ممـّا هـو عـليه بـالـفعلِ
. والاســتعانــةُ بشــركــاتِ الــتدريــبِ الخــارجــيةِ يمُــكِنُ ألاّ يُــساعَــدَ  مــن الــعملياتِ، ولــيس فــقط واجــهة بــرنــامــجَ جــديــدةٍ
زونَ عـلى إخـبارِ الـعامـلينَ بـكيفيةِ اسـتخدامِ الـبرنـامـجِ، ولـيس تـعليمهِم الـطرقَ الـتي مِـن  بـالـتدريـبِ؛ حـيث أنَّـهم يـرُكِـّ

خلالِها يقومونَ بالعملِ. 
الـتكامـلُ والاخـتبارُ: اخـتبارُ الـروابـطِ بـين مجـموعـاتِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ وبـين روابـطِ شـركـاتِ الـبرامـجِ الـتي يـجبُ 
أن تكونَ مبنيَّةً على أساسِ كلِّ حالةٍ على حِدَةٍ تُعتبَرُ في الأعمِّ الأغلبِ تكلفةً يتمُّ تقليلُ تقديرِها في الموازنةِ أيضاً. 
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ربَـّما يـكونُ فـي الشـركـاتِ الـعاديـةِ الـصناعـيةِ تـطبيقاتٌ إضـافـيةٌ مـن سـلسلةِ الـتوريـدِ والـتجارةِ الالـكترونـيةِ الأسـاسـيةِ إلـى 
حــسابِ ضــرائــبِ المــبيعاتِ الــثانــويــةِ. ويــتطلَّبُ كــلُّ مــا ســبقَ روابــطَ مــتكامــلةً مــع تخــطيطِ مــواردِ المــؤســسة، وإذا كــان 

بإمكانِكَ شراءُ إضافاتٍ من بائعِ تخطيطِ مواردِ المؤسسةِ التي تكون متكاملةً بشكلٍ مُسبَقٍ فأنتَ في حالٍ أفضلَ. 
تحــويــلُ الــبيانــاتِ: تُــكلِّفُ هــذه الــعمليةُ بــشكلٍ مــلحوظٍ الشــركــةَ عــند نــقلِ المــعلومــاتِ؛ مــثل سـِـجِّلات الــعُملاءِ، 
والمـورِّديـنَ وبـيانـاتِ الـتصميمِ مـن الـنظامِ الـقديمِ إلـى الـنظامِ الجـديـدِ. مـن الـواضـحِ أنّ أغـلبَ الـوقـتِ تـكون الـبيانـاتُ فـي 
الـنظامِ الـقديمِ قـليلةَ الاسـتخدامِ، وفـي الأغـلبِ مـا تـرفـضُ الشـركـةُ أنّ جُـزءاً مـن بـيانـاتِـها غـيرُ مُـهمٍّ؛ حـتى تُـضطَرَ الشـركـةُ 
للتحـرُّكِ لـلخادمِ الجـديـدِ الـذي يـطلُبه تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ. يـُقدَّرُ هـذا الـنوعُ مـن الشـركـاتِ تـكالـيفَ الـنقلِ بـأقـلَّ ممّـا 
هـي عـليه فـي الـواقـعِ؛ ولـكنْ حـتى الـبيانـاتِ الـنظيفةَ والمـهمَّةَ فـي الأغـلبِ تـتطلَّبُ بـعضَ الـعملياتِ؛ حـتى تُـصبحَ مُـتوافِـقةً 

مع تخطيطِ مواردِ المؤسسةِ، ومع متطلَّباتِ التطبيقِ. 
 :ERP ِخامساً: طُرُقُ تطبيق

الانـفجارُ الـكبيرُ: يُـعتبرَُ هـذا المـدخـلُ الأكـثرَ صـعوبـةً وطُـموحـاً مـن بـين مـداخـلِ تـطبيقِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ؛ حـيث 
تـقومُ الشـركـةُ فـي هـذا المـدخـلِ بـإغـلاقِ كـامـلِ أنـظمتِها المسـتخدَمـةِ، وتـطبيقِ نـظامِ تخـطيطِ مـواردِ مـؤسـسةٍ وحـيدٍ فـي 
. بـالـرغـمِ مـن أنّ هـذه الـطريـقةَ تهُـيمِنُ عـلى الـتطبيقِ المـبكرِ لتخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ؛ ولـكنّ شـركـاتٍ  أرجـاءِ الشـركـةِ كـافـّةً
قـليلةً جـدَّاً تتحـدَّى بـأن تحـاولَ بهـذه الـطريـقةِ؛ وذلـك بسـببِ أنـها تجـعلُ الشـركـةَ كـامـلةً بـأن تـنتقلَ وتـغيّرَ فـي لحـظةٍ 
واحــدةٍ. وهــناك الــكثيرُ مــن قَــصصِ الفشــلِ فــي أواخــر الــتسعينياتِ الــتي حــذَّرَتــنا مــن الشــركــاتِ الــتي تســتخدمُ هــذه 
الاســتراتــيجيةَ. إنّ الحــصولَ عــلى تــعاونِ الجــميعِ فــي الشــركــةِ، وقـَـبولَ نــظامٍ جــديــدٍ فــي الــوقــتِ نــفسهِ يــتطلَّبُ جـُـهوداً 
هـائـلةً؛ وذلـك لأنّ الـنظامَ الجـديـدَ لـن يـحصلَ عـلى أيِّ مُـؤيِّـديـنَ لـه؛ بسـبب ألاّ أحـدَ مـن مـوظَـّفي الشـركـةِ لـديـه الخـِبرةُ 

على استخدامِه- والخلاصةُ: لا أحدَ متأكِّدٌ ما إذا كان سيعمَلُ. 
اسـتراتـيجيةُ الامـتيازِ:هـذه الاسـتراتـيجيةُ تُـناسـِبُ الشـركـاتِ الـكبيرةَ والمـتنوعـةَ الـتي لا تُـشارِكُ الـكثيرَ مـن عـملياتِـها 
الـشائـعةِ فـي الـوحـداتِ الـتجاريـةِ، وفـيها يـتمُّ تـنصيبُ نـظامِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ مسـتقلٍّ فـي كـلِّ وحـدةٍ؛ بـينما يـتمُّ 
تـوصـيلُ الـعملياتِ الـشائـعةِ؛ مـثل مـسكِ الـدفـاتـرِ فـي المـؤسـسةِ كـلِها. هـذه الـطريـقةُ ظهـرتْ كـأكـثرِ الـطُرقِ اسـتخدامـاً 
لـتطبيقِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسة. فـي أغـلبِ الحـالاتِ كـلُّ شـركـةٍ لـديـها حـالاتـُها الخـاصَّـةُ مـن تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ 
الـتي هـي نـظامٌ وقـاعـدةُ بـيانـاتٍ مـنفصلةٌ. الأنـظمةُ تـرتـبطُ فـقط لمـشاركـةِ المـعلومـاتِ الـضروريـةِ للشـركـةِ لـلحصولِ عـلى 
الـصورةِ الـكبيرةِ لأدائِـها مـن خـلال  الـوحـداتِ الـتجاريـةِ كـافّـةً داخـلَ الشـركـةِ. عـلى سـبيل المـثال: وحـداتُ الإيـراداتِ، 

وكذلك الوحداتُ التي لا تتغيَّرُ كثيراً من وحدةٍ تجاريةٍ لِوَحدةٍ أُخرى مثل المواردِ البشريةِ. 
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الـضربـةُ الـساحـقةُ: يمُـلي تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ فـي هـذه الـطريـقةِ بـتصميمِ الـعملياتِ؛ حـيث يـكونُ الـتركـيزُ عـلى 
عـملياتِ أسـاسـيةِ فحسـب؛ مـثل الـعملياتِ الـتي يـحتوي عـليها تـطبيقُ مـواردِ المـؤسـسةِ فـي الـوحـدةِ المـالـيةِ تحـديـداً. 
الـضربـةُ الـساحـقةُ أكـثر مـا تـكونُ للشـركـاتِ الـصغيرةِ المـتوقَـّعةِ لـلنموِّ مـن خـلالِ تـطبيقِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ. والهـدفُ 
هـنا هـو الحـصولُ عـلى تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ، والـبدءُ بـاسـتخدامِـه بـشكلٍ سـريـعٍ. وإنّ عـددَ الشـركـاتِ الـتي دخـلتْ 

 .6 تطبيقَ مواردِ المؤسسةِ من هذه الطريقةِ قليلةٌ و يمُكِنُ أن تطالِبَ بمردودٍ أكبرَ من النظامِ الجديدِ
ممّـا سـبقَ يسـتنتجُ الـباحـثُ: أنّ تخـطيطَ مـواردِ المـؤسـسةِ سـاعـدَ فـي رفـعِ كـفاءةِ الأداءِ بـشكلٍ عـامٍّ بـالشـركـاتِ؛ وذلـك 
بـفَضلِ وحـدةِ مـصدرِ المـعلومـاتِ الـذي يُـقلِّلُ مـن الأخـطاءِ الـتي مـن المـمكِن أن تحـصلَ. كـما سـاعـدَ أيـضاً فـي تسـريـعِ 
الـعملياتِ الـتجاريـةِ؛ مـن خـلالِ قـيامِ كـلِّ قـسمٍ مـن أقـسامِ الشـركـةِ بـالمـهامِّ الخـاصَـّةِ بـه؛ ممَـّا يـضمنُ بـالإضـافـةِ للسـرعـةِ الـدقَّـةَ 
فـي تـنفيذِ الأعـمالِ. وضَّـحَ تخـطيطُ مـواردِ المـؤسـسةِ شـكلَ المـهامِّ الـتي يـتمُّ أداؤهـا فـي الشـركـاتِ؛ ممّـا يـؤدِّي إلـى اسـتيعابٍ 

أكبرَ مِن قِبَلِ العاملينَ لما يتمُّ القيامُ به.  
بـعد الـتأمُّـلِ يـتبينُ أنّ الـفوائـدَ الـسابـقةَ كـلَّها تـصبُّ فـي زيـادةِ ربـحيةِ الشـركـةِ المـطبَّقةِ لتخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ، وأيـضاً 
تـقليلِ الـتكالـيفِ الخـاصَّـةِ بـالأعـمالِ الـتجاريـةِ داخـلَ الشـركـةِ، رغـمَ الـتكالـيفِ الـتي سـتتكبَّدُهـا الشـركـةُ عـند الانـتقالِ مـن 
نـظامِـها الـقديمِ إلـى نـظامِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ، وهـذه الـتكلفةُ لابـُدَّ مـنها عـند تـطبيقِ أيِّ نـظامٍ جـديـدٍ؛ سـواءٌ كـان 
تخـطيطَ مـواردَ المـؤسـسةِ أم غـيرهَ. أمّـا مـن نـاحـيةِ أسـالـيبِ تـطبيقِ تخـطيطِ مـواردِ المـؤسـسةِ؛ فـيجب أن تـأخـذَ فـي عَـينِ 
الاعـتبارِ كـلُّ شـركـةٍ حجـمهَا، ونـوعَ نـشاطِـها؛ حـتى يـتَّضِحَ لـها أيٌّ مـن الأسـالـيبِ يُـناسِـبُها، وكـم تحـتاجُ مـن الـوقـتِ لـكي 

يتمَّ هذا التطبيقُ بنجاحٍه، واللهُ الموفِّقُ والهادي سواءَ السبيلِ.  
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مُبادَراتُ المسَــــــــــؤوليةِ الاجتِماعيةِ 

حيحِ للدِّينِ الإسلاميِّ مِنَ الفهَْمِ الصَّ

إنَّ الاهـتمامَ بـالمـسؤولـيةِ الاجـتماعـية ليسـتْ بـعيدةً عـن دِيـنِنا الـسَّمحِ، الـذي حـثَّ الـناسَ عـلى الـتعاون مِـن أجـلِ خـير 
المجـتمع، والحـفاظِ عـلى الـبيئةِ، وركّـزَ عـلى أهـميةِ الاهـتمام بـحُسنِ اسـتغلال المـوارد، وعـدمِ الإسـراف والـتبذيـر، وعـدمِ 
إهـمالِ حـقِّ الأجـيالِ الـقادمـة.ويكتسـبُ الـدورُ الاجـتماعـيُّ للشـركـاتِ فـي مـنطقتِنا الـعربـية أهـميةً بـالـغةً؛ بـاعـتبارِهـا حجـرَ 
الـزاويـة، وأداةً مُـهِمَّةَ لـلتخفيف مـن سـيطرة الـعولمَـة وجُـموحِـها؛ حـيث يمُـثِّلُ الـقطاعُ الخـاصُّ والشـركـاتُ الجـزءَ الأكـبرَ 
والأسـاسَ فـي الـنظام الاقـتصاديّ الـوطـنيّ، وعـليه أصـبح الاهـتمامُ بـالمسـئولـية الاجـتماعـية مَـطلبًا أسـاسـاً للحـدِّ مِـن الـفقر ؛
مـن خـلال الـتزام المـؤسـساتِ الاقـتصاديـة ( شـركـاتٍ محـليةٍ أو مـؤسـساتٍ دولـيةٍ) بـتوفـيرِ الـبيئة المـناسـبة، وعـدمِ تـبديـد 
المـوارد، والـقيامِ بـعمليات الـتوظـيف والـتدريـب، ورفـعِ الـقُدراتِ البشـريـة، وتمـكينِ المـرأةِ، ورفـعِ قـُدراتِـها ومَـهاراتـِها بمـا 

يُؤهِّلُها للمشاركةِ في عمليةِ التنمية المستدِيمة، ومساندةِ الفئاتِ الأكثر احتياجًا.  
وتـنطلقُ هـذه المـبادَراتُ مِـن الـفهَمِ الـصحيح لـلدِّيـن الإسـلامـيِّ الـذى أعـطى أولَـويـةً لـلعملِ الخـيريِّ والمـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ 
كـما فـي قـولِـه تـعالـى: ( وتـَعاوَنُـوا عـلى الـبِّرِّ والـتَّقْوى) (سـورة المـائـدة: ۳)، وقـولـِه عـزَّ وجـلَّ: (وآتـى المـالَ عـلى حُـبِّهِ ذَوي 
) (الـبقرة: ۱۷۷)، (و فـي أمْـوالِـهمْ حَـقٌّ لِـلسَّائِـلِ والمحْـرُومِ) (الـذاريـات: ۱۹)  الـقُرْبَـى والـيَتامَـى والمـساكـينَ وابْـنَ السَّـبيلِ
وذلـك كُـلُّهُ ابـتغاءَ مـَرضـاةِ اللهِ تـعالـى، ولـيس لأيِّ غـرضٍ دُنـيويٍّ؛ كـقولِـه تـعالـى (مـَن يـعمَلْ مِـثْقالَ ذَرَّةٍ خَـيراً يـَرُهُ) (سـورة 
الـزلـزلـة: ۷)، فـضلاً عـمّا يمُـكِنْ أن يـنالَـه المـتطوِّعُ فـي الحـياةِ مِـن بـركـةٍ، وسَـكينةٍ نفسـيةٍ، وسـعادةٍ روحـيةٍ لا تُـقَدَّرُ بـثمَنٍ 
(فـمَنْ تـطوَّعَ خَـيراً فَـهُوَ خَـيرُ لَـهُ) (سـورة الـبقرة: ۱۸٤)، كـما أنّ عـملَ الخـيرِ، وإشـاعـتَه، وتـثبيتَه مِـن المـقاصـدِ الشـرعـيةِ؛ 
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فـحقوقُ المسـلمِ كـلُّها مـسؤولـياتٌ اجـتماعـيةٌ، وإنْ كـان الـفردُ مُـطالـباً بمـسؤولـيةٍ اجـتماعـيةٍ فـعلى مسـتوى الجـماعـاتِ 
 . 1والشركاتِ والبنوكِ تكونُ المسؤوليةُ أعظمَ

إضـافـةً إلـى هـذه الـدلائـلِ الـقرآنـيةِ نجـدُ كـذلـكَ مـثلَها فـي الـسُّنَّةِ الـنبويـةِ الشـريـفةِ؛ فنجـدُه صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصـحبهِ 
وسـلّم يُشـيرُ إلـى الأُخُـوَّةِ والـعدالـةِ الاجـتماعـيةِ الـلتَينِ تـعكسانِ مـفهومَ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـية فـي قـولِـه "المسـلِمُ أخُـو 
المسـلمِ، لا يَـظلِمْهُ ولا يُسـْلِمْهُ، مَـنْ كـانَ فـي حـاجـَةِ أخـيهِ كـانَ اللهُ فـي حـاجـَتِهِ، ومـَنْ فَـرَّجَ عـنْ مُسْـلِمٍ كُـربـَةً فَـرَّجَ اللهُ عـنهُ 
" (مـُتَّفقٌَ عـليهِ). ويُـؤصِّـلُ مـفهومَ المـسؤولـيةِ  بِـها كـُربَـةً مـِنْ كـُرَبِ يـَومِ الـقيامـةِ، ومَـنْ سـَتَرَ مُسـْلِماً سـَتَرهَُ اللهُ يـومَ الـقيامـةِ
الاجـتماعـيةِ ويـدعـمُها بـقولِـه "مَـثَلُ المـؤمـِنينَ فـي تَـوادِّهـِمْ وتَـراحُـمِهِمْ وتـَعاطُـفِهِمْ مَـثَلُ الجَسَـدِ الـواحِـدِ إذا اشْـتَكى مِـنْهُ عُـضْوٌ 

تداعى لهُ سائِرُ الجَسَدِ بالسَّهَرِ والحُمّى" (مُتَّفَقٌ عليهِ).   
وإذا كـان المجـتمعُ بمـؤسَّـساتِـه وقـطاعـاتِـه وأفـرادِه كـافَّـةً مُـطالَـباً بتحـمُّلِ نـصيبِهم مِـن هـذه المـسؤولـيةِ؛ فـإنّ أكـثرَ الـكتابـاتِ 
المهـتمَّةِ بهـذا الـشأنِ تَـعتبر أنّ أهـمَّ الـقطاعـاتِ - الـتي يـتوقَّـعُ مـنها الـكثيرُ فـي الالـتزامِ بـالمـسؤولـية الاجـتماعـية - قـطاعُ 
الشــركــاتِ والمــنشآتِ الــتجاريــةِ؛ فــدَورُهــا لا يــنحصِرُ فــي اســتغلالِ المــواردِ المــتاحــةِ لــها بمِــا يخــدمُ أهــدافَــها الاقــتصاديــةَ 
فحسـب؛ بـل إنّ مـسؤولـيتهَا تمـتدُّ إلـى مـواجـهةِ الحـاجـاتِ الاجـتماعـية، وهـو دورٌ يـتجاوزُ حـدودَ الشـركـةِ وعـامِـلِيها إلـى 
المجـتمعِ والـتأثـيرِ فـيه، وهـو فـي حـقيقتِه الـتزامٌ أخـلاقـيٌّ، واعـترافٌ بـفضلِ المجـتمعِ عـليها فـي الـرفـاهـيةِ الـتي وصـلتْ إلـيها. 
وإِنّ مـِن الأمـثلةِ الخـالـدةِ فـي تـاريـخِنا الـذي يمُـثِّلُ جـانـباً مـن المـشاركـةِ فـي مسـئولـيةِ الـتُّجّارِ تجـُاهَ مـُجتَمَعِهم؛ مـا فـعلَه عـثمانُ 
: (مَـنْ يَشْـترَِي بِـئْرَ رُومَـةَ  بـنُ عـفّانَ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ (كـما وَرَدَ فـي صـحيحِ الـبُخاريِّ) قـَالَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيهِْ وَسَـلَّمَ
فَـيَكُونُ دَلـْوُهُ فـِيهَا كَـدِلاَءِ المُْسـْلِمِين؟َ فـَاشـْتَرَاهـَا عـُثْمَانُ رَضِـيَ الـلَّهُ عـَنْهُ). وفـي صـحيحِ الـبُخاريِّ: بَـابُ مَـنَاقـِبِ عُـثْمَانَ 
رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ، قَـالَ الـنَّبِيُّ صَـلَّى الـلَّهُ عـَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: (مَـنْ يـَحْفِرْ بِـئْرَ رُومَـةَ فـَلهَُ الجَْـنَّةُ، فَـحَفَرَهـَا عُـثْمَانُ، وَقَـالَ: مـَنْ جَهَّـزَ 
جَـيْشَ العُْسـْرَةِ فَـلَهُ الجـَْنَّةُ، فَجهََّـزَهُ عـُثْمَانُ...). ويـبدو أنّ بـئرَ روُمـة كـانـتْ أوَّلاً عَـيناً، وحـَفَرَ فـيها عـثمانُ رَضِـيَ الـلَّهُ عَـنْهُ 

 . 2بِئراً، أو لعلّ العَينَ كانت تجري إلى بئرٍ فوسَّعَها، أو طوَّلها فنُسِبَ حَفْرُها إليه

ولـنقرأ هـذا الـبيانَ الـنبويَّ الـذي مِـن خـلالـه تـتَّضِحُ مـراتـبُ الأعـمالِ وقـيمتُها فـي مـنظورِ الإسـلامِ الحـنيفِ: يـقولُ الـرسـولُ 
: (أحـبُّ الـنَّاسِ إلـى اللهِ أنـْفَعُهُمْ لـِلنَّاسِ، وأحـبُّ الأعـمالِ إلـى اللهِ عَـزَّ وجَـلَّ سُـرُورٌ تُـدْخـِلُهُ  مُحـمَّدٌ صَـلَّى الـلَّهُ عَـلَيْهِ وَسـَلَّمَ
عـلى مُسْـلِمٍ، أوْ تَـكشِْفُ عَـنْهُ كُـربَـةً، أو تَـقضي عَـنْهُ دَيـناً، أوْ تَـطْرُدُ عَـنهُ جُـوعـاً، ولأَن أمْشـي مَـعَ أخـي المسْـلِمِ فـي حـاجَـةٍ، 
أحـبُّ إلـيَّ مـِنْ أنْ أعْـتَكِفَ فـي المسجِْـدِ شهَْـراً، ومـَنْ كَـفَّ غَـضَبَهُ سَـتَرَ اللهُ عـَورَتَـهُ، ومَـنْ كَـظَمَ غَـيظاً ولـو شـاءَ أنْ يمُـضيهِ 

1راجع: نـــــــــــــــــعيمة يـــــــــــــــــحياوي، فعالیة التنمیة المستدامة والمسؤولیة الاجتماعیةفي مواجھة ظاھرة البطالة (دراسة استقرائیة في المنظور الإسلامي)، 

http://www.csrsa.net/index.php/khwv/finish/1--/72 :ص8 متاح في
2 عادل رشاد غنیم، المسؤولیة الاجتماعیة ضرورة حیاة، جریدة الیوم، العدد 14945،مایو 16، 2014، ص6
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أمْـضاهُ، مـلأَ اللهُ قـلبَهُ رِضِـىً يـومَ الـقيامـةِ، ومَـنْ مَشـى مـعَ أخـيهِ المسـْلِمِ فـي حـاجـَتِهِ حـتَّى يـُثْبِتَها لَـهُ، أثـْبَتَ اللهُ تـعالـى قَـدَمَـهُ 
يومَ تَزِلُّ الأقْدامُ، وإنَّ سُوءَ الخُلُقِ لَيُفْسِدُ العمَل َكمَا يُفْسِدُ الخَلُّ العَسَلَ). 

وهُـناك عـدَّةُ تـعريـفاتٍ لمِـفهومِ المسـئولـيةِ الاجـتماعـيةِ للشـركـاتِ، وكُـلُّها تـدورُ حـول المـعنى ذاتِـه؛ وهـي تحـمُّلُ الشـركـاتِ 
لمســئولــيتِها تجُــاهَ أصــحابِ المــصالــحِ مــن حَــملَة الأســهمُ المســتهلِكين، والــعُملاءِ، والمــورِّديــن، والــعامــلينَ، والــبيئةِ، 

، وفي ما يلي مجموعةٌ مِن هذه التعريفاتِ:  1والمجتمعِ

يـرى الـبعضُ المـسؤولـيةَ الاجـتماعـيةَ عـلى أنـّها: تـذكـيرٌ لـلمؤسـسات بمسـئولـياتِـها وواجـباتِـها إزاءَ مـجتمعِها الـذي •
تنتسـبُ إلـيه، بـينما يـرى الـبعضُ الآخـرُ: أنّ مُـقتضى هـذه المـسؤولـيةِ لا يـتجاوزُ مُجـرَّدَ مُـبادراتٍ اخـتياريـةٍ تـقوم 
بـها الشـركـاتُ صـاحـبةُ الـشأنِ بـإرادتِـها المـنفردةِ تجُـاهَ المجـتمعِ، وهـناك آخـرونَ يـرونَ المـسؤولـيةَ الاجـتماعـيةَ بمِـثابـةِ 

صورةٍ من صورِ الملائمةِ الاجتماعيةِ الواجبةِ على الشركاتِ. 
عـرّفَ مجـلسُ الأعـمالِ الـعالمَـيّ لـلتنميةِ المسـتديمـةِ المـسؤولـيةَ الاجـتماعـيةَ عـلى أنّـها: “الالـتزامُ المسـتمرُّ مِـن قِـبَلِ •

شـركـاتِ الأعـمالِ بـالـتصرُّفِ أخـلاقـياً، والمـساهـمةِ فـي تحـقيقِ الـتنميةِ الاقـتصاديـة، والـعملِ عـلى تحسـينِ نـوعـيةِ 
 . ” 2الظروفِ المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، والمجتمعِ المحلِّي والمجتمعِ كَكُلٍّ

عـرّف الـبنكُ الـدولـيُّ مـفهومَ المسـئولـيةِ الاجـتماعـية لـلمؤسـساتِ ومـجتمعِ الأعـمالِ بـصفةٍ عـامَـّةِ عـلى أنّـها “الـتزامُ •
أصـحابِ الـنشاطـاتِ الـتجاريـةِ بـالمـساهـمةِ فـي الـتنميةِ المسـتديمـة؛ مـن خـلال الـعملِ مـع مـوظـفيهِم، وعـائـلاتـهِم، 
والمجـتمعِ المحـلِّيّ، والمجـتمعِ كـكلٍّ؛ لتحسـينِ مسـتوى مـعيشةِ الـناسِ بـأسـلوبٍ يخـدمُ الـتجارةَ، ويخـدمُ الـتنميةَ فـي 

 . ” 3آنٍ واحدٍ

عـرّفـتِ الـغرفـةُ الـتجاريـةُ الـعالمـيةُ المسـئولـيةَ الاجـتماعـيةَ بـأنـّها: "جـميعُ المحـاولاتِ الـتي تـُساهـمُ فـي تـطوِّعِ الشـركـاتِ •
لــتحقيقِ الــتنميةِ؛ وذلــك لاعــتباراتٍ وأســبابٍ أخــلاقــيةٍ واجــتماعــيةٍ، وتــعتمدُ المــسؤولــيةُ الاجــتماعــيةُ عــلى 
المــبادراتِ الحــسَنَةِ مــن الــقطاعِ الخــاصِّ؛ ســواءٌ أكــان شــركــاتٍ، أو رجــالَ أعــمالٍ؛ دونَ وجــودِ إجــراءاتٍ مـُـلزِمَــةٍ 

قانونياً، وبهذا فإنّ المسئوليةَ الاجتماعيةَ تتحقَّقُ من خلالِ الإقناعِ والتعليمِ". 
ةً أصـحابَ  - وخـاصَـّ ومِـن المـلحوظِ فـي الآونـةِ الأخـيرةِّ أن هـناك بـعضَ الجـهودِ الـفرديـةِ لـبعضِ شـركـاتِ الـقطاعِ الخـاصِّ
الشـركـاتِ الـكبرى- الـذيـن أصـبحوُا عـلى وعـيٍّ بمسـئولـياتِـهم الاجـتماعـية؛ِ ولـكنَّ مُـعظَم هـذه الجـهودِ غـيرُ مُـؤثِّـرةٍ، أو 
مـحسوسـةٍ، أو مـلموسـةٍ. وقـد بـدأ الـعديـدُ مـن الشـركـاتِ الـعربـيةِ فـى تـبنِّي تـوجُـّهِ المسـئولـيةِ الاجـتماعـية للشـركـات بـقوةٍ؛ 

 ) UNIDO and the World Summit on Sustainable Development, Corporate Social Responsibility: Implications (1

for Small and Medium Enterprises in Developing Countries, Vienna, 2002,p5
( ) World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).. Meeting changing expectations: 2

Corporate social responsibility,1999,p 3
( ) World Bank, Opportunities and options for governments to promote corporate social responsibility in Europe 3

and Central Asia: Evidence from Bulgaria, Croatia and Romania. Working Paper, March 2005..p1
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كـالشـركـاتِ المحـلية الـرائـدة، والـرعـايـا المـقيمينَ مـتعددي الجنسـيةِ، والـقليلِ مـن المشـروعـاتِ الـصغيرةِ المـتوسـطةِ ذات الـرؤيـةِ 
المسـتقبليةِ. وإحـدى خـصائـصِ هـذه الحـركـةِ هـي المـشاركـةُ الـعربـيةُ فـي الاتـفاقِ الـعالمـَيِّ، وفـي شـبكةٍ دولـيةٍ مـن الشـركـاتِ، 

والمنظماتِ غير الحكوميةِ، ومنظماتٍ أُخرى أنشأتْها الأُممُ المتحدةُ. 
ويمُــكنُ الــقولُ ب: أنّ هــناك وعــياً واســعاً بمــفهومِ ومــدى أهــميةِ المــسؤولــية الاجــتماعــية للشــركــاتِ فــي المــنطقة، وقــد 
اشـتركـتْ مـؤسـساتٌ كـثيرةٌ فـي المـنطقةِ فـي نـشاطـاتٍ اجـتماعـيةٍ؛ أدَّت إلـى زيـادةِ ثـقةِ المسـتهلِكينَ، وتـنميةِ المجـتمعِ، 
واسـتقطابِ المـوظَّـفينَ،ِ والاحـتفاظ بـهم، وتحسـينِ الأداءِ المـالـيِّ ولـكنْ مِـن دونِ أن تُـنظَّمَ هـذه الـنشاطـاتُ بـشكلٍ رسـميٍّ 
تحـت مـظلةِ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـية. وبـرغـمِ ذلـك فـإنّ مسـتوى المسـئولـيةِ الاجـتماعـيةِ لـلقطاعِ الخـاصِّ فـي الـدولِ الـعربـيةِ لـم 
يـصلْ بـعدُ إلـى مـا وصـلَ إلـيه فـي الـدولِ الـكبُرى؛ فـرغـمِ الإكـثارِ مـن الـنقاشِ عـن دَورِ الـقطاعِ الخـاصِّ فـي الـتنمية؛ -و 
خـاصَّـة بـعدَ تـقلُّصِ دَورِ الـدولـةِ فـي الـتنميةِ الاقـتصاديـة والاجـتماعـية فـي الـعقودِ الأخـيرة مـن الـقرنِ المـاضـي-؛ إلاّ أنّ هـذا 
الـدورَ مـازال فـي طـورهِ الأوَّلِ دونَ تـطوُّرٍ فـعَّالٍ، ولـم يـتمَّ حـتّى الآنَ تحـديـدُ مـفهومِ المـسؤولـية الاجـتماعـية وأبـعادهِـا بـشكلٍ 
مُحـدَّدٍ وقـاطـعٍ فـي هـذه الـدولِ، كـما لـم يـتمّ إضـفاءُ الـصفةِ الـنظامـية عـليها مـِن قِـبَلِ جـهاتِ التشـريـعِ؛ ممِّـا أدّى لخـضوعِ 
مـــفهومِ المـــسؤولـــية الاجـــتماعـــية ومـــدلـــولاتـِــها لتفســـيراتٍ مـــتعدِّدةٍ؛ مـــنها مَـــن يـــرى أنّـــه مجُـــرَّدُ تـــذكـــيرٍ لـــلمنشآتِ 

1بمسؤولياتِها.  

و هناك أسبابٌ عديدةٌ تُعوِّقُ انتشارَ المسئوليةِ الاجتماعيةِ للشركاتِ مِن أهمّها:-  
عـدمُ وجـودِ ثـقافـةِ المـسؤولـيةِ الاجـتماعـيةِ لـدى مـعظمِ الشـركـات الـسعوديـة؛ فـمِن المـلحوظِ أنّ عـددَ الشـركـاتِ المـتبنِّية •

لهذه الثقافةِ يمُثِّلونَ قِلَّةً مِن الشركاتِ الكبرى، في حين أنّ الغالبيةَ يجهلونَ تماماً هذا المفهومَ. 
إنّ مـعظمَ جـهودِ هـذه الشـركـاتِ غـيرُ مـنظَّمةٍ؛ فـالمـسؤولـيةُ الاجـتماعـية لـلقطاعِ الخـاصِّ كـي تـكونَ مـؤثِّـرةً فـي حـاجـةٍ •

إلى أن تأخُذَ شكلاً تنظيمياً ومؤسسياً له خطَّةٌ وأهدافٌ محدَّدةٌ، بدلاً مِن أنْ تكونَ جُهوداً عشوائيةً مُبعثَرةً.  
غـيابُ ثـقافـةِ الـعطاءِ لـلتنميةِ؛ حـيث أنّ مـعظمَ جـهودِ الشـركـاتِ تـنحصِرُ فـي أعـمالٍ خـيريـةٍ غـيرِ تـنمويـةٍ مـرتـبطةٍ •

بـإطـعامِ فـقراءَ، أو تـوفـيرِ مـلابـسَ، أو خـدمـاتٍ لـهم؛ دونَ الـتطرُّقِ إلـى مـشاريـعَ تـنمويـةٍ تُـغيَّرُ المسـتوى المعيشـيَّ لـلفقراءِ 
بشكلٍ جذريٍّ ومُستديمٍ.  

قِـلَّةُ الخِـبراتِ والمـعرفـةِ والـقدُرةِ الـعلميةِ عـلى وضـعِ المـقايـيسِ والمـعايـيرِ لـقياسِ المجـهودات؛ فـهناك حـتّى الآن خـلطٌ بـين •
الأعمالِ الخيريةِ، والمسئوليةِ الاجتماعيةِ. اللهُمَّ ارزقنا رُشدَنا وألهِمنا الصوابَ. 

1 عسكر الحارثي: ثقافة المسؤولیة الاجتماعیة من أین تبدأ ؟ورقة عمل قدُِّمَت الى ملتقى العطاء العربي الثاني، أبوظبي في الفترة من 6-7 ینایر 

2009،ص 6.
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مُمارساتٌ تسويقيَّةٌ مَمنوُعةٌ

لــقد ازدادتْ مــوجــةُ الانــحلالِ فــي أســواقِــنا بــصورةٍ مـُـفزعــةٍ، وأصــبحتْ مــرتــعاً خـِـصباً لــلغشِّ، والخــداعِ، والاحــتيالِ، 
والمـمارسـاتِ الـتسويـقيةِ المـتفلِّتَةِ مـن زِمـام المـبادئِ، وتحـوَّلَ كـثيرٌ مِـن الـتُّجارُ مـن بَـرَرَةٍ إلـى فَجَـرَةٍ، ومَـصَّاصـي دمـاءٍ، وأشـباهِ 
المجَـانـينِ بـالكسـبِ المـادِّيِّ - ولـسانُ حـالِـهم يُـنادي صـارِخـاً (إنْ لـم تَـكُنْ ذئـباً أكـلتك الـكِلابُ) -؛ فـكِلاهُـما مِـن فـصِيلةٍ 

سبعيةٍ واحدةٍ(مِن السِّباع). 
إنَّ الأســواقَ الحــاضِــرةَ المــملوءةَ بــالأســالــيبِ المــلتويــةِ، والمــنتجاتِ المُــتصادمــةِ مــع مــبادئـِـنا، والمســلكيَّاتِ المُــتعارِضــةِ مــع 
أخـلاقـياتِـنا.. أزالـتِ الـترابَ عـن جُـذورِ شجـرةِ الأخـلاقِ؛ فـسقطَتْ أوراقـُها، وذبـلتْ أغـصانُـها، ووَصـلَ الخـطرُ إلـى مـنبتِها 
وقـلبهِا الـنابـضِ، وأخـذَ يهُـدِّدُهـا بـالـسقوطِ يـومـاً بـعد يـومٍ.. ومِـن العسـير جـِدَّاً أنْ تُـقْنِعَ هـؤلاءَ الـتجارَ بـأنَّ تَـصرُّفـاتِـهم 
بـاطـلةٌ، وتجـارتـَهم زائـفةٌ، وأربـاحَـهم مُحـرَّمـةٌ؛ لأنّ المـادةَ أسـكرَتْ مُـعظمَهم، وشـغلتْهم عـن الـتفتيشِ عـن الـرزقِ الحـلالِ؛ 
بـل عـلى الـنقيضِ مـن ذلـك دفـعَتْهم إلـى الاسـتبحارِ والـتعمُّقِ فـي الـتنقيبِ، والـتنقير،ِ والـتقصِّي عـن مـصالحِـهم الـشخصيةِ 
(الـفاحِـشَةِ المـَقيتةِ) الـقائـمةِ عـلى الأوضـاعِ المـزيـفةِ.. ولْـيَذْهـبْ غـيرُهـم إلـى الـهاويـةِ، وهـُم إنَّـما يـفعلونَ ذلـك آلـيَّاً ودونَ أيّ 
تـفكيرٍ؛ لاعـتقادهِـم أنَّ مـا يـفعلونَـه هـو الـصوابُ عـينُه، والـشخصُ الـذي يحـلمُ يـعتقِدُ نـفسَه فـي يـقظةٍ، ويـعيشُ الـدَّورَ، 
ولا يـشعرُ بخـطأِ اعـتقادِه إلاّ بـعدَ أنْ يـصحوَ مِـن غَـفوتِـه، وكـذلـك الـتاجـرُ الـذي يـعيشُ فـي جـوٍّ مِـن المُـنافَـسةِ، والمحُـاسـدةِ، 
.. لا هـمَّ لـه إلاّ أنْ يُشـْبِعَ نـهمَه، ويـا لـيتَه يـأكـلُ فيشـبع؛ لـكنّه مـا أن يمـلأَ بـطنَه، وتـسكُنَ نـيرانُ  والمُـغالَـبةِ الـسوقـيةِ الـضاريـةِ
طـمعِه وقـتاً سَـرعـان مـا أنْ تشـبَّ وتـثورَ وتُـعربِـدَ وقـتاً آخـرَ، وكـما "أنّ الـطعامَ يـُقوّي شـهوةَ الـنَّهمِ"، فـإنَّ انـحلالَ الأسـواقِ، 

وانعدامَ الرقابةِ، وضُمورَ الوازعِ الدينيِّ، وإهمالَ الرادعِ السُّلطانيِّ.. كلُّ أولئك يُقوِّي شهوةَ الطمعِ". 
ولا ريـبَ أنّ أغـلبنَا قـد مـرَّتْ عـليه عـبرَ الـسنينِ تجـارِبُ فـي الـسوقِ جـعلَتهْ عـلى يـقينٍ تـامٍّ مـِن أنَّ مـا يُـبديـه الـتاجـرُ يـُبطِنُ 
كـثيراً مـن الـتمويـهِ والخـداعِ، وإنـني مُـقتَنِعٌ جـِدّاً بـأنَّ الـذي سَـحَقَ أوضـاعـَنا الاقـتصاديـةَ لـيس الـرِّبـا فحسـب؛ وإنمـّا ابـتعادُنـا 
عـن الإسـلامِ بمـنظومـتِه الـكامـلةِ (الـعَقدَيَّـةِ، والأخـلاقـية، والاجـتماعـية، والاقـتصاديـة، والسـياسـية..)؛ لأنَّ هـذا مـعناه 
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انـفصالُ الـبناءِ عـن أسـاسـِه، ولا يمُـكِنُ لـِدِيـنٍ تـقومُ مـَبادِئُـه عـلى الـعدالـةِ والإحـسانِ، والـقِيم الـربـانـيةِ الـفاضـلةِ أنْ يـقبلَ 
قـواعـدَ الـنظامِ المـالـيِّ الـغربـيّ الـتي تـفتحُ صـدرَهـا لـلاسـتغلالِ، والابـتزازِ، والـظلمِ الـربـويِّ.. وإلاّ كـان دِيـناً مُـتأخِّـراً لا يـصلحُ 
لـلحياةِ، ومِـن المـهانـةِ أنْ نُـقصِيَه، أو نجـعلَه تـابـعاً لـغيرهِ، ولـقد أثـبتتِ الـوقـائـعُ عـبرَ الأزمـنةِ أنَّ قـوةَ المسـلمينَ تـعني هـيمنةَ 
الإسـلامِ، واتِـّخاذَه دِيـناً وشِـرعـة ومِـنهاجـاً، هـذه هـي الحـقيقةُ الـناصـعةُ الحـاضِـرةُ الـغائـبةُ الـتي لا بُـدَّ أنْ نُـدرِكـَها، ونـؤمـِنَ بـها، 

ونعملَ على هَديها. 
وإنّـه لَيَحـْزُنُـنيِ أنْ أرى الأُمَّـةَ الإسـلامـيةَ الـظمأى تُـديـرُ ظهـرَهـا لـلنبعِ الـصافـي الـذي يـَرويـها؛ لـتضربْ هـائـمةً عـلى وجـْهِها 
فــي أرضٍ لا مــاءَ فــيها ولا زرعَ، وممَّــا يـُـؤسـِـفُني أنْ أرى شــخصيَّتَها ومــلامــحَها تُــطمَسُ، وتــذوبُ فــي الــتقليدِ الأعــمى 
والمحُـاكـاةِ الـبلهاءِ الـذي لا يـُفرِّقُ بـين حـقٍّ وبـاطـلٍ، وصـحيحٍ وفـاسـدٍ، ومُـصلحٍِ ومُفْسـدٍ، وحُـلوٍ ومـُرٍّ، ولـديـها مِـن المـعارفِ 
والـقِيم مـا شـيَّد أمـجاداً عـريـقةً، وخـلَّد تـاريـخاً مـجيداً، وصـار حـالُـها الـيوم كـحالِ الـسائـلِ الـذي يـتردَّدُ عـلى المـنازلِ، 

ويطوفُ الشوارعَ.. يمدُّ يدَه لكلِّ مَنْ يلقاهُ، ثم نكتشفُ عنده ثروةً هائلةً مدفونةً! 
وللهِ درُّ مَن قال : كُنَّا سادةَ الدُّنيا ما بالنا صِرنا مِن جُملَةِ الخَدَمِ!  

وإذا كـان الـكثيرُ مِـن الـتجارِ يـنساقـونَ بـلا وعـيٍ ولا تـفكيرٍ وراءَ مـصالحـِهم الخـاصَـّة المخُـالِـفةِ لـلمبادئِ الإسـلامـيةِ -مـع مـا فـي 
ذلـك مـِن خَـطرٍ عـليهم، وعـلى مـَنْ يـتعامـلونَ مـعهُم-؛ فـقد أراد الـباحـثُ مِـن خـلال هـذا المـقالِ والـذي يـليه إنْ شـاءَ اللهُ 
تـعالـى أنْ يـضعَ عـلى طـريـقِهم نـوراً أحـمرَ، وشـواخـصَ تحـذيـريـةً لـينتبِهوا فـي أيّ مـوطـئٍ يـضعونَ أقـدامَـهُم؛ لـئلا تـزلَ قـدمٌ 
بـعدَ ثُـبوتِـها، ولِيَحـذروا مـِن بـعض المُـمارسـاتِ الـتسويـقيةِ المخـالـفةِ لـلمعايـيرِ الشـرعـيةِ؛ والـتي بـاتـتْ تسـبحُ فـي عـالَـم 
الـتسويـقِ كـخلايـا سـرطـانـيةٍ مُخـلِّفةً وراءهـا أضـراراً وأخـطاراً وخـيمةً، ولـلتأكـيد عـلى ضـرورةِ فـرضِ الـرقـابـةِ الـدائـمةِ عـلى 
الأنشـطةِ الـتسويـقيةِ؛ لـضمانِ انـضباطِـها واسـتقرارهِـا، ولـرسـمِ الحـدودِ الـواضـحةِ لـلعلاقـةِ المـتوازنـةِ المـأمـولَـة بـين المُـنتجِ 
والمسـتهلِك، وهـذه المحـاولـةُ المـتواضـعةُ عـبارةٌ عـن وسـيلةٍ مـُساعـدةٍ لـضبطِ السـلوكِ الـتسويـقيِّ، وحـمايـته مـن عـوارضِ 
) الـذي يشـتملُ عـلى الـعناصـرِ الـتالـية (المـنتجِ، الـسعرِ، الإعـلانِ،  الخـللِ، وذلـك فـي إطـارِ مـا يُـعرَفُ بـ (المـزيـجِ الـتسويـقيِّ

التوزيعِ). 
(أوّلاً) ممُارساتٌ غيرُ مشروعةٍ في مجالِ الإنتاجِ: 

إنّ الإنـتاجَ فـي الإسـلامِ لـيس غـايـةً فـي ذاتـِه، وإنمّـا وسـيلةٌ؛ لـتحقيقِ المـصلحةِ لـلإنـسانِ، ودرءِ المفسَـدةِ عـنه، وتيسـيرِ الحـياةِ 
عـليه، وتـركَ الإسـلامُ لـلناسِ حُـرِّيَّـةَ ابـتكارِ وصُـنعِ مـا يـشاؤونَ مِـن المـنتجاتِ مـا دامـتْ نـافـعةً وليسـت ضـارّةً ولا مُحـرَّمـةً، 
قـال تـعالـى: {وَافْـعَلُوا الخـَْيْرَ لَـعَلَّكمُْ تُـفْلِحُون} الحـج:۷۷، ونـَذكـرُ فـي الآتـي بـعضَ المـمارسـاتِ المـمنوعـةِ الـدائـرةِ فـي فـلَكِ 

هذا العنصرِ المُهمِّ من عناصرِ المزيجِ التسويقيِّ: 
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إنتاجَ الموادِّ الضارَّةِ بالأبدانِ والعقولِ:  
كـثيرٌ مِـن المُـنتِجينَ فـي ظـلِّ الاقـتصادِ الـوضـعيِّ لا يـهمُّهُم إلاّ الكسـبُ المـادِّيُّ والأربـاحُ الـتي يسـتقطبُها المُـنتِجُ، ولا شـيءَ 
مــهما عــلتْ قُــدســيَّتُه بــإمــكانِــه إيــقافُ مــطامــعِهم ونــزواتِــهم المــالــيَّة؛ بــل إنَّ ربــطَ الإنــتاجِ بــالــقِيم فــي نــظرِهــم فــاحــشةٌ 
تـسويـقيةٌ! ويـنطلقونَ مِـن مـبدأ الاقـتصادِ الـرأسـمالـيِّ الـقائـلِ: (دَعـهُ يـعملُ دَعـهُ يمـرُّ)، والـغايـةُ تـبرِّرُ الـوسـيلةَ:أي "تجـعلُه 
ا فِـي الأَرْضِ  هَا الـنَّاسُ كُـلُواْ ممَِـّ مِـن الأعـمالِ المـَبرورةِ المـسوغّـةِ"، أمّـا فـي الإسـلامِ الـعظيمِ فـيقولُ اللهُ تـبارك وتـعالـى: {يَـاأَيُـّ
} الـبقرة: ۱٦۸، فـلا يـجوزُ لمُسـلمٍ أنْ يُـنتِجَ أو يُـسوِّقَ مُـنتجاتٍ مُحـرَّمـةً ك( خُـمورٍ، ولحـمِ خـِنزيـرٍ، وأصـنامٍ،  حَـلاَلاً طَـيِّباً
وصـُلبانَ، وتمـاثـيل- بشـريـة، أو حجـريـةٍ، أو مـعدِنـيةٍ، أو بـلاسـتيكيةٍ..)؛ فـفي الـصحيحينِ عـن جـابـرٍ أنّـه سَـمِعَ رسـولَ اللهِ 
صـلى الله عـليه وسـلم - وهـو بمـكَّةَ - يـقولُ: ( إنّ اللهَ ورَسـُولـَهُ حَـرّمَ بَـيعَ الخـَمرِ والمَـيتةِ والخـِنزيـرِ والأصـنامِ)؛ هـذه الجُـملةُ 
الـنبويـةُ الـرائـعةُ مـن جـَوامـعِ الـكَلمِ اشـتملتْ عـلى تحـريمِ كـلِّ مـا يُفسِـدُ الـعقولَ مـِن الأشـربـةِ؛ كـالخـمرِ، ومـا يـضرُّ بـالأبـدانِ 

والطباعِ؛ كالمَيتةِ والخِنزيرِ، وما يُؤثِّرُ في الدِّينِ ويدعو إلى الفِتنة كالأصنام وتهدمُ الاعتقادَ. 
وكــذلــك يُحــرِّمُ إنــتاجَ (ابــتكارَ) وتــسويــقَ الــصيغِ والأدواتِ المشــبوهــةِ والمــمنوعــة؛ِ كــالــرِّبــا بمــنتجاتِــه المــتعدِّدةِ، وعـُـقودِ 
المجُــازفــاتِ بــصُورهِــا المخــتلفةِ (المُــقامَــراتِ، والمُســتقبَلياتِ، والاخــتياراتِ، والمُــبادلاتِ المــؤقَّــتةِ)، والأفــلامِ والأغــانــي؛ ممِّــا 
يُـسمّى فـي عـالَـم الـناسِ (فـنَّاً) ونـحوهِـا مـن الـبرامـجِ الـهابـطةِ المُفسِـدَةِ لـلأخـلاق الإنـسانـيةِ والمُـعتقداتِ، والمُـثيرةِ للشـبهاتِ 

والأباطيلِ حولَ الإسلامِ وتعاليمِه.. "ومَنْ سَنَّ سُنَّةً سيِّئةً باءَ بِوُزْرِها ووزْرِ مَن عَمِل بها". 
أمّـا مـا يمُـكِنُ اسـتعمالُـه فـي الحـلالِ والحـرامِ، والخـيرِ والشـرِّ؛ كمُسـتحضراتِ التجـميلِ، وبـعضِ المـلابـسِ الـنسائـيةِ وغـيرِهـا ممّـا 
قـد يُسـتخدَمُ اسـتِخدامـاً مُحـرَّمـاً ومَشـروعـاً؛ فهـذه لا يحـرمُ إنـتاجُـها، وتـقعُ أمـانـةُ الاسـتخدامِ عـلى المسـتهلكِ، ولا عـلاقـةَ 

للمنتِجِ بذلك. 
إنتاجَ ما في استِهلاكِه ضررٌ اجتماعيٌّ واقتصاديٌّ: 

لــقد حــرصَ الإســلامُ عــلى إذابــةِ الــفوارقِ الــطبقيةِ، وتحــريمِ كــلِّ مــا يــوسِّــعُ فــجوةَ الاخــتلافِ والــفُرقــةِ بــين أبــناءِ المجــتمعِ 
الإسـلامـيِّ عـبرَ مجـموعـةٍ مـن التشـريـعاتِ؛ فحـرَّمَ لـبسَ الـذهـبِ والحـريـرِ عـلى الـرجـالِ، كـما حـرَّمَ اسـتعمالَ آنـيةِ الـذهـبِ 
والـفضّةِ فـي الأكـلِ والشـربِ عـلى الـرجـالِ والـنساءِ، وحـرّم عـليهِما أيـضاً ارتـداءَ ثـيابِ الشُّهـرةِ، وكـلَّ مـظاهـرِ الـترفِ الـتي 
تكسِـرُ قـلوبَ الـفقراءِ، وتـؤدِّي إلـى اسـتنزافِ المُـدَّخـراتِ، وتـبذيـرِ الأمـوالِ، وإذا كَـرِهَ الـعلماءُ الإسـرافَ فـي الـوضـوءِ ولـو 

كان الماءُ الذي يُتوضأُ به نهراً جارياً، فما بالُكُم بإسرافِ الأموالِ التي جعلَها اللهُ للناسِ قياماً؟! 
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إنتاجَ السِّلَعِ والخدماتِ التي ليس لها طابَع الضرورياتِ:  
قـد يـتَّجِه الـتاجِـرُ/ المـنتِجُ فـي إصـدارِ السـلعِ والخـدمـاتِ وجـهةً مـادِّيَّـةً مـحضةً دونَ مـُراعـاةٍ لسـُلَّمِ الأولـويـاتِ الـذي يـقتضي 
تـرتـيبَ الحـاجـاتِ حسـبَ درجـةِ إلحـاحِـها، وشـدَّةِ الحـاجـة إلـيها، ثـمّ الـعملَ عـلى اخـتيارِ وإنـتاجِ السـلعِ والخـدمـاتِ الـتي 

تحُقِّقَ أقصى إشباعٍ ممُكِنٍ. 
هاتـِه؛ وإنمّـا المـقصودُ ألاّ يَنحـرِفَ  ولا يُـقصَدُ بـترتـيبِ الأولـويـاتِ أنْ يـكونَ الإنـتاجُ تـابِـعاً لاخـتياراتِ المسـتهلكِ وتـوجُـّ
الإنـتاجُ عـن تـوفـيرِ احـتياجـاتِ المجـتمعِ الحـقيقيةِ، وألاّ يـتوسَّـع فـي إنـتاجِ السـلعِ والخـدمـاتِ الـكمالـيةِ عـلى حـسابِ إشـباعِ 
الحـاجـاتِ الـضروريـةِ والأسـاسـيةِ، ولـيس تحـديـدَ مـا هـو ضـروريٌّ، ومـا هـو حـاجـيٌّ، ومـا هـو تحسـينيٌّ بـالأمـرِ الـصعبِ، ويمُـكِنُ 

الاستعانةُ في تحديدِ ذلك بالعُرفِ، والاستباناتِ والدراساتِ المُتخصِّصةِ. 
ولـقد بـقيتِ الـبلادُ الإسـلامـيةُ ردحـاً طـويـلاً مِـن الـزمـنِ تحـت وطـأةِ المـنتجاتِ الـتقليديـةِ (الـرِّبـويَّـة) مـع الاحـتياجِ الـشعبيِّ 
الشـديـدِ لـلمنُتجاتِ الإسـلامـيةِ الـتي تـُنقذُهُـم مـِن ورطـةِ الـرِّبـا وآفـاتـِه، دون الـتفاتٍ مـن الأنـظمةِ الـتسويـقيةِ الـتقليديـةِ لمـبدأِ 
الأولـويـةِ، أو اكـتراثٍ بـالحـاجـاتِ الأسـاسـيةِ لأبـناءِ المجـتمعِ المسـلمِ، والـذي يـتربَّـعُ عـلى عـرشِـها الحـاجـةُ الـديـنيةُ، وضـرورةُ 

إشباعِها بتوفيرِ ما يصونُ حِماها مِن المُؤثِّراتِ المحُرَّمةِ. 
عدمَ بيانِ المواصفاتِ والمكوِّناتِ الأساسيةِ التي يتركَّبُ منها المنتجُ، أو إيرادِها بصورةٍ إجماليَّةٍ غيرِ كافيةٍ:  

دُ حُـسْنَ نـيَّةِ  يـجبُ إعـلامُ المسـتهلِك بـالـبيانـاتِ كـافّـةً الـتي تجُـيبِ عـن اسـتفساراتِـه كـافَّـةً حـولَ المُـنتَجِ، وهـذا الالـتزامُ يُـؤكِـّ
المـنتِجِ وجَـودة المـنتَجِ؛ فـإذا مـا خـالـفَ المـنتِجُ هـذا المـبدأَ عـلى نـحوٍ يـضرُّ بـالمسـتهلِك؛ كـعدمِ الإفـصاحِ عـن أحـدِ المـكوِّنـاتِ 
الـغذائـيةِ الحـسَّاسـةِ الـتي قـد يـضرُّ تـناولُـها بـصحَّةِ المسـتهلِك، أو الـتأثـيراتِ الجـانـبيةِ الـتي يُخـلِّفُها المـنتجُ، أو حـاولَ تجـميلَ 
المـنتَجِ بمـا لـيس فـيه، أو اسـتخدامَ عـباراتٍ غـامـضةٍ فـي صـياغـةِ المحُـتويـاتِ، أو اقـتصرَ عـلى كـتابـةِ الـوزنِ الإجـمالـيِّ فـقط عـلى 
الـعُبوةِ، أو كـتابـةَ الـوزنِ الـصافـي بخـطٍّ صـغيرٍ جـِداًّ والـوزنِ الإجـمالـيِّ بخـطٍّ كـبير؛ٍ بـحيث يـنطبِعُ فـي ذِهْـنِ المسـتهلِك أنّـها 
ذاتُ وزنٍ كـبيرٍ، فيحـملُه ذلـك عـلى شِـرائِـها، ونـحوهِـا مـن الـتلبيساتِ الإبليسـيةِ الخـبيثةِ المـُوهـِمَةِ؛ فـإنّ هـذا يُـعدُّ تـدلـيساً 

وغِشّاً، ويتحمَّلُ المنتجُ تبعاتِه كافَّةً، ويبوءُ بإثمِه وجَريرتِه.  
ةِ بـالمُـنتَجِ، والآخـرُ: سـلبيٌّ وهـو عـدمُ  : وهـو بـيانُ المـعلومـاتِ الخـاصَـّ : أحـدُهـما إيـجابـيٌّ فـالمُـنتَجُ يـقعُ عـلى عـاتـقِه الـتزامـانِ
كــتمانِ الحــقيقةِ عــلى المســتهلكِ، وبــناءً عــليه: يــنبغي أنْ يــكونَ تــسويــقُ المــنتجِ بــعباراتٍ واضــحةٍ، وبِــلُغةِ المســتهلكِ 
الـوطـنيةِ، وأنْ تُـكتَبَ بخـطٍّ كـبيرٍ يمُـكِنُ قِـراءتُـه، وأن تـكونَ مُـختصَرةً ومُـعبِّرَةً دونَ الإخـلالِ بـالمـضمونِ، أو يـتمَّ تمـييزُ 
المعلوماتِ المُهمَّةِ بلونٍ أحمرَ أو خطٍّ غامقٍ، ووضعُ علاماتِ التحذيرِ المُتعارَفِ عليها عالمَياً من أجل الأمانِ والسلامةِ.  
إنـتاجَ، أو بـيعَ، أو عـَرض (تـسويـق) مـنتجاتٍ وسـلَعٍ غـيرِ مُـطابـقةٍ لـلمواصـفاتِ الـقياسـيةِ المـقرَّرةِ، أو غـيرِ صـالحـةٍ 
لـلاسـتعمالِ، أو انتهـتْ فـترةُ صـلاحـيتِها، أو وضـعِ لاصـقٍ فـوق الـلاصـقِ الـقديمِ يحـملُ تـاريـخَ صـلاحـيةٍ مُـزوَّر؛ٍ حـتى لـو 
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أثـبتتْ بـعضُ الـتجارِب عـدمَ وجـودِ تـأثـيراتٍ خـطيرةٍ بـاسـتعمالِ المـنتجِ بـعد انـتهاءِ صـلاحـيتِه، وهـذا مِـن أكـثرِ المُـمارَسـاتِ 
خُطورَةً؛ لمَِا ينجمُ عنه مِن ضَررٍ جسيمٍ قد يُودي بحياةِ المستهلكِ - كما في المنتجاتِ الغذائيةِ والدوائيةِ -. 

تـكبيرَ حجـمِ الـعُبوةِ بمـا لا يـتناسـبُ مـع مُـحتواهـا؛ لإيـهامِ المسـتهلكِ بـأنّ حجـمَ مـُحتواهـا كـبيرٌ، أو تـخفيضِ الـوزنِ 
المـِعياريِّ لمحُـتواهـا والإبـقاءِ عـلى سـِعرهـا ثـابـتاً، أو إحـداثِ بـعض الـتغييراتِ فـي شـكلِ المـنتَجِ وتـصميمِه لا فـي جـوهـرِه؛ 
لإيــهامِ المســتهلكِ بــأنّ المــنتَج فــي شــكلِه الجــديــدِ (المــطوَّر) أفــضلُ مــن الــقديمِ -مـِـن غــيرِ أنْ يــكونَ قــد أجــرى عــلى 
مُـحتويـاتِـه، أو مـُواصـفاتِـه أيَّ تـعديـلٍ (تـطويـرٍ)-، وعـادةً مـا يُـرافِـقُ ذلـك زيـادةٌ فـي سـعرِ المـنتَجِ، وكـتابـةُ بـعضِ الـعباراتِ 
الجــذَّابــةِ- الــكاذبــة - عــلى غــلافــهِ؛ لــتعزيــزِ عــمليةِ الخــداعِ، وقــد تُــضافُ بــعضُ الــتطويــراتِ، أو الــتطبيقاتِ البســيطةِ 
(الــهامشــيةِ) غــيرِ المــتلائــمةِ مــع الــزيــادةِ الــواقــعةِ عــلى ثــمنِ المــنتَجِ؛ بــحيث إذا تمَّ ضــبطُه ومــساءلــتُه يمُــكنُِه أنْ يــتنصلَّ 
بـسهولـةٍ مـِن المـسؤولـيةِ بـطريـقةٍ حـربـائـيةٍ، واسـتخدامُ المـؤثِـّراتِ الـضوئـيةِ، أو عـرضُ المـنتَجِ بـطريـقةٍ تُـوحـي بـالـفخامـةِ، وتـولِّـدُ 
لـدى المسـتهلِك انـطباعـاً زائِـفاً بـخُصوصـِه؛ كتسـليطِ الـلونِ الأحـمرِ عـلى الـبندورةِ، أو الإضـاءةِ الـقويـةِ عـلى الـذَّهـبِ 
والمجُـوهـراتِ؛ لِـتزدادَ بـريـقاً ولمَـعانـاً خـلافِـاً لـلحقيقة، أو وضـعُ الـبضاعـةِ الجـيِّدةِ فـي الأعـلى، وإخـفاءُ الـرديـئةِ أسـفلَ مـنها؛ 
لـيتوهَّـمَ الـرائـي أنّ الـبضاعـةَ جـميعَها بـالجـَودة ذاتـِها، ويـقومُ أحـيانـاً بـتغليفِها بـإحـكامٍ لـكي لا يـتمكَّنَ المُسـتهلِكُ مـن 
فـحصِها عـند الشـراءِ، وهـذا الأسـلوبُ لا تـخفى حـرمـتُه عـلى أحـد؛ٍ إذ تـغييرُ الأشـكالِ والـعباراتِ لا يسـتلزمُ تـغييرَ الـسعرِ 

ما دام (المحتوى) الذي هو باعثُ المستهلكِ على الشراءِ لا يزالُ على حقيقتِه الأُولى لم يتغيَّر. 
اشـتراطَ المـنتِج ِعـلى المسـتهلكِ عـدمَ مـسؤولـيَّتِه عـن أيِّ عُـيوبٍ فـي مـنتجاتِـه، أو عـدمَ ردِّهـا، أو اسـتبدالِـها - مـع عـلمِه 

بكونها مَعيبةً-؛ لأنّه بذلك يكون قد غرَّرَ بالمشتري، وخَدَعَه وأثرى على حسابهِ بلا سببٍ مشروعٍ من كلِّ وجهٍ. 
تـضمينَ الـعقدِ عـلى المـنتجِ، أو الخـدمـةِ شُـروطـاً تـعسفيَّةً؛ كـأن يُـعطي المـنتِج أو صـاحـبُ الخـدمـةِ الحـقَّ لـنفسِه فـي (فـسخِ 
الـعقدِ، أو رفـضِ تـقديمِ الخـدمـةِ، أو وقـفِ تـنفيذِهـا، أو تـعديـلِ الخـدمـةِ، أو مـواصـفاتِـها، أو ثـمنِها بـإرادتِـه المـُنفردةِ بـلا 
مُـسوِّغٍ مـقبول، أو اعـتبارِ دفـاتِـره وبـيانـاتِـه حـجةً دامـغةً فـي مـقابـلةِ المسـتهلكِ، ويمـينُه مـصدَّقـَةٌ)، وهـذا تـصرُّفٌ مـرفـوضٌ 
شـرعـاً، ويـجبُ عـلى الجـهاتِ المخُـتصَّةِ الـتدخُّـلُ بـتعديـلِ هـذه الشـروطِ، أو إعـفاءِ المسـتهلِك مـنها، وإعـادةِ الـتوازنِ المـفقودِ 

في العلاقةِ، وإزالةِ التعسُّفِ؛ وذلك حمايةً للطرفِ الضعيفِ، وإنصافِه من تعدِّي الطرفِ القويِّ وإسفافِه. 
انـتحالَ مـاركـاتٍ (عـلامـاتٍ) تجـاريـةً شـبيهةً بمـاركـاتٍ عـالمَـيَّةٍ، أو تـقليدَ هـذه المـاركـاتِ بـتغيير بـعضِ الحـروفِ فـيها 
 (OSHIBA) َّلـتضليلِ المسـتهلك وإيـهامـِه بـأنّ السِـّلَعَ والمـنتجاتِ أصـليةٌ؛ كـأن يـضعَ- مـَثلاً- لمـنشأتـِه الاسـمَ الـتجاري
بــدل (TOSHIBA)، أو (PANAPHONIC) بــدل (PANASONIC)، وتـُـباعَ عــلى هــذا الأســاسِ 
بـأسـعارٍ مُـرتـفعةٍ، وقـد يَـعرضـُها بـأثـمانٍ مُـغريـةٍ (تـفضيليةٍ) لـتحفيزِ رُوحِ المجـُازفـةِ لـدى المسـتهلِك عـلى الشـراءِ؛ بـحيث 
يــختلطُ الأمــرُ عــلى المســتهلكِ؛ فيشــتريــها مُــعتقداً أنّــها الــعلامــةُ الأصــليةُ، وهــذا مُحــرّمٌ؛ لأنَّــه غـِـشٌّ، وفــي الحــديــثِ 
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الشــريــفِ: (مَــنْ غــشَّ فــليسَ مِــنِّي)، واعــتداءٌ عــلى حــقوقِ أصــحابِ الــعلامــةِ الــتجاريــةِ الأصــليةِ، (واللهُ لا يُــحِبُّ 
المُـعتَدِيـنَ)، وإنَّ كُـلَّ مـَنْ ينتحـِلُ حـقَّ غـيرهِ، ويـسندُه إلـى نـفسِه، ويظهـرُ أنّ عـندَه مـا لـيس عـندَه، ويـتزيَّـنُ بـالـباطـلِ، 
شـخصٌ كـاذبٌ مُتشَـبِّعٌ بمـا لـم يـُعطَه ونَسِـيَ أو تـناسـى قـولَ الـرسـولِ مُحـمَّدٍ صـلّى اللهُ عـليه وآلـهِ وصـَحبِه وسـلَّمَ: (المُتشـبِّعُ 

بما ليسَ فيهِ كَلابِسِ ثَوبَي زُورٍ) 
أرجو ألاّ أكونَ قد أطلتُ إلى حدِّ الإملالِ، وللحديثِ بقيَّةٌ نتمِّمُها في المقالِ القادمِ إنْ شاءَ اللهُ تعالى. 

(قُلْ هذهِ سبيلي أدعُوا إلى اللهِ على بَصيرةٍ) والحَمدُ للهِ ربِّ العالمَينَ. 
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إجراءاتُ التحكيمِ أمامَ غُرفةَِ التِّجارةَِ الدّوليَّةِ

ةً؛ وذلـك لـقناعـتهِم  يُـعتبَرُ الـتحكيمُ الـتجاريُّ مـن أهـمِّ المجـالاتِ الـتي تُـولـِيها غُـرفـةُ الـتجارةِ الـدولـيةِ بـباريـس عـنايـةً خـاصَـّ
ةِ بـأهـميَّةِ الـتحكيمِ الـتجاريِّ فـي دعـمِ وتـنميةِ الـتجارةِ الـدولـية؛ِ لاسـِيّما وأنّـه أحـدُ الـبدائـلِ المـتوفِّـرَةِ - إذا لـم نَـقُلْ  الـتامَـّ

أهمَّها- التي يلجأُ لها الأطرافُ لتسويةِ المنازعاتِ التجاريةِ التي تنشبُ بينهُم في أيِّ وقتٍ ولأيِّ سَببٍ.  
إنَّ نُــشوبَ المــنازعــاتِ فــي المــسائــلِ الــتجاريــةِ يُــعتبَرُ أمــراً عــادِيَّــاً؛ بــل مـُـتوقَّــعاً، غــيرَ أنّ أهــميةَ الــتحكيمِ الــتجاريِّ لــغرفــةِ 
رُ بـديـلاً مـؤهَـّلاً سـريـعاً نـاجـزاً لـتسويـةِ هـذه المـنازعـاتِ وفـقَ ضـوابـطَ وأحـكامٍ مـهنيةٍ عـالـيةٍ  الـتجارةِ الـدولـيةِ تـنبعُ مـن أنّـه يـُوفِـّ

ومشهودٍ لها بتحقيقِ النتائجِ المَرجوةِ. 
إنّ الـوضـعَ الخـاصَّ المـتميِّزَ بـالـتحكيمِ الـتجاريِّ الـذي أسَّسـتهْ غـرفـةُ الـتجارةِ الـدولـيةِ بـباريـس لـم يـأتِ مـن فـراغٍ؛ بـل كـان 
نـتاجَ مـجهوداتٍ جـبَّارةٍ مـتواصـلةٍ مـن كـفاءاتٍ عـلميةٍ مُـؤمِـنةٍ بمـدى أهـميةِ الـتحكيمِ ومـزايـاه المُـتعدِّدةِ، إضـافـةً لـفضائـلِه فـي 
ا يـفتحُ الـطريـقَ لـنموِّ الـتجارةِ الـدولـيةِ فـي جـوٍّ مُـفعَمٍ بـتحقيقِ الـعدالـةِ لأصـحابِ الحـقوقِ، وقـفلِ  إنجـازِ الـعدالـةِ الـناجـزةِ؛ ممَـّ
الأبـوابِ فـي وجْـه مُـغتَصبِيها.وقـد عـملتْ الـكفاءاتُ بـكفاءةٍ عـالـية؛ٍ لأنّـها وجـدتِ الـتشجيعَ والـدعـمَ مـن الـسكرتـاريـةِ 
الـفنيةِ فـي غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ، وكـل هـذا سـاهـمَ بـدَورهِ فـي تحـقيق طُـفرةٍ عـلميةٍ وعـمليةٍ فـي مـجالِ الـتحكيمِ؛ لـتسويـةِ 

المنازَعاتِ التجاريةِ الدوليةِ. 
لـقد قـامـتِ الـسكرتـاريـةُ الـفنيةُ بـغرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ وبِحِـرفـيَّةٍ مـهنيةٍ بـوضـعِ الأحـكامِ والإجـراءاتِ الـقانـونـيةِ المـطلوبـةِ لـنظرِ 
الـتحكيمِ، ولـتمكينِ "هـيئةِ الـتحكيمِ" مـن الـقيامِ بـدَورهـا عـلى الـوجـهِ الأكـملِ وفـقَ إجـراءاتٍ سـليمةٍ تـتيحُ لـلأطـرافِ 
الــفُرَصَ المــناســبةَ الــتي تمُــكِّنُهم مــن الــعَرضِ الــكافــي لــنزاعِــهم_ بمــا فــي ذلــك تــقديمُ كــلِّ مــا لــديــهِم مــن (شــهودٍ، 
) خـلالَ فـترةٍ زمـنيةٍ محـدَّدةٍ لا تـتجاوزُ فـي الأسـاسِ سـتَّةَ أشهُـرِ حـتى إصـدار الـقرارِ  ومُسـتنَداتٍ، ومـرافـعاتٍ، واسـتجوابـاتٍ

النهائيِّ. 
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إضــافــةً لهــذه الأحــكامِ والــلوائــحِ الحــاكــمَة لــنطاقِ الــعملِ- وفــقَ الاخــتِصاصــاتِ خــلالَ نــظرِ الــتحكيمِ- فــهُناكَ أمــورٌ 
"لـُوجسـتيَّة" مـُهمَّةٌ أيـضاً تـُلقي بـظلالـِها لـتأكـيدِ أهـميَّةِ دَورِ الـتحكيمِ والـقائـمينَ عـليه؛ مـِن أجـلِ تـرسـيخِ الـعدالـةِ لـدعـمِ 
. ومِـن هـذه الأمـورِ تـوفُّـرُ قـوائـمَ بـعددٍ كـافٍ مـن المحُـكَّمِينَ فـي الـتخصُّصاتِ كـافّـةً، وهـم يُـشكِّلُونَ  تـنميةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ
بـذرةَ الأسـاسِ فـي الـتحكيمِ؛ لأنّ أطـرافَ الـنزاعِ يـقومـونَ بـاخـتيارِ "هـيئةِ الـتحكيمِ" المَـعنيَّةِ بـنظرِ نـزاعـِهم مـن الأسـماءِ 

المدَّونةِ في هذه القوائمِ. 
وعـادةً مـا يـتمُّ الاخـتيارُ حسـبَ نـوعِ الـنزاعِ والاخـتصاصـاتِ المـرتـبطةِ بهـذا الـنزاع؛ِ حـتى يـكونَ هـناك تـوافـقٌ فـيما بـين نـوعـيةِ 
الـنزاعِ وهـيئةِ الـتحكيمِ الـتي تـنظُره. وهـذه الـنقطةُ مـن ممُـيِّزاتِ الـتحكيمِ؛ لأنّ هـيئةَ الـتحكيمِ فـي الـعادةِ يـتمُّ اخـتيارُهـم 
مـن أطـرافٍ لـهُم دِرايـةٌ، وخِـبرةٌ، ومـعرفـةٌ بـكُنْهِ وطـبيعةِ الـنزاعِ، وهـذا الانـتقاءُ الـتخصُّصيُّ قـد لا يـكون مُـتوفِّـراً فـي المحـاكـمِ 

القضائيةِ؛ لأنّ النزاعَ بالضرورةِ يُعرَضُ أمامَ أيِّ قاضٍ في المحاكِم المختصَّة بنَظرِ النزاعِ. 
وممَّـا يجـدُر ذِكْـرهُ: أنّ قـوائـمَ المحُـكَّميِنَ لـدى غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ تـُعتبَرُ مـرجـعاً مـُهمَّاً و"بـنش مـارك" خـاصَّـةً وأنَّـها تـضمُّ 
عُـصارةَ أهـلِ الـفكرِ والـتخصُّصِ مـع الخِـبراتِ المُـمتدَّةِ والمـتنوِّعـة فـي المجـالاتِ كـافّـةً. ومـن هـذا تـتوفَّـرُ الـكفاءاتُ المُـقتدِرةُ 
ذاتُ الاخـتصاصِ لـنظرِ المـنازعـاتِ الـتجاريـةِ وتـسويـتهِا، ولـقد ظـلَّتْ غـرفـةُ الـتجارةِ الـدولـية تحـرصُِ عـلى تـقديمِ الـدوراتِ 
لٍ مـن المحـكَّمينَ لـلانـضمامِ  الـتدريـبيةِ الـعلميةِ لـتوسـيعِ نـطاقِ مـفاهـيمِ الـتحكيمِ الـتجاريِّ الـدولـيِّ، وضـمِّ أكـبرِ عـددٍ مـؤهَـّ
لـقوائـمِ الـتحكيمِ الـذي تـتسارعُ خُـطاهُ يـومـياً؛ نـظراً لـلدورِ المـُهمِّ الـذي يـقومُ بـه فـي تـسويـةِ المـنازعـاتِ المـتعلِّقةِ بـالـتجارةِ 

الدوليةِ.  
وتحـقَّقَتْ إنجـازاتٌ كـبيرةٌ لـلتحكيمِ- فـي ظـلِّ هـذا الـوضـعِ والأهـميَّةِ الـقُصوى الـتي تـُولـيها غـرفـةُ الـتجارةِ الـدولـية بـباريـس 

للتحكيمِ التجاريِّ- حيث صدَرتْ أحكامٌ مُهمَّةٌ وضعتْ أُسساً متينةً لمسارِ التحكيمِ التجاري. 
 هــذا إضــافــةً لــتوفــيرِ الــكثيرِ مــن الأدبــياتِ، والمــقالاتِ، والآراءِ الــقانــونــيةِ والــفنِّيَّة، والــسوابــقِ الــتي عَــزَّزتْ مــن مــفاهــيمِ 

التحكيمِ، وثبتتْ أركانُه على المستوى الدوليِّ في مجالاتِ التجارةِ الدوليةِ. 
لـقد أصـبحَ الـتحكيمُ فـي غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ فـي الـصَّدارةِ والـقِمَّةِ المـُتصاعِـدة ضـمن هـذا المجـهودِ المـتواصـلِ، وفـي أغـلبِ 
الـعقودِ الـتجاريـةِ الـدولـيةِ الآنَ نجـد نـصوصـاً صـريـحةً بـإحـالـةِ الـنزاعِ لـلتحكيمِ فـي غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ بـباريـس. وبهـذا 
أثـبتْ الـتحكيمُ فـي هـذه الـغرفـةِ وجـودهَ كـمِنبَرٍ يَـلجأُ لـه الجـميعُ؛ بـاعـتبارِه مـن المـراكـزِ الـدولـيةِ المُـهمَّةِ والمـرجـعيةِ لـتسويـةِ 

المنازعاتِ التجاريةِ وفقَ أفضلِ المُمارَساتِ الفنِّيَّةِ المصبوغةِ بالضماناتِ المهنيةِ. 
ومـراعـاةً لـلوصـولِ لهـذا الـوضـعِ المُـتميِّزِ ولـلمحافـظةِ عـلي الـقِمَّةِ، تمَّ وضـعُ المـادَّةِ (۲۷) فـي لائـحةِ الإجـراءاتِ، وهـي تُـوجِّـه 
هـيئةَ الـتحكيمِ "الهـيئةُ الـتي قـام أطـرافُ الـدعـوى بـاخـتيارِهـا لـنظرِ الـدعـوى" بـضرورةِ عَـرضِ "مـسوَّدةِ" الـقراراتِ وقـبلَ 
الــتوقــيعِ عــليها، عــلى المحــكمةِ "مــحكمةِ الــتحكيمِ الــدولــيةِ الــتابــعةِ لــغُرفــةِ الــتجارةِ الــدولــيةِ، وهــي تــلكَ المحــكمةُ ذاتُ 
الاخـتصاصِ بـالـنظرِ فـي سـلامـةِ إجـراءاتِ الـتحكيمِ"؛ لـتقومَ بـدوَرِهـا بـإضـافـةِ مـا تَـراهُ مـن تـعديـلاتٍ لـتأكـيدِ عـدمِ مـخالـفةِ 
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الـقرارِ لـلإجـراءاتِ الأُصـولـيَّةِ المـتَّبعةِ فـي الـتحكيمِ أمـامَ غُـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ، ومـع مـراعـاةِ أن يـتمَّ هـذا- كـما ذكـرتِ 
- دون الـتدخُّـلِ فـي حـقِّ "هـيئةِ الـتحكيمِ" الأصـليِّ فـي مـا يـتعلقُ بـإصـدارِ الـقرارِ الـذي تَـراه. كـما يَـجوزُ لـلمحكمةِ-  المـادَّةُ
أيـضاً- لـَفتْ نـظرِ "هـيئةِ الـتحكيمِ" لأيِّ نـقاطٍ جـوهـريـةٍ مـتعلِّقةٍ بـالـقرارِ، كـما لا يـجوزُ لهـيئةِ الـتحكيمِ تـقديمُ الـقرارِ 

للأطرافِ المتنازعةِ ما لم تُوافِق "المحكمةُ" على قَبولِه من حيثُ الشكلُ. 
هـذه المـادَّةُ المـُهمَّةُ، الـتي نـرى ضـرورةَ أخـذِهـا فـي الاعـتبارِ لـكلِّ مَـن يـرغـبُ فـي السـيرِ بـإجـراءاتِ الـتحكيمِ -وفـقاً لـنظامِ 

غرفةِ التجارةِ الدوليةِ بباريس- لها خُصوصيَّتُها الخاصَّةُ بغُرفةِ التجارةِ الدوليةِ. 
 إنّ الهــدفَ مــن وضــعِ المــادَّة- كــما وردَ فــي التفســيرِ الــصادرِ مــن الــسكرتــاريــةِ الــفنِّيّةِ لمحــكَمةِ غــرفــةِ الــتجارةِ الــدولــية- 
ة المـتنازعـةَ بـوجـودِ ضـمانـاتٍ إضـافـيةٍ وذلـك لـتأكـيدِ أنَّ الـقراراتِ الـصادرةَ مـن "هـيئاتِ  ةً؛ وخـاصَـّ تـطمينُ الأطـرافِ كـافَـّ
الـتحكيمِ" مـتطابـقةٌ مـع الإجـراءاتِ والأحـكامِ الأصُـولـيةِ الخـاصَّـةِ بمـحكَمةِ الـتحكيمِ الـتابـعةِ لـغرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ. وهـذا 

أمرٌ ضروريٌّ، وله أهميَّتُه الكبيرةُ في تقديرِنا. 
ومـن الجـديـرِ بـالـذِّكْـرِ أن نـبيِّنَ أنّ مِـثْلَ هـذا الإجـراءِ الـتحوّطـيِّ الإضـافـيِّ- الـذي تـضعهُ المـادَّة ۲۷، مِـن نـظامِ إجـراءاتِ 
الـتحكيمِ أمـامَ غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ بـباريـس- غـيرُ مـوجـودٍ ولـم يُـنصَّ عـليه فـي أيِّ قـانـونٍ، أو نـظامٍ، أو لـوائـحَ تُـقنِّنُ 
وتُـنظم الـتحكيمَ؛ لـذا فـإنَّ إضـافـةَ المـادَّةِ (۲۷) لـنظامِ إجـراءاتِ الـتحكيمِ أمـامَ غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ بـباريـس يُـعتبَرُ مـِيزةً 
خـاصَّـةً بهـذه الـغرفـةِ فـقط دونَ غـيرِهـا مـن غُـرَفِ الـتحكيمِ فـي أيِّ مـكانٍ آخَـرَ بـالـعالـَم. وهـذا الـفرقُ والـتمييزُ لـه أهـميَّتُه 

ويضعُ هذه الغرفةَ في مكانةٍ خاصَّةٍ دونَ غيرِها. 
وممَّـا وردَ أعـلاهُ فـإنّ كـلَّ مَـن يـتقدَّمُ لـلتحكيمِ أمـامَ هـذه الـغرفـةِ، عـليه أن يـكونَ واثـقاً مـن وجـودِ ضـمانـاتٍ قـانـونـيةٍ كـافـيةٍ 
تـضمَنُ سـلامـةَ الـقراراتِ الـصادرةِ مـن "هـيئاتِ الـتحكيمِ". وهـذا مـا تـصبو إلـيه الأطـرافُ وتـرتـاحُ لـه رُوحُ الـعدالـةِ؛ خـاصَّـةً 
وأنّ بـعضَ هـيئاتِ الـتحكيمِ ربَّـما تـفوتُ عـليها بـعضُ الإجـراءاتِ الـشكليةِ والـلوائـحِ والـقراراتِ الـسابـقةِ لأيِّ سـببٍ. 
وهـذا الإجـراءُ، فـي حـدِّ ذاتـِه لا يُـخالـِفُ مـبادئَ الـعدالـةِ، ولا يُجـرِّدُ هـيئاتِ الـتحكيمِ مـن سـُلطاتِـها الأصـليةِ، ولا يـتدخَّـلُ 

في اختصاصاتها الأصليةِ. 
وكــما نَــعلمُ فــالمحــاكــمُ الــقضائــيةُ عــندهــا إجــراءاتُ تســلسُلِ الســلطةِ الاســتئنافــيةِ الــعلُيا وكــذلــك إ ذا لَــزِمَ الأمــرُ، حــقَّ 
الـتصحيحِ والمـراجـعةِ فـي بـعضِ الحـالاتِ. وهـذا يُشْـبِه لحـدٍّ كـبيرٍ مـا تـقومُ بـه مـحكمةُ الـتحكيمِ الـتابـعةِ لـغرفـةِ الـتجارةِ 
الـدولـيةِ بـصفةٍ تـكميليةٍ لاخـتصاصٍ هـيئاتِ الـتحكيمِ الـتي تـنظرُ فـي تـسويـةِ الـقضايـا وإصـدارِ الـقراراتِ الـنهائـيةِ المُـلزِمَـة. 
وهـذه المـادَّةُ تمـنحُ الـتحكيمَ أمـامَ غـرفـةِ الـتجارةِ الـدولـيةِ قـوَّةَ "دَفـعٍ رُبـاعـيٍّ" إضـافـيةً لـتمكينِه مـن السـيرِ بـقوَّةٍ وثـباتٍ فـي 
طـريـقِ الـتحكيمِ؛ مـن أجـلِ تحـقيقِ الـعدالـةِ الـناجـزةِ، وهـذا يـأتـي عـادة ًاسـتناداً إلـى "مُـوافـقةِ" و"مُـبارَكـةِ" مـحكمةِ الـتحكيمِ 

 على قرارِ هيئةِ التحكيمِ من واقعِ خِبرَتِها الطويلةِ والمُتمرِّسَةِ في إرساءِ قواعدِ العدالةِ والتحكيم.
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دَورُ الزكاةِ في تمويلِ المشروعاتِ الصغيرةِ 
طةِ ومُحارَبةِ الفقرِ والمتوسِّ

دراسة حالة ديوان الزكاة بعطبرة بولاية نهر النيل – 

السودان خلال الفترة من ٢٠٠٠-٢٠١٣م

الحلقة (۱) 

تـُعتبَرُ المـؤسـساتُ الـصغيرةُ والمـتوسـطةُ إحـدى الـقِطاعـاتِ الـتي تسـتحوذُ عـلى أهـميةٍ كـبيرةٍ فـي الاقـتصاديـاتِ الحـديـثةِ؛ 
بسـببِ دَورِهـا المحـوريِّ فـي الإنـتاجِ والـتشغيلِ والحـصولِ عـلى الـدخـلِ، وكـما أنـّها أداةٌ مُـهمَّةٌ لمـعالجَـةِ مـشكلةِ الـفقرِ، 

بالإضافةِ إلى دَورِها في تحقيقِ الأهدافِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ للدُّولِ كافّةً. 
ولـعلّ أبـرزَ المـشاكـلِ الـتي تـَعرفُِـها هـذه المـؤسـساتُ مـشكلةَ الـتمويـلِ؛ لـذا وضـعَ الاقـتصادُ الإسـلامـيُّ عـدَّةَ صـِيَغٍ لـلتمويـلِ 
للحـدِّ مـن هـذه المـشكلةِ ومـن أهـمّها الـتمويـلُ عـن طـريـقِ المـصارفِ الإسـلامـيةِ، أو عـن طـريـقِ الـزكـاةِ؛ لـذا فـقد تـناولـتِ 
الـدراسـةُ هـذا الـنوعَ الأخـيرَ مـن الـتمويـلِ (ديـوانَ الـزكـاةِ لـولايـةِ نهـرِ الـنيل) مـحاولـةً لمـعرفـةِ الـتمويـلِ المـقدَّمِ خـلالَ فـترةِ 
الـدراسـةِ محـلِّ الـبحثِ؛ والـذي مـِن خـلالـِه يـقومُ المـصنعُ بـإنـتاجِ السـلَعِ الأسـاسـيةِ لـتغطيةِ احـتياجـاتِ مـجتمَعِ الـولايـةِ 

منها. 
المبحثُ الأوَّلُ: المشروعاتُ الصغيرةُ والمتوسِّطةُ 

المفهومُ والأهميَّةُ والأهدافُ والخصائِصُ 
تـعريـفُ المشـروعـاتِ الـصغيرةِ والمـتوسـطةِ حسـبَ الـعمالـةِ ورأسِ المـالِ والإنـتاجِ والأُجـورِ: لـيسَ هـنالـكَ تـعريـفٌ أو اتـفاقٌ 
عــالمَــيٌّ لــتعريــفِ الــصناعــاتِ الــصغيرةِ والمــتوســطةِ؛ بــل أظهــرتِ الــدراســاتُ أنّ هــنالــكَ مــا يــتجاوزُ الخــمسينَ تــعريــفاً 
لـلصناعـاتِ الـصغيرةِ والحـِرَفـيةِ. ويـرجـعُ ذلـك لاخـتلافِ الـدولِ فـي تـعريـفِ المشـروعـاتِ الـصغيرةِ إلـى اخـتلافِ ظـروفِـها مـن 
حـيث حجـمُ الـنشاطِ الاقـتصاديِ، وهـيكلُ الاقـتصادِ، ومسـتوى الـتطوُّرِ الاقـتصاديِّ والاجـتماعـيِّ، والأهـدافُ المـوضـوعـةُ 
لخـططِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ - ورغـمَ هـذا الاخـتلافِ - نجـدُ أنّ أُسـُسَ تـعريـفِ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ تـقومُ 

على مجموعةٍ من المعاييرِ يمُكِنُ إجمالُها في الآتي: 
حجمِ العَمالةِ المستخدَمةِ في الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسِّطةِ. ۱.
حجمِ رأسِ المالِ العاملِ (الاستثمارِ) المستخدَمِ في المنشآتِ الصغيرةِ. ۲.
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حجمِ الإنتاجِ (العَرضِ) وحجمِ المبيعاتِ (الطلبِ). ۳.

حجمِ الأُجورِ المدفوعةِ، وكمِّيَّةِ الطاقةِ المستهلَكةِ. ٤.

.٥ . (1)التِّقانةُ المستخدَمةُ في الصناعاتِ الصغيرةِ؛ أي مدى استخدامِ الآلاتِ الميكانيكيَّة

ويـتضمَّنُ الـتعريـفُ الـشائـعُ لـلمؤسـساتِ الـصغيرةِ والمـتوسـطةِ مـشاريـعَ الأعـمالِ المسجَـّلةِ الـتي يـقلُّ عـددُ الـعامـلِينَ فـي كُـلٍّ 
ـفاً، ويــضع هــذا الــتعريــفُ الــغالــبيةَ الــعُظمى مــن الشــركــاتِ فــي قــطاعِ المــؤســساتِ الــصغيرةِ  مــنها عــن (۲٥۰) مــوظَـّ
والمـتوسـطةِ، وتشُـيرُ الـتقديـراتُ إلـى أنّ المـؤسـساتِ الـصغيرةَ والمـتوسـطةَ تمـثِّلُ عـلى الأقـلّ ۹٥٪ مـن الشـركـاتِ المسجَّـلَةِ فـي 
الـعالَـم، وفـي أوربـة مـثلاً تَـزيـدُ عـن هـذه النسـبةُ عـن ۹۹٪ ولـتضييقِ هـذه الـفئةِ يـتمُّ أحـيانـاً تمـييزُ المـؤسـساتِ الـصغيرةِ 
والمـتوسـطةِ عـن المـؤسـساتِ الـصّغرى بـأنّ هـذه الأخـيرةَ يـعملُ بـها عـددٌ أدنـى مـن المـوظَـّفِينَ مـثل (٥) أو (۱۰) عـامِـلينَ، 
ويمُـكِنُ تـسميتهُا أكـثرَ مـن ذلـك إلـى مـؤسـساتٍ صـغيرةِ الحجـمِ ومـؤسـساتٍ مـتوسـطةِ الحجـمِ، -وإن كـان هـنالـكَ دائـماً 
قَــدْرٌ أقــلُّ مــن الــتوافــقِ فــي الــرأي بــشأنِ نــقطةِ التقســيمِ الــتصنيفيِّ والــفِئويِّ فــيما بــينهُما. وتــتضمَّنُ المــعايــيرُ الــبديــلةُ 

لتعريفِ هذا القطاعِ المبيعاتِ السنويةَ، الأصولَ، وحجمَ القَرضِ أو الاستثمارَ. 
 (2) 1جدول رقم (۱) يوضِّحُ تعريفاتِ البنكِ الدوليِّ للمُؤسساتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ

المـصدَر: دلـيلُ المـعرفـةِ المـصرفـية لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، الخـدمـات الاسـتشاريـة بمـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية، الـقدرة عـلى الحـصول عـلى الـتمويـل، (ص 
۱۰، ۲۰۰۹م). 

الــتعريــفُ حســبَ مــعيارِ الــعَمالــةِ (الــصناعــاتُ الــصغيرةُ والمــتوســطةُ): لا يـُـوجــدُ تــعريــفٌ واحــدٌ محــدَّدٌ لــلصناعــاتِ 
الـصغيرةِ؛ حـيث تـتعدَّدُ الـتعريـفاتُ والمـفاهـيمُ، وتـختلفُ مـن بـلدٍ لآخـَرَ - طـِبقاً لمـرحـلةِ الـتطوُّرِ الـتي بـلغتْها بـيئةٌ محـدَّدةٌ 
يـُرادُ تـطبيقُ الـتعريـفِ عـليها. وعـادةً مـا يـتمُّ تـعريـفُ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ بحجـمِ الـعمالـةِ، أو حجـمِ رأسِ المـالِ المسـتثمَرِ 

في الأصولِ الثابتةِ. 
وهـناكَ تـعريـفاتٌ عـديـدةٌ أُخـرى مـنها تـعريـفٌ بـنوعِ الـتكنولـوجـيا، وبـنوعِ الـطاقـةِ المسـتخدمـةِ، وكـمِّيَّةِ مـبيعاتِ المـنشأةِ فـي 

السوقِ. وفي السودان تُعرَفُ المشروعاتُ الصغيرةُ والمتوسطةُ بحجمِ العمالةِ في منشأةٍ مُعيَّنةٍ. 

المؤشرات البديلة لحجم القرضالمبيعات السنويةالأصولعدد العاملينحجم الشركة

أقل من 10 ألف دولار أقل من 10أقل من مائة ألف دولار أقل من 10صغري

أقل من 100 ألف دولار أقل من 50 أقل من 3 ألف دولار أقل من 50 صغيرة 

أقل من مليون دولارأقل من 300أقل من 15 أقل من 300متوسطة 

(1) مجاھد مصطفي مكي: واقع ومستقبل الصناعات الصغیرة بالولایة، وزارة المالیة دائرة الاستثمار، العام 2013م، ص 2. 

1- دلیل المعرفة المصرفیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الخدمات الاستشاریة بمؤسسة التمویل الدولیة، القدرة على الحصول علي التمویل، 
(ص 10، 2009م).
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 (1 (جدول رقم (۲) يوضِّحُ تعريفَ الصناعاتِ الصغيرةِ حسبَ حجمِ العمالةِ لبعضِ الدولِ

المـصدَرُ: دلـيلُ المـعرفـةِ المـصرفـية لـلمؤسـسات الـصغيرة والمـتوسـطة، الخـدمـات الاسـتشاريـة بمـؤسـسة الـتمويـل الـدولـية، الـقدرة عـلى الحـصول عـلى الـتمويـل، (ص 
۱۰، ۲۰۰۹م). 

الأهميةُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ للمشاريعِ الصغيرةِ والمتوسطةِ في الاقتصادياتِ الناميةِ: 
۱/ الأهـميةُ الاقـتصاديـةُ للمشـروعـاتِ الـصغيرةِ والمـتوسـطةِ: تـقومُ المشـروعـاتُ الـصغيرةُ بـِدَورٍ بـارزٍ ومـُهمٍّ فـي تـطويـر ِ 
جـوانـبِ الـتنميةِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ كـافّـةً؛ والـتي تمُـثِّلُ مـقياسَ تـقدُّمِ الـشعوبِ أو تـأخُـّرِهـا. وفـيما يـلي يمُـكِنُ عَـرضُ 
ـرِ للمشــروعــاتِ الــصغيرةِ عــلى مــختلفِ مــجالاتِ الــتنميةِ الاقــتصاديــةِ والاجــتماعــيةِ. ومِــن أهــمِّ مــا تحـُـقِّقُه  الــدورِ المــؤثِـّ

المشروعاتُ الصغيرةُ في تنميةِ الاقتصادِ الوطنيِّ على سبيلِ المثالِ لا الحصرِ: 
جَذْبُ المدّخراتِ، وتوجيهُها نحوَ الاستثمارِ والإنتاجِ؛ وبالتالي زيادةِ الدخلِ لتخفيضِ نسبةِ البطالةِ. •
توفيرُ النقدِ الأجنبيِّ؛ وذلك إمّا عن طريقِ إنتاجِ سلعٍ ذاتِ فُرَصٍ تصديريةٍ، أو إنتاجِ سلَعٍ بديلةٍ للوارداتِ. •
توليدُ قيمةٍ مضافةٍ للمنتجاتِ والثرواتِ الوطنيةِ، إضافةً لمدِّ الصناعاتِ التحويليةِ بالمواد الخامِّ. •
توليدُ فُرَصٍ استثماريةٍ أُخرى تحتاجُها هذه المشروعاتُ. •

صغيرةصغيرة جداً أو حرفيةالدولةرقم

51 - 100 عامل1 - 10 عاملالهند 1

1 - 10 عاملأقل من 10 عاملالسودان 2

50 عامل1 - 10 عاملالصومال 3

50 عامل1 - 10 عاملايرلندا 4

100 عامل1 - 6 عاملبنغلادش5

20 عامل1 - 6 عاملالدنمارك 6

49 عامل1 - 20 عاملالمانيا7

300 عامل1 - 10 عاملاليابان 8

200 عامل1 - 20 عاملالمملكة المتحدة9

1- ورقة عمل دلیل المعرفة المصرفیة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، الخدمات الاستشاریة بمؤسسة التمویل الدولیة، القدرة على الحصول على 
ص 10، 2009م). (التمویل، 
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تـشكيلُ الأرضـيَّةِ الـصُّلبةِ لـلاقـتصادِ الـوطـنيِ فـي مـواجـهةِ المـؤثِّـراتِ السـلبيَّةِ والانـتكاسـاتِ؛ مـثلِ: التضخُّـمِ •
و2.  1والكسادِ؛ نظراً لتأثُّرِها المحدودِ بالتقلُّباتِ الاقتصاديةِ

تـقومُ بـِدَورٍ مُـهمٍّ فـي الـترابـطِ الأمـامـيِّ بـين الـصناعـاتِ؛ حـيث تـقومُ فـي بـعضِ المـراحـلِ الإنـتاجـيةِ بـصناعـةِ بـعضِ •
الأجزاءِ من الآلاتِ التي تستخدِمُها الصناعاتُ الكبيرةُ. 

تـقديمُ مـنتجاتٍ وخـدمـاتٍ جـديـدةٍ: يمـُثِّلُ الإبـداعُ والابـتكارُ جـانـباً مـُهمَّاً فـي إدارةِ المـنشآتِ الـصغيرةِ؛ فـأغـلبُ مـا •
تــكون المشــروعــاتُ الــصغيرةُ مَــصدَراً لــلأفــكارِ، والمــنتَجاتِ، والخــدمــاتِ المــبتكَرة والــتي تــنبعُ مــن مــعرفــةِ هــذه 
الشركاتِ لاحتياجاتِ عُملائِها؛ وكمثالٍ على ذلك ظهرَت طائرةُ الهليكوبتر لأوَّلِ مرَّةٍ في شركاتٍ صغيرةٍ. 

۲/ الأهميةُ الاجتماعيةُ للمشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ: 
يمُكِنُ إيجازُ أهميةِ دَورِ المشروعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ في التنميةِ الاجتماعيةِ على النحوِ التالي: 

رفـعُ نسـبةِ المـشاركـةِ الـشعبيةِ فـي الاقـتصادِ الـوطـنيِّ؛ فـالمشـروعـاتُ الـصغيرةُ تُـسهِمُ فـي تـوسـيعِ قـاعـدةِ المِـلكيَّةِ، •
- لاسِـيّما فـي المـناطـقِ  وتـوزيـعِ الـثروةِ عـن طـريـقِ مـا تمـتازُ بـه فـي تـوجـيهِ المـدَّخـراتِ نـحوَ الإنـتاجِ بـدلاً مـن الاسـتهلاكِ

الريفيةِ-؛ وذلك بسببِ بساطةِ البِنيةِ التحتيةِ لمِثلِ هذه المشروعاتِ. 
الـتوظـيفُ الأمـثلُ لـلمواردِ البشـريـةِ؛ وذلـك لأنّ الـثروةَ الحـقيقيةَ لـلمجتمعِ تـكمُن فـي الـقوَّةِ البشـريـةِ الـعامـلةِ •

)؛ فــالمشــروعــاتُ الــصغيرةُ تُــعتبَرُ أســاسَ اســتثمارِ هــذه الــطاقــاتِ وتــنميةَ مــهاراتِــها الإبــداعــيةِ  (الشــبابِ والمــرأةِ
والرياديةِ وصقلِها وتوجيهِها بما يخدمُ أهدافَ المجتمعِ والأُمَّةِ. 

رٌ وفـاعـلٌ فـي تحـقيقِ الاسـتقرارِ الاجـتماعـيِّ • تحـقيقُ الاسـتقرارِ الاجـتماعـيِّ؛ فـالمشـروعـاتُ الـصغيرةُ لـها دورٌ مـؤثِـّ
لـلمجتمعِ كـكُلٍّ؛ حـيث تُـسهِمُ فـي تـولـيدِ الـكثيرِ مـن فـُرَصِ الـعملِ، الأمـرُ الـذي يـؤدِّي إلـى إشـباعِ حـاجـةِ الـفردِ، 
وضـمانِ ارتـفاعِ دخـلِه بمـا يـحقِّقُ الـكفايـةَ لـه ولأسـرَتـه، كـما أنّ للمشـروعـاتِ الـصغيرةِ دوراً فـاعـلاً فـي تحـقيقِ 
الاسـتقرارِ الاجـتماعـيِّ عـن طـريـقِ الحـدِّ مـن الهجـرَتـينِ (الـداخـليةِ، والخـارجـية)، كـما أنـّها تُـسهِمُ فـي تـنميةِ 
الـعلاقـاتِ الـشخصيةِ فـي المجـتمعِ، إضـافـةً إلـى أنّ لـها دوراً فـاعـلاً فـي تحـقيقِ الاسـتقرارِ الاجـتماعـيِّ عـن طـريـقِ 

 .(1) 2تركيزِها في الأساسِ على تلبيةِ حاجةِ الفقراءِ في المجتمعِ، وهو ما لا تُركِّزُ عليه المشروعاتُ الكبيرةُ

مــساهــمتهُا فــي الــتنميةِ الجَــهويــةِ والــريــفيةِ؛ نــظراً لــصغرِ حجــمِ المــؤســساتِ يمُــكِنُها أن تــنشأَ بمــناطــقَ جــغرافــيةٍ •
مـتعددةٍ بـعيداً عـن المـناطـقِ الـصناعـيةِ؛ حـيث أنّ هـذه المـؤسَـّساتِ تمـيلُ إلـى اسـتخدامِ تِـقنياَتٍ إنـتاجـيةٍ مَحـلِّيَّةٍ، 

2- نبیل أبو ذیاب: "تعریف المنشآت الصغیرة والمتوسطة وأھمیتھا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة ومتطلبات نجاحھا والمعوقات التي 
تواجھھا" بحث مقدم للملتقى السنوي السادس " للأكادیمیة العربیة للعلوم المالیة والمصرفیة، عمان 29/09/2003-27.

2- بكر ریحان: "دور المصارف الإسلامیة في تمویل المشروعات الصغیرة والمتوسطة الواقع والآفاق"، الملتقى السنوي السادس، الأكادیمیة 

العربیة عمان 29/09/2003-27.
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و2؛ فـانـتشارُ هـذه المـؤسـساتِ فـي مـناطـقَ مـختلفةٍ  1وهـذا مـا يـجعلُها أكـثرَ مـُرونـةً لـلتأقـلمُِ مـع أيِّ بـيئةٍ جـغرافـيةٍ

يُساعِد على فكِّ العُزلةِ، بينما يُبقي على الدولِ توفيرَ الظروفِ الملائمةِ للاستثمارِ فحَسب. 
تـكويـنُ عـلاقـاتٍ وثـيقةٍ مـع المسـتهلِكينَ فـي المجـتمع؛ فهـي تـقدِّمُ سِـلعاً وخـدمـاتٍ لـلفقراءِ بمـقاديـرَ صـغيرةٍ لإشـباعِ •

حاجتِهم الأساسيةِ بأسعارٍ معقولةٍ. 
۳/ الأهـميةُ الاقـتصاديـةُ للمشـروعـاتِ الـصغيرةِ والمـتوسـطةِ لـلاقـتصادِ الـكُلِّيِّ لـلدولـةِ: لمَِـعرفـة ذلـك يـَكمُنُ فـي الإجـابـةِ 

على هذا التساؤلِ:  
1)؟   ( أوّلاً: لماذا الاهتمامُ بالصناعاتِ الصغيرةِ في الدولِ عامَّة

تُعطي كثيرٌ من دُولِ العالَم اهتماماً خاصَّاً بالصناعاتِ الصغيرةِ وذلك للآتي: 
- خـاصَّـةً بـالنسـبةِ لـلعمالـةِ غـيرِ المهـرةِ-؛ حـيث أنّ قـطاعَ الـصناعـاتِ • تـوفـيرِ فُـرَصِ الـعملِ، والحـدِّ مـن الـبطالـةِ

الصغيرةِ يستوعِبُ أنواعَ العمالةِ كافّةً بمهاراتِها المتباينَةِ. 
تعدُّ أكثرَ ملائمةً للدولِ الناميةٍ؛ وذلك لمِا لها مِن مُرونةٍ تمُكِّنُها من التغلغلِ في الريفِ. •
تـشكِّلُ نَـواةً لـقيامِ صـناعـاتٍ كـبيرةٍ؛ فهـي تـُساعـِدُ عـلى نشـرِ الـوعـي والمـعرفـةِ وإتـاحـةِ فـُرَصِ الـتدريـبِ فـي مـجالاتِ •

الاقتصادِ المختلفةِ؛ ممّا يُسهِّلُ قيامَ الصناعاتِ الكبيرةِ والمتوسطةِ. 
تُـعدُّ الـصناعـاتُ الـصغيرةُ مـجالاً حـيويّـاً لـتشجيعِ المـبادَراتِ والابـتكارِ فـي الإنـتاجِ، وتـطويـرِ مـهاراتِ وقُـدراتِ •

الإفرادِ، وتشجيعِ المنافسةِ الإيجابيةِ التي تعملُ على ترقيةِ الإنتاجِ والتطويرِ. 
تخفيفِ التنميةِ المتوازِنَةِ في الأقاليمِ المختلفةِ. •
مـرونـةِ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ لمـِكانِـها مـن الـوصـولِ إلـى المـناطـقِ الـنائـيةِ، وإحـداثِ الـتحوُّلِ الـتدريـجيِّ نـحوَ الـتقدُّمِ •

والنماءِ من الهجرةِ من الريفِ إلى المدنِ مع استخدامِها لموادِّ وعمالةٍ وخاماتٍ محلِّيَّةٍ. 
أكـثرُ اسـتجابـةً لـتغييراتِ الـسوقِ الـتي تحـدثُ فـي الأذواقِ وأنمـاطِ الاسـتهلاكِ؛ وذلـك بـاسـتخدامِـها لـلتِّقنياتِ •

المناسبةِ لتلك التغيُّراتِ. 
كـما تحـظى بـاهـتمامِ المـنظَّماتِ الـدولـيةِ؛ وذلـك لمـزايـاهـا الـعديـدةِ وفـي مـقدِّمـتِها تـوفـيرُ فُـرَصِ الـعملِ لشـرائـحَ كـبيرةٍ •

ومـُهمَّةٍ فـي المجـتمعِ؛ خـاصَـّةً شـرائـحَ الـفقراءِ، والـعمالـةَ غـيرِ المهـرةِ؛ حـيث تجـدُ الـدعـمَ والمـساعـدةَ مـن مـنظَّماتٍ فـي 
شكلِ مساعداتٍ فنِّيَّةٍ تمُكِّنُها من القيامِ بدَورِها من التنميةِ الاقتصاديةِ. 

2 )؟  (ثانياً: لماذا الاهتمامُ بالصناعاتِ الصغيرةِ في السودانِ ولاية (نهر النيل) 

2- عبد الرحمن یسرى أحمد: "قضایا اقتصادیة معاصرة"، الدار الجامعیة، الإسكندریة، 2000، ص 207.
(1) جبریل، بركة ھارون: ورقة بعنوان: مفھوم وأھمیة الصناعات الصغیرة ودورھا في التنمیة، وزارة المالیة والاقتصاد بالولایة، مایو2013م، 

ص4.
(2) مجاھد مصطفي مكي: ورقة بعنوان: واقع ومستقبل الصناعات الصغیرة بالولایة، وزارة المالیة والاقتصاد بالولایة،مایو2013م،ص(6ــ7).

www.giem.info � 113الصفحة | 

الــــــزكــــاة

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

تـقومُ الـصناعـاتُ الـصغيرةُ بـِدَورٍ مُـهمٍّ ورئـيسٍ فـي اسـتراتـيجياتِ الـتنميةِ فـي مـعظمِ دولِ الـعالـمِ، كـما تمُـثِّلُ جُـزءاً كـبيراً 
مـن قـطاعِ الإنـتاجِ فـي مـختلفِ الـدولِ المـتقدمـةِ والـنامـيةِ عـلى حـدٍّ سـواء. وتُـولـي دُولاً عـديـدةً اهـتمامـاً خـاصَّـاً بـها فـعلى 
سـبيلِ المـثال تَـعدُُّ الـهندُ الـصناعـاتِ الـصغيرةَ مـفتاحَ الـتنميةِ وقـد أولـتْها دعـماً مـتميِّزا؛ً حـتى أطـلِقَ عـليها "الابـنُ المـدلَّـلُ 

للحُكومة". 
يمُكِنُ تلخيصُ أهميةِ الصناعاتِ الصغيرةِ للولاية (نهر النيل) من كونِها:  

تُوفِّرُ فُرَصَ العملِ، وبتكلفةٍ استثماريةٍ منخَفضةٍ. •
تُغطِّي الطلبَ المحلِّيَّ على المنتجاتِ التي يصعُب إقامةُ صناعاتٍ كبيرةٍ لها. •
تُوفِّرُ العملةَ الصعبةَ من خلال إحلالِ الوارداتِ. •
تُعظِّمُ الاستفادةَ من الخاماتِ الأوليةِ. •
تُساهِمُ في تحقيقِ استراتيجيةِ التنميةِ السكانيةِ؛ لكونِها تتَّسِمُ بالمرونةِ في التوطينِ. •
تستخْدمُ التكنولوجيا المحلِّيَّةَ. •
مُساهِمةٌ في تلبيةِ احتياجاتِ الصناعاتِ الكبيرةِ بالموادِ الأوَّليةِ أو الاحتياطيةِ. •
تَنشرُ القيمَ الصناعيةَ الإيجابيةَ في المجتمعِ؛ من خلال تنميةِ وتطويرِ المهارات لبعضِ الحِرَفِ والمهاراتِ. •

المبحثُ الثاني: تجرِبةُ دِيوانِ الزكاةِ في تمويلِ مجمعِ الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ بولاية نهرِ النيل 
): عـرَفَ الـسودانُ تـطبيقَ الـزكـاةِ مـنذ دخـولِ الإسـلامِ فـي أرضِ  : تـطبيقاتُ الـزكـاةِ الحـكومـيةِ الـشامـلة بـالـسودان (1 أوَّلاً

الـسودانِ وسـطَ أفـرادِ المجـتمعِ، وأوَّلُ تـطبيقٍ لـلزكـاةِ فـي الـسودانِ بـواسـطةِ الـدولـةِ تمَّ فـي عهـدِ السـلطنةِ الـزرقـاء، ولـكنَّ أوَّلَ 
تـطبيقٍ رسـميٍّ إلـزامـيٍّ مـنظَّمٍ عـُرِفَ فـي عهـدِ الـدولـةِ المهَـديَّـةِ فـي الـعام ۱۸۸٤م أصـدرَ الإمـامُ/محـمد أحـمد المهـديّ 
مـنشوراً تمَّ بمَـوجـِبهِ تـعيينُ "أحـمد سـليمان" أوَّلَ أمـينٍ لـبيتِ المـالِ، وصـار هـذا الـتطبيقُ حـتى عـام ۱۸۹۸م وهـو بـدايـةُ 
الاسـتعمارِ الـثُّنائـيِّ لـلسودان. وفـي الـفترةِ مـن الـعام ۱۸۹۸م وحـتى عـام ۱۹۸۰م أصـبحتِ الـزكـاةُ تمُـارَس بـصُورةٍ فـرديـةٍ 
كـفريـضةٍ ديـنيةٍ حـتى صـدَر قـانـونُ صـندوقِ الـزكـاةِ فـي أبـريـل مـن الـعام ۱۹۸۰م. وتـطوَّرتِ التجـرِبـة، وصـار لـها تـطوُّرٌ 

إداريٌّ، وسياسيٌّ، واقتصاديٌّ، وعلميٌّ ساهمَ في تفعيلِ دَورِ الزكاةِ الاقتصاديِّ في السودانِ وحتى الوقت المعاصِر. 
ثانيا: مجمعُ الصناعاتِ الصغيرةِ النشأةِ والتطوُّرِ:  

تمَّ إنـشاءُ مجـمعِ عـطبرة لـلصناعـاتِ الـصغيرةِ عـام ۱۹۹۷م، وكـانـت الـبدايـةُ عـبارةً عـن مجـموعـةٍ مـن المـشاغـلِ الـصغيرةِ 
ـةٍ بــرأسِ مــالٍ بســيطٍ يــقدَّرُ بمــا يــعادلُ خــمسينَ مــليون جــنيهٍ ســودانــيٍّ  مــوزَّعــةً داخــلَ أحــياء بمــديــنةِ عــطبرة بــصفةٍ خــاصَـّ

1- عزالدین مالك الطیب محمد، اقتصادیات الزكاة وتطبیقاتھا المعاصرة، المعھد العالي لعلوم الزكاة – دیوان الزكاة – الخرطوم –السودان،ب ت، 
(ص179).
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وكـانـت الـصناعـاتُ الـصغيرةُ المـوجـودةُ فـيه بسـيطةً؛ مـثل صـناعـةِ الـصابـونِ، وصـناعـةِ الـشعيريـةِ، وصـناعـةِ المـلبوسـاتِ، 
وكـان الـعملُ أيـضاً محـددّاً بـعددٍ مُـقدَّرٍ مـن الـعمَّالِ يـتراوحُ مـا بـين (۳-۷) مـن الـعمَّالِ أو الـعامـلاتِ مـن الأُسـرِ الـفقيرةِ، 
فـقد تمَّ جـمعُ الـعملِ فـي مـنزلٍ صـغيرٍ بـالإيـجارِ، ثـمَّ تـطوَّرتِ التجـرِبـةُ حـتى أصـبحَ مجـمعاً صـناعـياً يـشملُ عـدداً مـن 
المـصانـعِ الـصغيرةِ الـتي تسـتوعـبُ عـدداً مُـقدَّراً مـن الحِـرَفـيينَ والمـِهنيينَ، وتـشملُ هـذه المـصانـعُ مـصنعَ (المـلبوسـاتِ الجـاهـزةِ،َ 

الصناعات الجلدية. الألبان)، وصناعةَ التمورِ. وصناعةَ الطباشير. 
وكـان هـذا الـتطوُّرُ خـلال العشـرةِ سـنينَ الأخـيرةِ فـي الـفترةِ مـن الـعام (۲۰۰۳م إلـى الـعام ۲۰۱۳م) وتمَّ تجـميعُ المـشاغـلِ 
فـي مجـمعٍ مـوحَّـدٍ، وزادَ حجـمُ الـعملِ إلـى أن أصـبحَ مجـمعُ عـطبرة لـلصناعـاتِ الـصغيرةِ بـتكلفةٍ قـدرُهـا ٥۰۰۰۰۰ 
جـنيه سـودانـيٍّ وهـي عـبارةٌ عـن رأسِ مـالٍ للمجـمعِ وتـكلفةٌ كُـلّيَّةٌ لإنـشاءِ المجـمعِ بـلغت نـحوَ اثـنين مـليار جـنيه سـودانـيٍّ 

بدعمٍ من ديوانِ الزكاةِ السودانيِّ الأمانةِ العامّة. 
وهـي عـبارةٌ عـن تمـويـلٍ لمشـروعـاتٍ جـماعـيةٍ لأُسـرٍ فـقيرةٍ مـحتاجـةٍ لـلزكـاةِ تحـتَ ضـمانِ ديـوانِ الـزكـاةِ؛ وبـذلـك يـكونُ 
الـديـوانُ قـد وفَّـرَ لـها فُـرَصَ عـملٍ وأصـبحتْ بـذلـك أسـراً مـنتجَةً وعـامـلً فـي آنٍ واحـدٍ، وتُـعطى راتـباً شهـريـاً يُـعينُها عـلى 
تـلبيةِ رغـباتـِها وبـذلـك يـكونُ قـد سـاهـمَ الـديـوانُ فـي تـوفـيرِ فُـرَصِ عـملٍ، وسـاهـمَ فـي الإنـتاجِ، وقـلَّلَ مـن الـبطالـةِ، وتـوفـيرِ 
سـوقٍ محـلِّيٍّ يُـنافـِسُ الأسـواقَ الأُخـرى بـأسـعارهِ البسـيطةِ وجَـودتـهِ الـعالـيةِ، ومِـن هـذه الأُسَـرِ مـن اعـتمَد عـلى نـفسِه، وأنـشأ 
محـلَّاتٍ خـاصَّـةً بـه؛ وهـذا بـدَورِه أدى إلـى تـوظـيفِ فـقراءَ أُخـرَ، وتـكونُ الـزكـاةُ قـد سـاهـمتْ فـي زيـادةِ وعـاءِ الـزكـاةِ، ومِـن 
ثَـمَّ سـاهـمتْ فـي تـقليلِ حجـمِ الـبطالـةِ؛ وذلـك مـن خـلال الـتوظـيفِ المـذكـورِ سـابـقاً، وكـذلـك سـاهـمَتْ فـي زيـادةِ وعـاءِ 

الزكاةِ وذلكَ من خلالِ أخذِ نصيبِ الزكاةِ من الفقيرِ الذي أصبحَ يمتلِكُ ثروةً ماليةً وعينيَّةً تجبُ فيها الزكاةُ. 
ثالثاً: الرسالةُ والرؤيةُ لمجمعِ الصناعاتِ الصغيرةِ:  

يـتَّسِمُ مـفهومُ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ لمجـمعِ عـطبرة لـلصناعـاتِ الـصغيرةِ بـالمـرُونـةِ؛ لـذا كـان لابُـدَّ مِـن أن نـضعَ فـي الاعـتبارِ 
المتغيِّراتِ التي قد تحدثُ، للتعاملِ معها حتى تحُقَّقَ. ويمُكِنُ أن نلخِّصَ ذلك في الآتي:  

التدرُّجِ في تنفيذِ عمليةِ التشغيلِ (العملِ على مراحل). •
التمويلِ مع مراعاةِ الشراءِ من الخارجِ؛ لتقليلِ تكلفةِ الإنتاجِ، وإمكانِ المنافسةِ.  •
احتكارِ بعضِ المنتَجاتِ.  •
الإنتاجِ على أساسِ الجَودةِ والانتشارِ. •

رابعاً: الوسائلُ والأهدافُ:  
أ) الـوسـائـلُ: تحسـينُ بـيئةِ الـعملِ، وتـوفـيرُ المـوادِّ الخـامِّ مـن الخـارجِ بـأسـعارِ الإنـتاجِ بـعيداً عـن المُـورِّدِيـنَ. وتـرتـيبُ وإعـادةُ 
صـيانـةِ الكهـربـاءِ بـصالـةِ الحـِياكـةِ. وعـملُ كـبانـية اسـتهدافِ المـؤسـساتِ والمـصالـحِ. وحـوسـَبةِ الـعملِ (تحـتاجُ إلـى جـهازِ 

حاسوبٍ جديدٍ). وإنشاءِ مركزٍ لتوزيعِ المنتجاتِ بالولايةِ. 
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ب ) الأهـدافُ: الاسـتفادةُ مـن الخـِبراتِ المحـلِّيَّةِ، وتـوفـيرُ فُـرَصِ عـملٍ لـلأُسـَرِ المـنتجَةِ الـفقيرةِ، وتـوفـيرُ عـائـدٍ مسـتمرٍّ لـلأسـرةِ 
الفقيرةِ العاملةِ بالمصنعِ في شكلِ راتبٍ شهريٍّ.  

خامساً: نماذجُ للصناعاتِ بالمجمعِ: أهمُّ الصناعاتِ بالمجمعِ:  
: وهـو مِـن أهـمِّ الـصناعـاتِ المـوجـودةِ فـي المجـمعِ، ويُـعتبَرُ مـن أكـبرِ المـصانـعِ بـالمجـمعِ؛ حـيث  ۱/ مـصنعُ المـلبوسـاتِ الجـاهـزةِ
يحتوي على أربعةِ أقسامٍ على النحوِ التالي: قِسْمِ التفصيلِ. وقسمِ الحياكةِ. قسمِ التشطيبِ. وقسمٍ لضبطِ الجَودةِ. 
الـقوى الـعامـلةُ بهـذا المـصنعِ: يـحتوي (٤۲) مـن الـقوى المـنتجةِ، بـالإضـافـةِ إل الإداريـينَ وعـددُهـم ثـمانـيةٌ وعـدد أربـعةُ 
عـمَّالٍ وأربـعةُ مُشـرِفـينَ؛ فـيصبحُ الـعددُ الـكُلِّيُّ (٥۸) عـامـلاً وعـامـلةً. ويـنتجُ المـصنعُ أنـواعـاً مـختلفةً مـن المـلبوسـاتِ 
الجـاهـزةِ وأهـمُّها الـزّيُّ المـدرسـيُّ؛ حـيث يـنتجُ حـوالَـي (بـدلـة) ٥۰۰۰۰ لـباسَ زيٍّ مـدرسـيٍّ لمـرحـلَتي الأسـاسِ والـثانـويِّ فـي 
الـعامّ. وعـدد (۲۰۰۰) (بـدلـة) لـباس لـلمدارسِ الخـاصَّـةِ. وعـدد (۲۰۰۰) (بـدلـة) لـباسَ لـريـاضِ الأطـفالِ. وعـدد 
. وعـدد (۲۰۰۰) جـلاّبـية سـودانـيّة لـلرِّجـالِ والـنساءِ. وبـالإضـافـةِ لـذلـك  (۲۰۰۰) (بـدلـة)لـباسَ مـن الـبدل الـسفاريِّ
يـقومُ المـصنَعُ بـحياكـةٍ خـاصَـّةٍ لـلوحـداتِ الـعسكريـةِ والمـصالـحِ الحـكومـيةِ المخـتلفةِ وعـددٍ غـيرِ قـليلٍ مـن الأفـرادِ. وبـالمـصنعِ 

حوالي (٦۰) ماكينةَ حياكةٍ مختلفةٍ؛ منها ماكينات للزراير ومكواةُ بُخارٍ. 
): ويـقومُ المـصنعُ بـإنـتاجِ الأحـذيـةِ الـرجـالـيةِ والـنسائـيةِ وأحـذيـةِ الأطـفالِ؛حـيث بـلغَ  ۲/ الـصناعـاتُ الجـلديـةُ (الأحـذيـةُ

الإنتاج (۳۰۰۰) حِذاءاً سنوياًّ. 
۳/ مـصنعُ الـرحـمةِ لـصناعـةِ الألـبانِ: ويـقومُ المـصنعُ بـإنـتاجِ الآتـي: الـزبـادي والمـش والجـُبنة والحـليبِ المـعبَّأِ فـي ظـروفٍ 

بكمياتٍ قليلةٍ نسبةً لارتفاعِ سعرِ اللَبنِ. 
: يرى الباحثُ أنّها تتلخَّصُ بالآتي:   (1)سادساً: المشكلاتُ التي تُواجِه هذه المصانعَ

شراءِ الأقمشةِ ومُدخلاتِ الإنتاج مِن المورِّدين. ۱.

شراءِ الجلودِ ومدخَلاتِ الإنتاج من المورِّدينَ وبأسعارٍ مرتفعةٍ؛ مما ينتجُ عنه ارتفاعُ تكلفةِ الإنتاجِ. ۲.

يـحتاجُ المـصنعُ لـتمويـلٍ أكـبرَ حـتى يـتمَّ اسـتيرادُ الأقـمشةِ والجـلودِ ومـدخـلاتِ الإنـتاجِ المخـتلفةِ مـن خـارجِ الـبلادِ ۳.
وبأسعارٍ منخفضةٍ (مواقع الإنتاج). 

يحتاجُ مصنعُ الألبانِ إلى مزرعةٍ خاصَّةٍ لتوفيرِ الألبانِ. ٤.

عدمُ وجودِ عمَّالِ صيانةِ الماكيناتِ داخلَ المحليةِ. ٥.

مشكلةِ التسويقِ والإعلانِ.  ٦.
وتـبلغُ حـصيلةُ المـبيعاتِ الـسنويـةِ لهـذا المجـمعِ حـوالَـي ۳۲٤۰ ألـف جُـنيه سـودانـيِّ سـنويـاًّ، ويـعتمدُ المـصنعُ حـالـيَّاً عـلى 
ةِ، وفـي الـبدايـةِ كـان الاعـتمادُ عـلى ديـوانِ الـزكـاةِ. ويُـعتبَرُ المجـمعُ مـن أكـبرِ مشـروعـاتِ الإعـاشـةِ الـتابـعةِ  مـواردهِ الخـاصَـّ

(1) مقابلة مجدي القوصي، مدیر مصنع الصناعات الصغیرة بمدینة عطبرة ـ دیوان الزكاة بالولایة، تاریخ 3/2014م. 
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لـديـوانِ الـزكـاةِ؛ حـيث يـُساهِـمُ فـي حـلِّ الـعديـدِ مـن المـشكلاتِ لـلأسُـرِ الـفقيرةِ؛ وذلـك بـالمـساهـمةِ فـي إيـجادِ فُـرَصِ عـَملٍ 
لـعددٍ غـيرِ قـليلٍ مـن الأرامـلِ والأُسـرِ الـفقيرةِ، وأصـبحَ مـتوسِّـطُ دَخـلِ الأسـرةِ خـلالَ الـفترةِ مـن (۲۰۰۳م - ۲۰۱۳م) 
حـوالـي (۱۰۰) جـنيه إلـى (۷۰۰) جـُنيه شهـريَّـاً. ويـبلغُ رأسُ المـالِ خـلال العَشـرِ سـنواتٍ الأخـيرة مـن الـعام (۲۰۰۳م - 

۲۰۱۳م) من (٥۰ - ٥۰۰) ألفَ جُنيهٍ سودانيٍّ. 
سابعاً: أهمُّ الأهدافِ من إنشاءِ هذا المجمعِ: *تحويلُ الأُسرِ الفقيرةِ إلى أُسرٍ منتجةٍ تعتمدُ على ذاتِها.  

* مُـساهـمةُ الأُسـرِ الـفقيرةِ فـي الـعمليةِ الإنـتاجـيةِ.*إيـجادُ فـُرَصِ عـملٍ لـلأُسـرِ الـفقيرةِ. وقـد أصـبحتِ الأُسـَرُ الـفقيرةُ لـها 
صنعةٌ تُساعِدُها في تقليلِ حِدَّةِ الفقر وللهِ الحمدً والمنَّة.  

أمّا الأهدافُ المستقبلةُ لمجمعِ الصناعاتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ لنهر النيل: 
* زيادةُ رأسِ المالِ. *زيادةُ الإنتاجِ.  

* الظُّهورُ في الإعلامِ بأنواعِه المختلفةِ (المسموعةِ، والمقروءةِ، والمرئية) للتعريفِ بالمجمعِ.  
* فـتحُ أسـواقٍ فـي مُـدنِ الـولايـةِ وخـارِجـَها. *المـشاركـةُ والـتواصـلُ مـع المـؤسـساتِ والجـمعياتِ والمـنظَّماتِ ذاتِ الـصلةِ 

بالعمليةِ الإنتاجيةِ. وأخيراً المشاركةُ في المعارضِ المحليةِ والإقليميةِ للتعريفِ بالمجمعِ. 
وبهـذا تُـعتبَرُ تجـربـةُ الـزكـاةِ فـي الـسودانِ واحـدةً مـن الـنماذجِ الـعالمَـيةِ الـتي اسـتطاعـتْ أن تـرسِّـخَ مـفاهـيمَ الـزكـاةِ (فِـقهاً 
) وتـدرَّجَـت حـتى أصـبحتْ تُـساهـمُ فـي مـعالجـةِ قـضايـا الـدخـلِ الـقومـيِّ مـن خـلال الانـتقالِ مـن الـدعـمِ الأفـقيِّ إلـى  وتـطبيقاً

الدعمِ الرأسيِّ ممُثَّلاً في تمليكِ المشروعاتِ الإنتاجيةِ، ومِن ثَمَّ الانتقال إلى مجالِ الصناعاتِ الصغيرةِ مؤخَّراً. 
ويـأتـي مجـمعُ الـزكـاةِ لـلصناعـاتِ الـصغيرةِ بـديـوانِ الـزكـاةِ بـولايـةِ نهـر الـنيل بمـديـنة عـطبرة كـناتج لـلتطوُّرِ الـطبيعيِّ لـديـوانِ 
الـزكـاةِ؛ حـيث يـُعتبَرُ كـواحـدٍ مـن أكـبرِ المشـروعـاتِ الجَـماعـيةِ الـتي نـفذَّهـا الـديـوانُ فـي إطـارِ تـرسـيخِ ثـقافـةِ الاعـتمادِ عـلى 
الـذاتِ، وثـقافـةِ الـصناعـاتِ الـصغيرةِ، ويـظلُّ هـذا المجـمعُ الـواجـهةَ المشـرقـةَ لـلديـوان؛ِ حـيث يمـثِّلُ عـُصارَة تجـارِب الـزكـاةِ الـتي 

 أثبتتْ مساهمةَ الزكاةِ في تأثيرِها في النموِّ الاقتصاديِّ، وتحفيزِ القُدرَةِ التنافسيةِ للمشروعاتِ الصغيرةِ.
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المصرفيةُ الإسلاميةُ نموذجٌ لإدارةِ التنميةِ 

المستديمةِ والأمنِ الاقتصاديِّ

لا يُـوجـَدُ خـلافٌ عـلى أهـميةِ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ المـعاصـرةِ واسـتدامـةِ صـناعـتِها لـنهضةِ كـلِّ مـجتمعٍ حـديـثٍ؛ فهـي 
إحـدى صُـورِ الـتطبيقاتِ الحـديـثةِ لـقوانـينِ الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، ومِـن ثَـمَّ فـإنّ تـطويـرَهـا عـلى أيـدي خُـبراءَ واقـتصاديـينَ ذَوي 
طُـموحٍ فـي تـأسـيسِ نـظامٍ اقـتصاديٍّ واجـتماعـيٍّ أفـضلَ يـكون شـامـلاً ومـتطوِّراً يُـواكِـبُ المـتغيِّراتِ الـعالمَـيةَ المـتسارعـةَ، 
ويـقومُ بِـدورٍ مُـهمٍّ فـي اقـتصاديـاتِ الـدولِ وتـنويـعِ مـصادر الاقـتصادِ ونمُـوِّه؛ مـن خـلال زيـادةِ مـساهـمةِ الـقيمةِ المـضافـةِ لهـذه 
المـؤسـساتِ المـالـيةِ فـي إجـمالـيّ الـناتجِ المحـلِّيِّ الـقومـيِّ، وتـوفـيرِ فُـرَصِ الـعملِ، وتـعزيـزِ الاسـتخدامِ الأمـثلِ لـلمواردِ المحـلِّيَّةِ، 
وتـلبيةِ احـتياجـاتِ المجـتمعاتِ ( أفـراداً - مـؤسـساتٍ - حـكومـاتٍ ) مـن الـتمويـلِ الـلازمِ لـلتنميةِ المسـتديمـةِ، وتسهـيلِ 
المـعامـلاتِ المـالـيةِ والمـصرفـيةِ لـلفئاتِ كـافـّةً مـن الاسـتثمارِ الأخـلاقـيِّ الآمـنِ المـتوافـقِ مـع الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ والـقائـمِ عـلى 
اســـتبعادِ (الـــرِّبـــا - الـــغَرَر- الـــتعدّي عـــلى أمـــوالِ الآخـــريـــنَ- المـــنتجاتِ الـــضارّة بـــالمجـــتمعِ والـــبيئةِ) وهـــو مـــا تـــفتقِرُه 

الاقتصادياتُ الغربيةُ الحديثةُ؛ حيث تعتمدُ على مقاييسَ مادِّيَّةٍ بحتةٍ جامدةٍ خاليةٍ من البركة والرِّضا. 
مـن أجـلِ ذلـك اتجهـتْ حـكومـاتُ الـدولِ الإسـلامـيةِ مـؤخَّـراً لـبناءِ أنـظمةِ وأدواتِ الـعملِ المـصرفـيِّ الإسـلامـيِّ والمـتمثِّلِ فـي 
المـؤسـساتِ المـالـيةِ مـن (صـيرفـةٍ، وتمـويـلٍ، واسـتثمارِ وتـوظـيفِ -الـصكوكِ - الأسـواقِ المـالـية - الـتأمـينِ - المـؤسـساتِ 
ـاً لا يمُــكِنُ الاســتغناءُ عــنه للتخــلُّصِ مــن مــصيَدةِ الــقروضِ  الــوقــفية - لجــانِ وصــناديــقِ الــزكــاة..) وأصــبح أمــراً ضــروريَـّ
المسـتمرَّةِ، والـفوائـدِ الـدولـيةِ المـركَّـبةِ، ومـُشكِلاتِ (الـفقرِ والـبطالـةِ والجهـلِ) والـعملِ عـلى مـصلحةِ شـعوبـهِم مـن خـلالِ 
الأخــذِ بــنُظمِ وأدواتِ الــصيرفــةِ الإســلامــيةِ، وتحــقيقِ الــتنميةِ المســتديمــةِ، والأمــنِ والأمــانِ والاســتقرارِ ( الســياســيِّ- 
الاقـتصاديِّ -الاجـتماعـيّ ) وسـيكونُ ذلـك مـن خـلالِ تـوضـيحِ المـفهومِ الـعامِّ لـلتنميةِ المسـتديمـةِ، والأمـنِ الاقـتصاديِّ مـن 

وجهةِ نظرِ الفكرِ الاقتصاديِّ الإسلاميِّ في ثلاثةِ محاورَ رئيسةٍ: 
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المحِـور الأولّ: الأمـنِ الاقـتصاديِّ: وفـقاً لـتعريـفِ هـيئةِ الأُممِ المتَّحـدة فـإنّ مـفهومَ الأمـنِ الاقـتصاديِّ هـو أن يمَـلِكَ الـفردُ 
الـوسـائـلَ المـادِّيـةَ الـتي تمـُكِّنُه مـن أن يـحيا حـياةً مسـتقرَّةً وكـريمـةً مـتمثِّلةًفـي تـوفـيرِ ( الـغذاءِ – المـأوى المـناسـبِ - الـرعـايـةِ 
الـصحيةِ - الـتعليمِ ) وأمّـا مـن نـاحـيةِ الـفكرِ الاقـتصاديِّ الإسـلامـيِّ لا يمُـكِنُ أن يـتَّصِفَ أيُّ اقـتصادٍ لأيٍّ دولـةٍ بـالـفعالـيةِ، 
والـكفاءةِ، والـعملِ المشـتركَ مـا لـم تـتوفَّـر فـيه تـدابـيرُ وإجـراءاتٌ كـافـيةٌ لـلتنميةِ المسـتديمـةِ ونـظُمٍ جـيِّدةٍ مـن الأمـنِ والـضمانِ 
الاجـتماعـيِّ لمـواجـهةِ مـشكلاتِ الحـياةِ، وأن يـتكيَّفَ المجـتمعُ مـع الـتغيُّراتِ الاقـتصاديـةِ والاجـتماعـيةِ المحـيطةِ بـه ليسـتطيعَ 
تـنميةَ واسـتثمارَ مـا فـضَّلَ اللهُ عـليه مـن الإمـكانـاتِ والـطاقـاتِ المـادِّيـةِ والبشـريـةِ والاقـتصاديـةِ؛ لـتوفـيرِ حـياةٍ كـريمـةٍ لـه 
ولـذَويـه تـكونُ أكـثرَ أمـانـاً واسـتقراراً حسـب مـا وردَ فـي الـقرآنِ الـكريمِ بـقولـِه تـعالـى: (فـَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـذاَ الْـبَيْتِ * الَّـذِي 
أَطْـعَمَهُم مِّـن جـُوعٍ وَآمـَنَهمُ مِّـنْ خـَوْفٍ) سـورة قـريـش الآيـتان (۳-٤) فـذَكـَرَ سـُبْحانـه وتـعالـى الجـوعَ رمـزاً لحـاجـاتِ الـبدنِ 

وهو أشدُّها قَسوةً ( الأمنَ الاقتصاديَّ ) وذَكَرَ الخوفَ رمزاً لحاجاتِ النفسِ (الأمنَ الاجتماعيَّ). 
المحـِورُالـثانـي: إدارةُ الـتنميةِ المسـتَديمـةِ: وفـقاً لـتعريـفِ الـلجنةِ الـعالمَـيةِ لـلبيئةِ والـتنميةِ (بهـيئةِ الأممِ المتحـدةِ) لمـفهومِ 
الـتنميةِ المسـتديمـةِ أنّـها: تمُـثِّلُ تـلبيةَ احـتياجـاتِ الأجـيالِ الحـالـيَّةِ دون المـساومـةِ عـلى قُـدرةِ الأجـيالِ المـقبلةِ عـلى الحـياةِ 
والـبقاءِ، وهـذا يـعنى المحـافـظةَ عـلى المـواردِ الـطبيعيةِ والمـشاركـةِ المجـتمعيةِ الـفعَالـةِ لـلقرارِ مـع الـتوزيـعِ المـناسـبِ والـعادلِ 
لـلمواردِ والحـقوقِ والـثرواتِ وفـقَ نـظامٍ اقـتصاديٍّ قـادرٍ عـلى إحـداثِ فـوائـضَ مـالـيةٍ وعـلى مـعرفـةٍ فـنيةٍ وتـكنولـوجـيةٍ قـائـمةٍ 

على أُسسِ الاعتمادِ الذاتيِّ لحُرِّيّةِ الإنتاجِ والاستهلاكِ والتجارةِ والاستثمارِ والتمويل. 
مـفهومُ الـتنميةِ المسـتديمـةِ حـديـثُ العهـدِ والـنشأةِ بـدلالاتِـه الحـرفـيةِ فـلم يـكنْ مـتداولاً فـي الاقـتصادِ الإسـلامـيِّ عـبرَ فـتَراتـهِ 
المـتعاقـبةِ؛ ولـكنْ بـالـوقـتِ نـفسهِ لا يـعني أنّ الإسـلامَ لا يـعرفُ الـتنميةَ أو الـنموَّ الاقـتصاديَّ أو يهـتمُّ بـهِما؛ وإنمـّا تمَّ وفـقَ 
مـصطلحاتٍ إسـلامـيةٍ بـديـلةٍ وعـديـدةٍ مـثل ( الاسـتخلافِ، والإعـمار، والإحـياءِ والـغِراس) ومـعتبراً أنّ الإنـسانَ مـحورُ 
عـمليةِ الـتعميرِ الـتنمويـةِ، ووسـيلةٌ لـلتنميةِ فـي آنٍ واحـدٍ؛ بمِـا مـنحهَ اللهُ مـن قـُدراتٍ عـقليةٍ وجسـديـةٍ ومـسؤولـيةٍ لـلقيامِ 
بهـذه المـهمَّةِ الجـليلةِ حسـبَ مـا جـاءَ فـي الـقرآنِ الـكريمِ بـقَولِـه تـعالـى: (هُـوَ أَنْـشَأَكُـمْ مِـنَ الأَْرْضِ وَاسْـتَعْمَرَكُـمْ فِـيهَا ) 
(هــود:٦۱) وهــذا يــدلُّ عــلى تــعميقِ الــرؤيــةِ الإســلامــيةِ لــلنظرِ فــي أهــميةِ الــتنميةِ لــلحياةِ الاقــتصاديــةِ لــلمجتمعِ، 
وضــرورتِــها لــعمليةِ الإصــلاحِ، والإعــاشــةِ، وتحســينِ المســتويــينِ الاجــتماعــيِّ والاقــتصاديِّ بــالــعملِ عــلى تــوفــيرِ الســلعِ 

الضروريةِ، وزيادةِ الدُّخولِ- وفقاً لمِا يبذُله أفرادُه من جَهدٍ وعَملٍ بما يكفلُ الحياةَ الكريمة لِبني الإنسانِ. 
المحِـورُ الـثالـث: دورُ المـصرفـيةِ الإسـلامـيةِ فـي إدارةِ الـتنميةِ المسـتديمـةِ والأمـنِ الاقـتصاديِّ: إنّ مِـن أهـمِّ مـبادئِ المـصرفـيةِ 
الإســلامــيةِ عــدمَ الــتعامــلِ بــالــرِّبــا أخــذاً أو عــطاءً (هــو مــا تــقومُ عــليه المــؤســسةُ الــتقليديــةُ)؛ ممّــا يَــفرضُ عــلى المــصرفِ 
الإسـلامـيِّ ابـتكارَ وتـطويـرَ أسـالـيبَ مـصرفـيةٍ جـديـدةٍ قـادرةٍ عـلى جـذبِ المـودِعـينَ بمـدَّخَـراتِـهم وأمـوالِـهم، وتـأسـيسِ وتـرويـجِ 
الـفرُصِ الاسـتثماريـةِ المـتاحـةِ ( بـصورةٍ مـنفردةٍ أو مـشاركـةٍ ) بـعد الـتأكُّـدِ مـن سـلامـتِها مـن الـنواحـيِ (الـسُّوقـيَّةِ، والـفنيةِ، 
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) ووفـقاً لـضوابـطِ الـصيرفـةِ الإسـلامـيةِ المـتمثِّلةِ فـي تحـقيقِ الأهـدافِ الـتالـيةِ  والمـالـيةِ، والـتنظيميةِ، والإداريـةِ، والشـرعـيةِ
تِباعاً: 
أهدافِ نظامِ الاقتصادِ الإسلاميِّ. ۱.
الأولياتِ وفقاً لاحتياجاتِ المجتمعِ الإسلاميِّ. ۲.
أهدافِ المؤسسةِ الماليةِ. ۳.
تقييمِ الاستثمارِ من النواحي ( الشرعيةِ- السيولةِ - الربحيةِ- المخاطرِ-القيمةِ المضافةِ). ٤.

يـتمُّ هـذا الـدورُ المـنظَّمُ مـن خـلال أهـمِّ وسـيلةٍ لـتحقيقِ الأمـنِ والأمـانِ والاسـتقرارِ (السـياسـيّ- الاجـتماعـيّ- الاقـتصاديِّ) 
بقدرِ ما تتميَّزُ به من مهامَّ ووظائفَ تتمثَّلُ في: 

تـوفـيرِ بـديـلٍ إسـلامـيٍّ لـلمجتمعِ يـقومُ عـلى أُسـُسِ الشـريـعةِ بتحـريمِ الـرِّبـا قـطعياً، وتسهـيلِ المـعامـلاتِ المـالـيةِ الـتي تـكفلُ ۱.
حُسْنَ استثمارِ المالِ وتنميتِه، وحمايتهِ من المخاطرِ، وعدمِ الاكتنازِ، ومحافظةً لأداءِ حقِّ اللهِ في المالِ. 

تـوفـيرِ الـتمويـلِ الـلازمِ مـن رؤوسِ الأمـوالِ لـكلٍّ مِـن (المسـتثمِرِ- المـؤسَـّسةِ - الحـكومـةِ)، وتـدعـيمِ الـقُدرةِ الـتمويـليةِ ۲.
اللازمةِ للمشروعاتِ ( زراعيةً - صناعيةً - تجاريةً )لإنتاجِ السلعِ والخدماتِ في مختلفِ المجالاتِ والأنشطةِ. 

تـوسـيعِ الـطاقـةِ الإنـتاجـيةِ فـي مـختلفِ الـقطاعـاتِ، ودفـعِ عجـلةِ الإنـتاجِ والـتنميةِ؛ مـن خـلال بـرامـجِ الاسـتثمارِ المخـطَّطةِ ۳.
والمدرُوسةِ سواءٌ كانت(جديدةً - قائمةً) وبصورةٍ (منفردةٍ - مشاركةٍ). 

المـساهـمةِ فـي تحـقيقِ عـدالـةِ تـوزيـعِ الـثروةِ؛ مـن خـلالِ تـوفـيرِ الـتمويـلِ الـلازمِ لـصغارِ المـنتجِينَ وأصـحابِ الخِـبراتِ ٤.
والحِــرَفــيينَ والمشــروعــات (صــغيرةً - مــتوســطةً) مــن خــلالِ مــبدأِ المــزاوجــةِ بــين رأسِ المــالِ والــعملِ كــمبدأٍ أصــيلٍ 

للمصرفيةِ الإسلاميةِ. 
تـوفـيرِ بـدائـلِ الاسـتثمارِ الإسـلامـيةِ المـتنوعـةِ أمـامَ أصـحابِ رؤوسِ الأمـوالِ لاخـتيارِ مـجالِ تـنميةِ واسـتثمارِ المـدَّخـراتِ ٥.

والفوائضِ والعوائدِ المتوفِّرةِ محليَّاً وفقَ نظامِ توزيعِ الأرباحِ الذي يتلاءمُ مع كلٍّ منهُم. 
تحـقيقِ لامـركـزيـةِ الـتنميةِ فـي المشـروعـاتِ الإنـتاجـيةِ والـتنمويـةِ بـطريـقةٍ مـتوازنـةٍ وشـامـلةٍ فـي المجـتمعِ بـتنويـعِ مـجالاتِ ٦.

الاستثمارِ، وشمولِها للقطاعاتِ الإنتاجيةِ المتنوعةِ كافّةً، وانتشارِها في أنحاءِ الدولةِ ككُلٍّ. 
إنـشاءِ المشـروعـاتِ الـتي تُـساهِـمُ فـي تـخفيفِ الـبطالـةِ والـفقرِ، وإحـداثِ الـرَّواجِ الاقـتصاديِّ، وزيـادةِ الإنـتاجِ والـدخـلِ ۷.

القوميِّ، وتحقيقِ التكاملِ (السياسيِّ- الاجتماعيِّ- الاقتصاديِّ- العسكريِّ) بينَ العالَم الإسلاميِّ. 
المـساهـمةِ فـي تـوفـيرِ شـبكاتِ الأمـان الاجـتماعـيِّ وبـرامـجِ الـتأمـينِ الـتكافـليِّ مـن الـدعـمِ والـتشغيلِ الأمـثلِ لـلمواردِ ۸.

الماليةِ المتاحةِ. 
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أثرُ آليَّاتِ التمويلِ على المرَدوديةِّ 
في البنُوكِ الإسلاميةِ

( (دراسةُ حالةِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ

إنّ لـلبنوكِ الإسـلامـيةِ سـماتٍ وخـصائـصَ تمیِّزهُـا عـن غیرِهـا؛ لأنّ جـزءاً كبیراً مـن نـشاطِ هـذه الـبنوكِ يـقومُ عـلى عـمليةِ 
الـوسـاطـةِ المـالـيةِ؛ إلاّ أنّ طـبيعةَ هـذه الـعمليةِ تـختلفُ عـنها فـي الـبنوكِ الـتقليديـة؛ِ فـالـبنوكُ الإسـلامـيةُ لـها مـنهجُها الخـاصُّ 
وأسـالیبُها الممیَّزةُ فـي تـعبئةِ المـواردِ المـالیةِ مـن أصـحابِ الـفائـضِ عـن طـريـقِ صـيغِ الـتمويـلِ الإسـلامـيِ،كـما أنّ لـها مـنهجُها 
الخـاصُّ وأسـالیبُها الممیَّزةُ فـي تـوجیهِ هـذه المـواردِ إلـى أصـحابِ العجـزِ، وتُـعدُّ الـتقاریرُ مـن أهـمِّ الأدواتِ المسـتخدمـةِ فـي 
قیاسِ الأداءِ الـفعليِّ لـلعملِ المـصرفـيِّ، وبـذلـك تـكونُ مـن الأدواتِ المـهمَّةِ فـي تقییمِ الأداءِ المـصرفـيِّ؛ فهـي الـتي تـوفِّـرُ 

المعلوماتِ عن الوضعِ الفعليِّ للعملِ المصرفيِّ لیتمُّ مقارنتُها بالمعاییرِ، والحُكمِ على مدى كفاءةِ هذا العملِ. 
ومنه يتبيَّنُ إشكالُ أثرِ اعتمادِ البنوكِ الإسلاميةِ لآلياتٍ تمويليةٍ لديه على مَردوديَّتِه. 

تحليلُ أصولِ وخُصومِ ميزانيةِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ:  
تـتمثَّلُ الأصـولُ فـي تـلك الـتي تُـزوِّدُ الـبنكَ بـالخـدمـاتِ والمـنافـعِ فـي المسـتقبلِ، وبـالـتالـي تـعملُ بـشكلٍ مـباشـرٍ أو غیرِ مـباشـرٍ 
قاتٍ نـقدیة. أمّـا الخـصومُ فهـي الـتزامٌ حـالـيٌّ عـلى الـبنكِ بـتحویلِ أصـولٍ أو تـقدیمِ خـدمـاتٍ أُخـرى فـي  عـلى تحقیقِ تـدفُـّ

المستقبلِ؛ بمعنى أنّ الخصومَ  تمُثِّلُ مسؤولیةً قائمةً تجُاهَ وحدةٍ أو أكثر . 
تحليلُ أصولِ وخصومِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ:  

يتمُّ عَرضُ التغيُّراتِ في الأصولِ خلال الفترةِ ۲۰۰۹-۲۰۱۳ (دينار أردني). 
جدول رقم (۰۱-۰۱): تحليلُ الأصولِ خلالَ الفترةِ ۲۰۰۹-۲۰۱۳ (دينار أردني). 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البيان / السنة

٣٢٨١٦٣٨٣٦٢ ٣٠٢١٢٨٠٦٣١ ٢٨٩٨٣٠٠٧٥٤ ٢٦٠٣٦٨٣٩٢٧ ٢١٨٣٠٦٢٩٤٠ إجمالي الاصول

١٠٩٨٥٧٥٤٢٢ ٨٣٨٢١٧٦٩١ ٧١٥٢٣٧٨١٤ ٤٢٠٦٢٠٩٨٧ - مقدار التغيُّر
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المصدر: التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردنيّ لفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

مـن الجـدولِ الـسابـقِ نُـلاحـظُ أنّ الأصـولَ (الاسـتخدامـاتِ) خـلال الـفترة المـدروسـةِ تـنمو بمـعدَّلاتٍ مـتزايـدة؛ٍ حـيث يـصل 
أعـلى مـقدارٍ لـلنموِّ فـي سـنة ۲۰۱۳، بمـقدار ۱۰۹۸٥۷٥٤۲۲ ديـنارٍ أردنـيٍّ، وبنسـبةِ تـغيُّرٍ قَـدرُهـا ٥۰.۳۲ ٪ بـالمـقارنـة 

بسنةِ الأساسِ ۲۰۰۹، وهذا ما يُعزِّزُ المركزَ الماليَّ للبنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ. 
وتفسـيرُ هـذا الـنموِّ هـو قـُدرةُ الـبنكِ محـلِّ الـدراسـةِ عـلى تـولـيدِ تـدفُّـقاتٍ نـقديـةٍ مسـتقبليةٍ، ومِـن ثـمّ قـيامِـه بـاسـتخدامِ 
هـذه الأمـوالِ وتـوظـيفِها فـي اسـتثماراتٍ ذاتِ جـدوى، وبمـا يـحقِّقُ الـنموَّ الـرأسـمالـيَّ لـلبنكِ وزيـادةَ حـصَّتِه الـسوقـيةِ، الأمـرُ 

الذي ينعكسُ إيجاباً على القيمةِ السوقيةِ للبنك، ويُعزِّزُ سُمعَتَه في السوقِ لكفاءتِه في زيادةِ أصولِه. 
شكل رقم (۰۱-۰۱): تحليلُ الأصولِ خلالَ الفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

المصدَر: من إعداد الباحثةِ بالاعتماد على مُعطياتِ الجدولِ السابق. 

تحليلُ خصومِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ:  
يتمُّ عَرضُ التغيُّراتِ في الخصومِ خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳ (دينار أردنيّ). 

جدول رقم (۰۱-۰۲): تحليل الخصوم خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳ (دينار أردني). 

المصدر: التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني لفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

 ٪٥٠,٣٢  ٪٣٨,٣٩  ٪٣٢,٧٦  ٪١٩,٢٦ - نسبة التغيُّر

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البيان / السنة

١٠١٩٧٥٠٨٥٢ ٩١٤٦٣٧٥٩٣ ٨٦٦٢٧٦٤٨٦ ٧٨٠٨٤٢٦١٩ ٦٦٤٤٢٣١٢٢ إجمالي الخصوم

٣٥٥٣٢٧٧٣٠ ٢٥٠٢١٤٤٧١ ٢٠١٨٥٣٣٦٤ ١١٦٤١٩٤٩٧ - مقدار التغير

٪٥٣.٤٧ ٪ ٣٧.٦٥ ٪ ٣٠.٣٨ ٪ ١٧,٥٢ - نسبة التغير

www.giem.info � 122الصفحة | 

٪	نسبة	التغير

المصارف

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

مـن الجـدولِ الـسابـقِ نُـلاحـِظُ أن هـناك تـزايـداً فـي المـواردِ (مـصادرِ الأمـوالِ)؛ بـحيث يـصلُ أعـلى مـقدارٍ لـلزيـادةِ فـي سـنةِ 
۲۰۱۳ بمقدارِ ۳٥٥۳۲۷۷۳۰ دينارٍ أردنيٍّ، وبنسبةِ تغيُّرٍ قدرُها ٥۳.٤۷ ٪، بالمقارنةِ بسَنةِ الأساسِ. 

وتفسـيرُ هـذه الـزيـادةِ بـقيامِ الـبنكِ بـعمليةِ جـذبِ الـودائـعِ وتـنميتِها، نـتيجةَ الـثقةِ الـتي اكتسـبَها مِـن قِـبَلِ المـودِعِـينَ الـذيـن 
لم يتردَّدوا في المساهمَةِ فيه، كما أن استثمارَها من جانبِ البنكِ انعكس إيجاباً على أدائِه الماليِّ. 

شكل رقم (۰۱-۰۲): تحليلُ الخصومِ خلال الفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

المصدَر: من إعداد الباحثةِ بالاعتماد على مُعطَيات الجدول السابق. 

الجدولُ التالي يمُثِّلُ مدى تغطيةِ الوحدةِ النقديةِ للأصولِ لمِا يُقابلُها من خُصومٍ: 
جدول رقم (۰۱-۰۳): تحليل نسبة الأصول إلى الخصوم خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳ (دينار أردني). 

المصدر: التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني لفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

تشیرُ نسـبةُ الأصـولِ إلـى الخـصومِ إلـى مـقدرةِ الـبنكِ عـلى تغطیةِ الـتزامـاتِـه مـن خـلالِ زیادةِ أصـولـهِ وذلـك خـلال فـترةِ 
الدراسةِ الممتدَّة بین۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

وتفسـيرُ ذلـك بـالسیاسـةِ الـرشیدةِ الـتي یتَّبعُها الـبنكُ الإسـلامـيُّ فـي إدارتِـه لاسـتخدامـاتـِه، وبمـا یتواءمُ ویتوافـقُ مـع إدارتِـه 
لمواردهِ،ویتبیَّنُ هذا من خلال بِنیةِ الاستخداماتِ ومعدَّلاتِ نمُوِّها وبما یتناسبُ مع بِنیةِ المواردِ ومُعدَّلاتِ نمُوِّها أیضاً. 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البيان / السنة

٣٢٨١٦٣٨٣٦٢ ٣٠٢١٢٨٠٦٣١ ٢٨٩٨٣٠٠٧٥٤ ٢٦٠٣٦٨٣٩٢٧ ٢١٨٣٠٦٢٩٤٠ إجمالي الأصول

١٠١٩٧٥٠٨٥٢ ٩١٤٦٣٧٥٩٣ ٨٦٦٢٧٦٤٨٦ ٧٨٠٨٤٢٦١٩ ٦٦٤٤٢٣١٢٢ إجمالي الخصوم

 ٪٣٢١,٨٠  ٪٣٣٠,٣٢  ٪٣٣٤,٥٦  ٪٣٣٣,٤٤  ٪٣٢٨,٥٦ نسبة الأصول 
الى الخصوم
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شكل رقم (۰۱-۰۳): تحليل نسبة الأصول إلى الخصوم خلال الفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

المصدَر: من إعدادِ الباحثة بالاعتمادِ على مُعطَيات الجدول السابق. 

تحليلُ استثماراتِ وإيراداتِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ: 
يُـعَدُّ الـنشاطُ الاسـتثماريُّ فـي الـبنكِ الإسـلامـيِّ بمـثابـةِ الـبدیلِ الشـرعـيِّ والأمـثلِ لـلتعامـلِ الـربـويِّ فـي مـجالِ الـتمویلِ فـي 
الـبنوكِ التقلیدیةِ، والسیاسـةُ الاسـتثماریةُ المـتَّبعَةُ فـي الـبنوكِ الإسـلامـيةِ محـلِّ الـدراسـةِ هـي: اسـتثماراتٌ مـحتَفظٌ بـها 
-أو لـلمُتاجَـرة- aأو مُـدرجٌ بـالقیمةِ الـعادلـة. الإیراداتُ هـي مـقدارُ زیادةِ الأصـولِ أو نـقصِ الخـصومِ  لـتاریخِ الاسـتحقاقِ
أو- كلیهمِا مـعاً- خـلالَ  مـدَّةٍ زمنیةٍ مُعیَّنةٍ؛ بشـرطِ ألاّ تـنشأَ عـن إیداعـاتِ أو سُـحوبـاتِ  أصـحابِ حـسابـاتِ الاسـتثمارِ 

المطلقةِ أو الجاریةِ أو التوفیرِ، ولا عن شراءِ الموجوداتِ بهدفِ الاقتِناء . 
يتمُّ عَرضُ التغيُّراتِ في الاستثماراتِ خلالَ الفترةِ المدروسةِ من خلالِ الجدول التالي: 

۱.۲ تحليلُ استثماراتِ البنكِ الإسلاميِّ الأردنيِّ: 
جدول رقم (۰۲-۰۱): تحليلُ الاستثماراتِ خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳(دينار أردنيّ). 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البيان/السنة

١٧٥٨٧٨٠٢٩٥ ١٧٥٣٤٣٧٢٢١ ١٠٨٠٩٩٦٣٩٣ ١٠٣٩٣٣٨٥٥٣ ٩١٣١٠٦٢٢١
ذمم بيوع مؤجلة 
(مرابحة-استصناع-
بيع تقسيط-سلم)

٢٢٢٣١٠٤٢ ٢٠١٨٢٥٧٢ ١٧٩٩٠٤٤٢ ١٥٧٢٥٠٥٠ ١٤٩٦٩٩٥٤
تمويلات (مضاربة 

ومشاركة)

١٤٧٩٠٦٩٤ ١٤٥٥٤٦٩٢ ١٤٤٩٤١٥١ ١٥٢٤٥٢٨٨ ١٩٨٣٧٧٥٨
استثمارات في 

شركاتٍ تابعةٍ 
وحليفةٍ
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المصدر: التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني لفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

مـن الجـدولِ الـسابـقِ نـلاحـظُ أنّ هـناكَ مـعدَّلاتِ نمُـوٍّ مـرتـفعةٍ خـلال فـترةِ الـدراسـةِ؛ حـيث بـلغَ أعـلى مـقدارٍ لـلتغيُّرِ لـسنَةِ 
۲۰۱۳ ما مِقدارُه ۱۰۷۲۹۰٤۰۱٦ دينار أردني، ونسبةِ تغيُّرٍ قدرُها ۹۳.۷۱ ٪، بالمقارَنةِ بسنةِ الأساسِ ۲۰۰۹. 

وتفسـيرُ ذلـك بـقُدرةِ الـبنكِ عـلى الـتوسُّـعِ فـي الاسـتثماراتِ، وكسـبِ ثـقةِ المـزيـدِ مـن المسـتثمِريـن- ولاسِـيَّما فـي مـجالِ 
- حـيث نُـلاحِـظُ زيـادة ًكـبيرةً فـي حجـمِ الاسـتثمارِ فـيها لـعام ۲۰۱۳، مـقارنـةً بـسنةِ الأسـاسِ  الإجـارةِ المنتهـيةِ بـالـتمليكِ

 .۲۰۰۹
ورغـمَ ذلـك يـُلاحـَظُ بـأنّ هـناك صـيغاً اسـتثماريـةً إسـلامـيةً كـالمـزارعـةِ والمـساقـاةِ ..وغـيرِهـا لـم يسـتغلَّها الـبنكُ ويسـتثمَر 
بـها، والـتي فـي حـالِ تـطبيقِها سـيكونُ لـها الأثـرُ الإيـجابـيُّ عـلى المجـتمعِ وعـلى الـبنكِ مـعاً، وهـناك بـعضُ الـصيغِ الـتي دخـلَ 
فـيها الـبنكُ بـشكلٍ محـدودٍ كـالمـضاربـةِ والمـشاركـةِ، و ذلـك يـعودُ لـعدمِ رغـبةِ الـبنكِ لـلتعرُّضِ لمخـاطـرِ تـلكِ الـصيغِ رغـم 
ارتـفاعِ عـائـدهِـا المـتوقَّـعِ مـنه، كـما أنّ زيـادةَ حجـمِ الاسـتثماراتِ يـعكسُ الـدورَ المـتنامـي لـلبنكِ فـي دفـعِ عجـلةِ الـتنميةِ 

الاقتصاديةِ. 
شكل رقم (۰۲-۰۱): تحليل الاستثمارات خلال الفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد على معطيات الجدول السابق. 

٣٤٤٩٣٦٨٠٤ ٢٧٢٤٥٤٠٤٥ ٢٢٢٩٢١٦٤٨ ١٦٨٥٣٩٦٦٨ ١٣٤٩٥١٤٤٢
استثمارات في التأجير 
إجارة منتهية بالتمليك

٧٧٠٣٨٩٤٧ ٧١٠١٩١٦٥ ٦٧٦٢٥٢٠٨ ٦٤٧٤٨٩٣٤ ٦٢٠٠٨٣٩١ استثمارات في عقارات

٢٢١٧٧٧٧٧٨٢ ٢١٣١٦٤٧٦٩٥ ١٤٠٤٠٢٧٨٤٢ ١٣٠٣٥٩٧٤٩٣ ١١٤٤٨٧٣٧٦٦ إجمالي الاستثمارات

١٠٧٢٩٠٤٠١٦ ٩٨٦٧٧٣٩٢٩ ٢٥٩١٥٤٠٧٦ ١٥٨٧٢٣٧٢٧ مقدار التغير

 ٪.٩٣.٧١  ٪.٨٦١٩  ٪.٢٢٦٣  ٪.١٣٨٦ نسبة التغير ٪
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تحـليلُ إيـراداتِ الـبنكِ الإسـلامـيِّ الأردنـيِّ: يـتمُّ عـرضُ الـتغيُّراتِ فـي الإيـراداتِ خـلال الـفترةِ المـدروسـةِ وفـقَ الجـدول 
التالي: 

جدول رقم (۰۲-۰۲): تحليل الإيرادات خلال الفترة ۲۰۰۹-۲۰۱۳(دينار أردني). 

المصدر: التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني لفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

مـن الجـدولِ الـسابـقِ نـلاحـظُ: أنّ الإيـراداتِ خـلال سـنواتِ الـدراسـةِ، قـد حـقّقت مـعدلاتٍ تـصاعـديـةً؛ وخُـصوصـاً إيـراداتِ 
الـبيوعِ المـؤجَّـلَةِ (المـرابـحةِ والاسـتصناع) كـانـت طـيلةَ فـترةِ الـدراسـةِ تـفوقُ نـظيرتَـها مـن الإيـراداتِ الأُخـرى؛ حـيث بـلغ 
أعـلى مـقدارٍ لـلتغيِّرِ لإجـمالـيِ الإيـراداتِ فـي سـنة ۲۰۱۳ مـا مـِقداره ۷۹۲۷٥۲٦۷ ديـنار أردنـي، وبنسـبةِ تـغيُّرٍ قـدرُهـا 

۷۹.۳۲ ٪، مقارنةً بسنةِ الأساس ۲۰۰۹ِ. 
وتفسـيرُ ذلـك بـأنّ الـبنكَ الإسـلامـيَّ الأردنـيَّ يـقومُ بـاخـتيارِ المجـالاتِ الاسـتثماريـةِ الـفعّالـةِ لـتوظـيفِ الأمـوالِ المـتاحـةِ لـديـه؛ 

بما يحقِّقُ هدَفه وأهدافَ المودِعينَ لديه. 

٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ البيان/السنة

١٣٥٣٠٥١٢٥ ١١٥٤٥٥٦٩٨ ٨٥٩٠٩٥٩٠ ٨٠٥١٨٢٣٢ ٧٢٨٨٥٧٦٠
إيرادات بيوع مؤجلة 

(مرابحة-استصناع-بيع 
تقسيط-سلم)

٣٧٣٦٤٣ ٣٤٠٨٩٢ ٣٢٤٤٩٩ ٢٩١٨٦٥ ٢٦٦٧٨٠
إيرادات تمويلات 
(مضاربة ومشاركة)

١٤٥٥١٢٦ ٢٣٨٩٣٥٨ ١٧٦٢٥٤٢ ١٣٨٨٣٣٦ ١٥٦٤٧٥٥ إيرادات عقارات

٢٥٨٩٧٤٥٨ ٢٠٨٧٩٠٨٠ ١٦٢٦٩٠٨٧ ١٢٩٤١١٦٣ ١٠٢٩٠٠٦٠
ايرادات عقارات مؤجرة 
وإجارة منتهية بالتمليك

٤٧٩١٢٥ ٩١٣٥٧١ ٩٢٣٢٨٨ ٨٠٩٢٤٦ ١٤٠١٩٦٤
إيرادات استثمارات 

اخرى

١١٩٦٣٥١٦ ١١٢٠٩٦٩٣ ١٠٤٠١٨٢٧ ١٠١٣٤٦٥٥ ١٠٥٥٦٢٠٤
إيرادات خدمات 

مصرفية 

٣٧٣٨٨٨٦ ٣٩٠٠٠٣٠ ٤٥٩٦٧٦٠ ٣٠٩٠٧٧٤ ٢٩٧٢٠٨٩ ايرادات أخرى

١٧٩٢١٢٨٧٩ ١٥٥٠٨٨٣٢٢ ١٢٠١٨٧٥٩٣ ١٠٩١٧٤٢٧١ ٩٩٩٣٧٦١٢ اجمالي الإيرادات

٧٩٢٧٥٢٦٧ ٥٥١٥٠٧١٠ ٢٠٢٤٩٩٨١ ٩٢٣٦٦٥٩ - مقدار التغير

 ٪.٧٩٣٢  ٪.٥٥١٨  ٪.٢٠٢٦  ٪.٠٩٢٤ - نسبة التغير ٪
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شكل رقم (۰۲-۰۲): تحليل الإيراداتِ خلال الفترة ۲۰۱۳-۲۰۰۹. 

المصدر: من إعدادِ الباحثةِ بالاعتماد على مُعطياتِ الجدول السابق. 

الخاتمةُ:  
عـندَ عـكسِ الـنقاطِ الـسابـقةِ عـلى نـشاطِ الـبنكِ نسـتنتجُ: أنّ ربـحيةَ هـذا الـبنكِ مـرتـفعةٌ ومُـتذبـذِبـةٌ بنِسَـبٍ ضـئيلةٍ جـدَّاً؛ 
وتفسـيرُ ذلـك الاعـتمادِ الـكبيرِ والمـتزايـدِ لـلبنكِ عـلى آلـياتٍ تمـويـليةٍ مـضمونـةِ الـربـحِ؛ كـالمـرابـحةِ، والسـلَمِ - تمـويـلاتٍ 
قـصيرةِ الأجـلِ - وبـالـتالـي تظهـرُ إسـتراتـيجيةُ الـبنكِ فـي زيـادةِ مسـتويـاتِ الاعـتمادِ عـلى الآلـياّتِ المـضمونـةِ الـربـحِ  مـع 

التقليل إلى الإلغاءِ النهائيِّ للمناهجِ ذاتِ المخاطرِ المرتفعة؛ِ كالمشاركةِ والمضاربةِ. 
قائمة المراجع: 

التقارير السنوية للبنك الإسلامي الأردني للسنوات: ۲۰۰۹ ،۲۰۱۰، ۲۰۱۱، ۲۰۱۲، ۲۰۱۳ 
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ماجستير إدارة المخاطر في المصارف الإسلامية

Master of Risk Management in Islamic Banking

جامعة أريس 

بالتعاون مع  

مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية

 Available in English البرنامج متاح بالعربية

www.arees.org
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افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي بحضور ٣٥٠٠ خبير

محمد بن راشد يطلق بوابة "سلام" من الإمارات للعالم

افـتتح صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم، نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، رعـاه 
الله، الـنسخة الـثانـية مـن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـديـنة جـميرا والـتي حـملت عـنوان «دعـم الابـتكار 
اسـتحداث لـلفرص»، كـما أطـلق سـموه بـوابـة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي الإلـكترونـية «سـلام» الـفريـدة مـن نـوعـها فـي 
الـعالـم والـتي تـكرس مـكانـة دولـة الإمـارات عـاصـمة لـلمعرفـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي انـسجامـاً مـع اسـتراتـيجية دبـي 

لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام ۲۰۱۳. 
واعـتبر سـموه أن هـذه الـقمة تخـط المـسار الـصحيح لإحـداث تـغيير جـوهـري فـي الخـريـطة الاقـتصاديـة عـلى مسـتوى الـعالـم 

من خلال ما تطرحه من أفكار وطروحات. 
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وشــدّد ســموه عــلى أن اخــتيار اســم «ســلام»، لــلبوابــة الإلــكترونــية لــلاقــتصاد الإســلامــي يمــثل رســالــة ســلام حــقيقية 
ومخـلصة مـن الإمـارات إلـى الـعالـم، تحـمل فـي طـياتـها صـفحات واعـدة لمسـتقبل آمـن بـقوتـه وخـيراتـه هـو أرقـى أشـكال 

الأمن التي نسعى لتحقيقه. 
افتتح قمته العالمية بحضور ۳٥۰۰ صانع قرار وخبير 

محمد بن راشد: الاقتصاد الإسلامي أداتنا الحكيمة في تجفيف منابع التطرف 
افـتتح صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم، نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، رعـاه 
الله، الـنسخة الـثانـية مـن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـديـنة جـميرا والـتي حـملت عـنوان «دعـم الابـتكار 
اســتحداث لــلفرص». واعــتبر ســموه أن هــذه الــقمة تخــط المــسار الــصحيح لإحــداث تــغيير جــوهــري فــي الخــريــطة 

الاقتصادية على مستوى العالم من خلال ما تطرحه من أفكار وطروحات. 
شـدّد سـموه عـلى أن «اسـتدامـة الإنجـازات المـبدعـة، تـقاس بحجـم مـساحـات فـعلها وتـأثـيرهـا. لـذا عـندمـا فـكرنـا فـي 
إطـلاق مـبادرة دبـي عـاصـمة الاقـتصاد الإسـلامـي، وضـعنا نـصب أعـيننا أن تـكون هـذه المـبادرة إسـهامـاً مـنا فـي صـناعـة 

منظومة اقتصادية مستدامة، تفرض نفسها بما تحمله من ميزات على خريطة الاقتصاد العالمي». 
وأضـاف سـموه: «إن مـنظومـة الاقـتصاد الإسـلامـي هـي مـنظومـة تـتناغـم فـيها الأخـلاق مـع الإبـداع فـي الـعمل، والالـتزام 
الـعالـي بـغايـات الـتنمية الحـقيقية لـتعطي نـتائـجها بحجـم آمـال وتـطلعات كـافـة شـعوب الأرض مـهما اخـتلفت الـساحـات 

أو العوامل والظروف». 
وممــا قــالــه ســموه خــلال افــتتاح الــقمة الــعالمــية لــلاقــتصاد الإســلامــي: «نــريــد لــلعالــم أن يــكون أفــضل، لــيس بمــقايــيس 
المـاضـي، بـل بـالمـقايـيس الـتي نـريـدهـا وهـي مـقايـيس الـتطور والـتقدم كـما لـم نـعرفـها مـن قـبل، فـالاقـتصاد الإسـلامـي لـيس 
وسـيلةً لإنـتاج السـلع ونمـو الـثروات فحسـب، بـل هـو حـاضـنة إنـتاج الـقيم والأخـلاق الـتي تحـقق رفـعة الإنـسان وتـطور 
الـشعوب. ولا أظـن أنـنا بـحاجـة لـبذل جهـد كـبير فـي إقـناع الـعالـم بجـدوى الاقـتصاد الإسـلامـي، لأنـه وبـكل بـساطـة بـات 

يشكل ضرورة موضوعية ملحّة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتواصلة حتى اللحظة». 
وخــتم ســموه بــالــقول: «الاقــتصاد الإســلامــي لــيس وســيلة لــعلاج الأزمــات فحســب، بــل هــو الــضمانــة الأكــيدة لــعدم 
تــشكلها مــن جــديــد. هــذه المــنظومــة الاقــتصاديــة الــتي نــرعــاهــا ونــطورهــا الــيوم هــي تــعبير مــكثف عــن جــميع الــقيم 
الإســلامــية الــتي تنشــر الــعدالــة والــرحــمة والمــساواة فــي الأرض، وهــي أداتــنا الحــكيمة فــي تجــفيف مــنابــع الــتطرف 

والتعصب، عبر تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والوجداني للبشر». 
ومـن ضـمن رعـايـته الـكريمـة لـلقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي، حـضر صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل 
مـكتوم، نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، حـفل تـوزيـع جـائـزة الاقـتصاد الإسـلامـي وهـي إحـدى 
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المـبادرات الـتي يـنظمها سـنويـاً مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي بـالـتعاون مـع غـرفـة دبـي وتـومـسون رويـترز والـتي 
يـتم فـيها تـكريم ثـمانـي شـركـات وشـخصيات فـي الـفئات الـثمانـي لـلجائـزة، إضـافـة إلـى جـائـزة الإنجـاز مـدى الحـياة، وتـكريم 

خاص. كما زار صاحب السمو المعرض المرافق للقمة والذي يضم أجنحة لشركات ومؤسسات مالية إسلامية. 
الاستثمارات الإسلامية العصب الحيوي للنشاط الاقتصادي العالمي 

واعـتبر محـمد عـبدالله الـقرقـاوي وزيـر شـؤون مجـلس الـوزراء رئـيس مجـلس إدارة مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي 
أن الــقمة الــعالمــية لــلاقــتصاد الإســلامــي «ســتنقل الــعالــم إلــى مــرحــلة اقــتصاديــة جــديــدة تــشكل فــيها الاســتثمارات 
الإســلامــية الــعصب الحــيوي لــلنشاط الاقــتصادي الــعالمــي». ونــوّه بــدور الإمــارات الــرائــد فــي تــطويــر مســيرة الاقــتصاد 
الإسـلامـي الـتي تـترجـم رؤيـة صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس 
الـوزراء حـاكـم دبـي والـتي ارتـقت بهـذه المـنظومـة الاقـتصاديـة إلـى الـعالمـية، لأنـها تمـلك كـل مـقومـات الـبقاء والـتفوق 

لإحداث تغيير حقيقي وجوهري في الخريطة الاقتصادية العالمية. 
وأضـاف الـقرقـاوي: «عـلى مـدى الـسنوات الـقليلة المـاضـية، اسـتطعنا الانـتقال مـن مـرحـلة الـدراسـة والتمهـيد، إلـى مـرحـلة 
الـتفاعـل الـعالمـي مـع قـطاعـات الاقـتصاد الإسـلامـي، مـن المـنتجات الحـلال إلـى الـصيرفـة والـتمويـل الإسـلامـي، مـروراً بـكافـة 
الـركـائـز والـقطاعـات الـتي تـلاقـي رواجـاً عـالمـياً وطـلباً مـتزايـداً كـل يـوم. إن هـذا الـتنامـي السـريـع لـلاقـتصاد الإسـلامـي كـمّاً 
ونـوعـاً، لـهو خـير دلـيل عـلى صـوابـية الـرؤيـة، ودقـة الـتوقـيت، وعـلمية الـطرح الـذي شـكل بـوصـلة مسـيرتـنا فـي تـطويـر هـذه 

المنظومة الاقتصادية». 
وفــي الجــلسة الافــتتاحــية مــن الــقمة، والــتي نــاقشــت تــفعيل الــنمو الاقــتصادي الــوطــني مــن خــلال فــرص الاقــتصاد 
الإســلامــي، ألــقى ســلطان المــنصوري وزيــر الاقــتصاد كــلمة قــال فــيها إن «الإمــارات أثــبتت نجــاحــها فــي اســتقطاب 
الاســتثمارات الإســلامــية وشــكلت دبــي نمــوذجــاً مــثالــياً لــقيادة مســيرة نمــو الاقــتصاد الإســلامــي مــن خــلال تــطويــرهــا 
لـقطاعـات مـختلفة عـلى رأسـها الـتمويـل الإسـلامـي حـيث تـبوأت المـركـز الأول عـالمـياً فـي إدراج الـصكوك، كـما تـفوقـت 
فـي عـقد الشـراكـات الـتجاريـة الـتي ارتـقت بـقطاع الحـلال بمـجالاتـه كـافـة. وانـسجامـاً مـع إطـلاق عـام ۲۰۱٥ عـام الابـتكار 

في الإمارات، فإن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمثل حاضنة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي». 
«دعـم الابـتكار، اسـتحداث لـلفرص»وشهـد إطـلاق الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـتي يـنظمها عـلى مـدى يـومـين 
مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي بـالـتعاون مـع غـرفـة تجـارة وصـناعـة دبـي وتـومـسون رويـترز، تحـت عـنوان «دعـم 
الابـتكار، اسـتحداث لـلفرص»، حـضور أكـثر مـن ۳٥۰۰ شـخصية مـن صـانـعي الـقرار وقـادة الأعـمال مـن جـميع أنـحاء 

العالم الإسلامي وخارجه. 
وضــم الــيوم الأول مــن الــقمة جــلسة رئيســية عــلى شــكل مــناظــرة بــين الــرؤســاء الــتنفيذيــين حــول مــدى الارتــباط بــين 
قـطاعـات الاقـتصاد الإسـلامـي والـتمويـل الإسـلامـي، فـيما عـقدت جـلسات مـتوازيـة حـملت الـعناويـن الـتالـية: الـتمويـل 
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الإســلامــي: اســتراتــيجيات الــتعاون والــتقارب عــلى المســتوى الــعالمــي، الاقــتصاد الإســلامــي: الاســتفادة مــن الــفرص 
الديمغرافية، الاقتصاد الإسلامي: الاستثمارات في قطاع الأغذية والسفر، التمويل الإسلامي: نمو الأوقاف. 

المبادرة الأولى من نوعها .. وتمثل منصة للمعرفة ومرجعاً موثوقاً على المستوى العالمي 
نائب رئيس الدولة يطلق بوابة «سلام» لنشر ثقافة الإقتصاد الإسلامي 

أطـلق صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم، نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، بـوابـة 
الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي الإلـكترونـية «سـلام» الـفريـدة مـن نـوعـها فـي الـعالـم والـتي تـكرس مـكانـة دولـة الإمـارات 
عـاصـمة لـلمعرفـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي انـسجامـاً مـع اسـتراتـيجية دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي الـتي تم إطـلاقـها فـي 

العام ۲۰۱۳. 
وجـاء حـفل إطـلاق بـوابـة «سـلام» الإلـكترونـية الـتي تم تـطويـرهـا بمـبادرة مـن مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي 
بـالشـراكـة مـع تـومـسون رويـترز، خـلال الـيوم الأول مـن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـتي تـعقد فـي ٥ و٦ أكـتوبـر/ 
تشـريـن الأول الحـالـي بمـديـنة جـميرا بـدبـي. واعـتبر صـاحـب الـسمو أن «هـذا الحـدث يـحقق هـدفـنا بـأن تـكون دبـي 
عـاصـمة المـعرفـة فـي الاقـتصاد الإسـلامـي وخـطوة رائـدة نـحو عـولمـة الاقـتصاد الإسـلامـي». وشـدّد صـاحـب الـسمو الشـيخ 
محـمد بـن راشـد آل مـكتوم عـلى أن اخـتيار اسـم «سـلام»، لـلبوابـة الإلـكترونـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي يمـثل رسـالـة سـلام 
حـقيقية ومخـلصة مـن الإمـارات إلـى الـعالـم، تحـمل فـي طـياتـها صـفحات واعـدة لمسـتقبل آمـن بـقوتـه وخـيراتـه هـو أرقـى 

أشكال الأمن التي نسعى لتحقيقه. 
وأكـد سـموه أن «تـطور الاقـتصاد الإسـلامـي مـنوط بـتطور مـنظومـته المـعرفـية الـتي تـقدمـه كـاقـتصاد مـتكامـل الـعوامـل، 

واضح المعالم». 
وأضـاف سـموه: «صـحيح أن الـعمل الاقـتصادي يـتطور مـع تجـربـة الخـطأ والـصواب، لـكنه يـحتاج أيـضاً إلـى مـنهج عـلمي 

معرفي يقود قطاعاته ويحدد آلياته وغاياته، ويوفر له المقاييس العلمية التي تضمن تحقيق أفضل النتائج». 
واعـتبر صـاحـب الـسمو أن «المـعرفـة أسـاس الـعمل، والـعلوم ضـمانـة الـنجاح ورسـالـتنا الـيوم مـن خـلال بـوابـة «سـلام» هـي 
نشـر ثـقافـة الاقـتصاد الإسـلامـي وغـرس قـيمه المـعرفـية، لـترسـيخ الأسـس الـتي تـبني حـاضـنة اجـتماعـية واعـية فـي خـياراتـها 
الاقـتصاديـة، مـدركـة أن الاقـتصاد هـو أصـل الـبناء الاجـتماعـي. الاقـتصاد الـقوي والـعادل يـعني مـجتمعاً مسـتقراً قـويـاً 

وعادلاً». 
وممـا قـالـه سـموه: «نـريـد أن نـرى بـعد سـنوات ليسـت بـبعيدة، عـلماً جـديـداً مـن الـعلوم قـد اتخـذ مـكانـته الـتي يسـتحقها 
بـين الـعلوم الأخـرى، وهـو عـلم الاقـتصاد الإسـلامـي. والـبوابـة الإلـكترونـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي، هـي خـطوتـنا 
الأولــى نــحو تحــقيق هــذا الهــدف. لــلأجــيال الجــديــدة نهــدي «ســلام» منهــلاً لــلمعرفــة والأخــلاقــيات وأصــول الــعمل 
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الاقـتصادي لـكي يـبدعـوا ويـبتكروا ويـكملوا مسـيرة تـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، هـذه المـنظومـة الـفريـدة مـن نـوعـها 
التي تبني أوطاناً مزدهرة بالحق والخير والاستدامة». 

وخــلال المــؤتمــر الــصحفي تم عــرض تــوضــيحي عــن كــيفية عــمل بــوابــة ســلام الإلــكترونــية الــتي تــشكل المــنصة الأولــى 
والــوحــيدة عــلى شــبكة الإنــترنــت لــلحصول عــلى كــل مــا يــتصل بــقطاع الاقــتصاد الإســلامــي مــن بــحوث وأخــبار 
ومـعلومـات وبـيانـات يـحتاجـها المـتخصصون بـالاقـتصاد الإسـلامـي لـلنهوض بـأعـمالـهم وزيـادة ابـتكاراتـهم. كـما تـتيح 

المنصة الحصول على التحليلات والمعلومات من خبراء بقطاع الاقتصاد الإسلامي ومحللين وروّاد ومفكرين. 
وتجـمع بـوابـة «سـلام» الأخـبار الـيومـية الخـاصـة بـالاقـتصاد الإسـلامـي مـن كـبرى الـصحف والمـنشورات فـي أسـواق الاقـتصاد 
الإسـلامـي الـرئيسـية وتحـليلات أسـبوعـية بـشأن الـقضايـا الـتي تـؤثـر فـي أعـمال الاقـتصاد الإسـلامـي يـُعدّهـا الـعامـلون فـي 
الـقطاع والخـبراء والمحـللون، إضـافـة إلـى المـقابـلات المـنتظمة مـع روّاد الـقطاع والمـؤثـريـن فـيه مـن كـافـة مـجالات الاقـتصاد 
الإسـلامـي ودراسـات حـالـة وفـتاوى ومـبادئ تـوجيهـية لـلأنـظمة والـشهادات والاعـتمادات فـضلاً عـن الـبحوث الأكـاديمـية 

والتقارير حول القطاع وقائمة بكل الفعاليات والدورات المتصلة بالاقتصاد الإسلامي من جميع أنحاء العالم. 
عبدالله العور: المبادرة الأولى من نوعها 

وقـال عـبد الله محـمد الـعور، المـديـر الـتنفيذي لمـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي: «تمـثل بـوابـة الاقـتصاد الإسـلامـي 
الإلـكترونـية إنجـازاً مـهماً آخـر يـحققه مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصادي الإسـلامـي عـلى طـريـق وضـع تـكريـس دبـي عـاصـمة 
عـالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي. إن بـوابـة سـلام هـي المـبادرة الأولـى مـن نـوعـها فـي فـضاء الاقـتصاد الإسـلامـي الـرقـمي، والـتي 
مـن شـأنـها أن تـعزز إلـى حـدّ كـبير جـهود دبـي فـي أن تـصبح مـنصة لـلمعرفـة ومـرجـعاً مـوثـوقـاً عـلى المسـتوى الـعالمـي حـول 

قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً». 
نديم النجار: البوابة مصدر رئيسي للبحوث 

مـن جـانـبه، قـال نـديم نجـار، المـديـر الـعام لـتومـسون رويـترز فـي مـنطقة الشـرق الأوسـط وشـمال إفـريـقيا: «إن تـومـسون 
رويـترز فـخورة بمـساهـمتها فـي الانـطلاق الـرائـد لـبوابـة سـلام، بـوابـة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي. حـيث سـتشكل الـبوابـة 
مـصدراً رئيسـياً لـلبحوث والمـعلومـات والـبيانـات بـالنسـبة لـلأعـمال والمـتخصصين فـي الاقـتصاد الإسـلامـي، ومـصدراً 
ثـميناً لـلأطـراف المـعنية الأخـرى. إنـنا نـتطلع لمـواصـلة تـزويـد الـعالـم بـالمـعلومـات الـذكـية الـتي يـحتاجـها لـزيـادة تسـريـع نمـو 

الاقتصاد الإسلامي العالمي». 
سلطان المنصوري: الإمارات نجحت في استقطاب الاستثمارات الإسلامية 

قـال سـلطان المـنصوري وزيـر الاقـتصاد خـلال الـكلمة الـتي ألـقاهـا فـي الـقمة، يـوم أمـس، إن الإمـارات أثـبتت نجـاحـها فـي 
اســتقطاب الاســتثمارات الإســلامــية، وشــكلت دبــي نمــوذجــاً مــثالــياً لــقيادة مســيرة نمــو الاقــتصاد الإســلامــي مــن خــلال 
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تـطويـرهـا لـقطاعـات مـختلفة عـلى رأسـها الـتمويـل الإسـلامـي، حـيث تـبوأت المـركـز الأول عـالمـياً فـي إدراج الـصكوك، 
كما تفوقت في عقد الشراكات التجارية التي ارتقت بقطاع الحلال بمجالاته كافة. 

انــسجامــاً مــع إطــلاق عــام ۲۰۱٥ عــام الابــتكار فــي الإمــارات، فــإن الــقمة الــعالمــية لــلاقــتصاد الإســلامــي تمــثل حــاضــنة 
الابــتكار فــي الاقــتصاد الإســلامــي. وتحــدث عــن الــعالــم الإســلامــي قــائــلاً إنــه يمــتد عــلى ۳ قــارات، ويمــثل ٥۷ دولــة، 
وبـإجـمالـي ۱.۷ مـليار نـسمة، ويـنمو بسـرعـة تـفوق ضـعف الإيـقاع الـعالمـي، وقـال إن إجـمالـي الـناتج المحـلي لهـذا الـدول 

يصل إلى ٥.۷ تريليون دولار، وينمو بمتوسط لا يقل عن ٥٪. 
وأبـرز الـدور المـتنامـي لـلإمـارات عـلى سـاحـة الاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي، الأمـر الـذي تـعكسه بـدرجـة لافـتة أحـدث 

المؤشرات الدولية التي صنفت الدولة في المركز الأول بين أكثر الاقتصادات الإسلامية الصحية. 
وقـال إن الاقـتصاد الإسـلامـي بـصفة عـامـة أثـبت قـوتـه، وتـفوقـه فـي بـعض الأحـيان عـلى الاقـتصاد الـتقليدي الأمـر الـذي 
يتجـلى بـوضـوح مـن تجـاوزه تـبعات الأزمـة المـالـية الـعالمـية بسـلام ونجـاح، وأرجـع السـبب فـي ذلـك إلـى الـعوامـل الأسـاسـية 
الـتي يـقوم عـليها الاقـتصاد الإسـلامـي، حـيث يحـد مـن تـداول الـقروض والإتجـار فـيها، كـما أنـه يـربـط المـعامـلات المـصرفـية 
بـأصـول مـلموسـة، وعـلاوة عـلى ذلـك فـهو يحـظر تـداول المشـتقات الـتقليديـة الـتي أشـارت إلـيها أصـابـع الاتـهام بـاعـتبارهـا 
المسـبب الـرئيسـي لـلأزمـة المـالـية الـعالمـية. وقـال إن الـتمويـل الإسـلامـي يسجـل مـعدلات نمـو تـزيـد عـلى ضـعف نمـو الـنظام 

المصرفي التقليدي، ما يعني فرص نمو أكبر في المرحلة المقبلة. 
القرقاوي: القمة «دافوس» الاقتصاد الإسلامي 

قـال محـمد عـبد الله الـقرقـاوي وزيـر شـؤون مجـلس الـوزراء رئـيس مجـلس إدارة مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، 
إنـه ولـلمرة الأولـى عـلى مسـتوى الـعالـم هـناك تـقديـر لـلاقـتصاد الإسـلامـي، حـيث أظهـرت الـدراسـات الحـديـثة الـنمو 

القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. 
وقـال لـلصحفيين عـلى هـامـش فـعالـيات الـقمة أمـس فـي دبـي إن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الاسـلامـي نجـحت فـي إثـبات 
نــفسها لــتصبح «دافــوس» الاقــتصاد الإســلامــي، حــيث اســتقطبت اهــتمام ومــشاركــة أكــثر مــن ۳٥۰۰ شــخص، كــما 
يـشارك فـيها متحـدثـون عـالمـيون، وكـذلـك المـواضـيع المـطروحـة عـالمـية فـي طـابـعها، حـيث تـهم كـافـة الأطـراف المـعنية 
بـالاقـتصاد الإسـلامـي عـلى مسـتوى الـعالـم. والمـواضـيع الجـاري طـرحـها خـلال جـلسات الـقمة تـهم ۱.٥ مـليار نـسمة، 

ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. 
واكـد أن دبـي قـطعت شـوطـاً طـويـلاً عـلى مـسار تحـقيق طـموحـاتـها بـالـتحول إلـى عـاصـمة لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي، 
وكـان أولـها إنجـاز الـتحول إلـى أكـبر مـركـز عـلى مسـتوى الـعالـم لإصـدارات وإدراجـات الـصكوك. وأكـد أن هـناك إنجـازات 

متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. 
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وأكـد أن مـن أبـرز هـذه الانجـازات الـعمل عـلى تـوفـير اكـبر مـحتوى رقـمي عـالمـي لـلاقـتصاد الإسـلامـي. وقـال إن جـهود 
إنجـاز مـبادرة دبـي هـي خـطوات مـتواصـلة ومسـتمرة وآلـيات لتحسـين وتـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، فـدبـي هـي فـي نـهايـة 

المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. 
القرقاوي: القمة «دافوس» الاقتصاد الإسلامي 

قـال محـمد عـبد الله الـقرقـاوي وزيـر شـؤون مجـلس الـوزراء رئـيس مجـلس إدارة مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، 
إنـه ولـلمرة الأولـى عـلى مسـتوى الـعالـم هـناك تـقديـر لـلاقـتصاد الإسـلامـي، حـيث أظهـرت الـدراسـات الحـديـثة الـنمو 

القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. 
وقـال لـلصحفيين عـلى هـامـش فـعالـيات الـقمة أمـس فـي دبـي إن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الاسـلامـي نجـحت فـي إثـبات 
نــفسها لــتصبح «دافــوس» الاقــتصاد الإســلامــي، حــيث اســتقطبت اهــتمام ومــشاركــة أكــثر مــن ۳٥۰۰ شــخص، كــما 
يـشارك فـيها متحـدثـون عـالمـيون، وكـذلـك المـواضـيع المـطروحـة عـالمـية فـي طـابـعها، حـيث تـهم كـافـة الأطـراف المـعنية 
بـالاقـتصاد الإسـلامـي عـلى مسـتوى الـعالـم. والمـواضـيع الجـاري طـرحـها خـلال جـلسات الـقمة تـهم ۱.٥ مـليار نـسمة، 

ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. 
واكـد أن دبـي قـطعت شـوطـاً طـويـلاً عـلى مـسار تحـقيق طـموحـاتـها بـالـتحول إلـى عـاصـمة لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي، 
وكـان أولـها إنجـاز الـتحول إلـى أكـبر مـركـز عـلى مسـتوى الـعالـم لإصـدارات وإدراجـات الـصكوك. وأكـد أن هـناك إنجـازات 

متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. 
وأكـد أن مـن أبـرز هـذه الانجـازات الـعمل عـلى تـوفـير اكـبر مـحتوى رقـمي عـالمـي لـلاقـتصاد الإسـلامـي. وقـال إن جـهود 
إنجـاز مـبادرة دبـي هـي خـطوات مـتواصـلة ومسـتمرة وآلـيات لتحسـين وتـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، فـدبـي هـي فـي نـهايـة 

المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. 
القرقاوي: القمة «دافوس» الاقتصاد الإسلامي 

قـال محـمد عـبد الله الـقرقـاوي وزيـر شـؤون مجـلس الـوزراء رئـيس مجـلس إدارة مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، 
إنـه ولـلمرة الأولـى عـلى مسـتوى الـعالـم هـناك تـقديـر لـلاقـتصاد الإسـلامـي، حـيث أظهـرت الـدراسـات الحـديـثة الـنمو 

القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. 
وقـال لـلصحفيين عـلى هـامـش فـعالـيات الـقمة أمـس فـي دبـي إن الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الاسـلامـي نجـحت فـي إثـبات 
نــفسها لــتصبح «دافــوس» الاقــتصاد الإســلامــي، حــيث اســتقطبت اهــتمام ومــشاركــة أكــثر مــن ۳٥۰۰ شــخص، كــما 
يـشارك فـيها متحـدثـون عـالمـيون، وكـذلـك المـواضـيع المـطروحـة عـالمـية فـي طـابـعها، حـيث تـهم كـافـة الأطـراف المـعنية 
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بـالاقـتصاد الإسـلامـي عـلى مسـتوى الـعالـم. والمـواضـيع الجـاري طـرحـها خـلال جـلسات الـقمة تـهم ۱.٥ مـليار نـسمة، 
ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. 

واكـد أن دبـي قـطعت شـوطـاً طـويـلاً عـلى مـسار تحـقيق طـموحـاتـها بـالـتحول إلـى عـاصـمة لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـعالمـي، 
وكـان أولـها إنجـاز الـتحول إلـى أكـبر مـركـز عـلى مسـتوى الـعالـم لإصـدارات وإدراجـات الـصكوك. وأكـد أن هـناك إنجـازات 

متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. 
وأكـد أن مـن أبـرز هـذه الانجـازات الـعمل عـلى تـوفـير اكـبر مـحتوى رقـمي عـالمـي لـلاقـتصاد الإسـلامـي. وقـال إن جـهود 
إنجـاز مـبادرة دبـي هـي خـطوات مـتواصـلة ومسـتمرة وآلـيات لتحسـين وتـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، فـدبـي هـي فـي نـهايـة 

المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. 
سامي القمزي: التحديات على أرض دبي تتحول إلى إنجازات 

قـال سـامـي الـقمزي، نـائـب رئـيس مـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، ومـديـر عـام دائـرة الـتنمية الاقـتصاديـة، خـلال 
كـــلمته ضـــمن الجـــلسة الـــرئيســـية لـــلقمة الـــعالمـــية لـــلاقـــتصاد الإســـلامـــي ، إن دبـــي أصـــبحت الـــيوم مـــوطـــن الإبـــداع 
والابــتكار... مــوطــن الــطموح... مــوطــن الإرادات والــعقول والمــهارات والخــبرات... مــوطــن التحــدي... وحــيث 

التحديات تتحول إلى إنجازات. 
واسـتشهد فـي بـدايـة كـلمته بمـقولـة صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس 
مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، رعـاه الله، «أنـا أؤمـن وأتـطلع إلـى المسـتقبل، وأريـد مـنكم جـميعاً أن يـكون لـديـكم الإيمـان 
نـفسه بـالمسـتقبل، وأن نـعمل جـميعاً عـلى صـناعـته بـإرادتـنا وإيمـانـنا»... مـن هـذه المـقولـة أدركـنا أنـنا أمـام مـرحـلة جـديـدة 

وعصر جديد، ينتظر السواعد والعقول المؤمنة لصناعة هذا المستقبل. 
منظومة اقتصادية شاملة 

وأكــد مــبادرة «دبــي عــاصــمة الاقــتصاد الإســلامــي» الــتي أطــلقها ســمّوه للبشــريــة، تــقدم مــنظومــة اقــتصاديــة شــامــلة، 
مسـتلهمة مـن ديـننا الإسـلامـي الحـنيف، تحـقق الـعدل فـي تـوزيـع الـفرص، وتـلتزم السـلامـة فـي الـتعامـلات وتـوظـيف 

الأموال، وتتخذ من التنمية والاستقرار الاجتماعي غايتها وهدفها الأسمى. 
وقــال إن هــذه المــبادرة المــتميزة، تــعد ذات أهــمية كــبيرة فــي تــاريــخ الحــضارة الإســلامــية ذات الــصلة بــالــتعامــلات 
الاقـتصاديـة، حـيث اجـتمعت كـافـة قـطاعـات الاقـتصاد الإسـلامـي تحـت مـظلة واحـدة.ولـفت إلـى أن الـكثير مـن الإنجـازات 
قـد تحـققت مـنذ إطـلاق هـذه المـبادرة حـتى الآن، بـفضل الـرعـايـة والمـتابـعة الحـثيثة مـن صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن 
راشـد آل مـكتوم. وأكـد أن الـنجاح نـتاج أيـضاً لـتضافـر الجـهود بـين كـافـة المـعنيين بـتطويـر هـذه المـنظومـة، مـن شـركـاء 
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محــليين وإقــليميين ودولــيين، إضــافــة إلــى مــتابــعة المــعنيين بــالاقــتصاد الإســلامــي وجــهودهــم الــتي تجســدت الــيوم 
بحضورهم ومشاركتهم في فعاليات هذه القمة. 

وقـال: «اسـتطعنا عـلى مـدى الـسنوات الـقليلة المـاضـية، الانـتقال مـن مـرحـلة الـدراسـة والتمهـيد إلـى مـرحـلة الـتفاعـل 
الـعالمـي مـع قـطاعـات الاقـتصاد الإسـلامـي المـبني عـلى الـعدالـة الإنـسانـية، مـن المـنتجات الحـلال إلـى الـصيرفـة والـتمويـل 

الإسلامي، مروراً بكافة الركائز والقطاعات التي تلاقي رواجاً عالمياً وطلباً متزايداً كل يوم». 
دقة التوقيت وعلمية الطرح 

وأكـد أن هـذا الـتنامـي السـريـع لـلاقـتصاد الإسـلامـي كـمّاً ونـوعـاً لـهو خـير دلـيل عـلى الـرؤيـة الـرشـيدة، ودقـة الـتوقـيت، 
وعـلمية الـطرح. لـكنه لـفت إلـى أنـه لا يـزال هـناك الـكثير مـن الجهـد والـعمل، الـذي يـتعين الـقيام بـه عـلى ضـوء الـتجارب 
الــتي عــايشــتها دبــي خــلال الــسنوات المــاضــية. وقــال: «نــحن نــتطلع الــيوم إلــى مــعايــير عــالمــية لــلمنتجات والخــدمــات 
الإسـلامـية، ومـنح هـذه المـنظومـة هـيكلها ومـؤسـساتـها التشـريـعية والـرقـابـية الـراسـخة والـفاعـلة، ودعـمها بـالـدراسـات 
والأبـحاث والـعلوم والابـتكار لـتواكـب تـطور الـعصر، وتـلبي مـتطلبات الأسـواق المتجـددة فـي كـل لحـظة. ونـسعى مـن 

خلال كل ذلك إلى أن تصبح المبادرة اقتصاداً مستقلاً قائماً بذاته وليس مجرد اقتصاد رديف». 
وتحـدث عـن الأهـمية المـتنامـية لـلقمة قـائـلاً إنـه وكـما تمـيزت اسـتراتـيجية تـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي وتـفردت فـي طـرحـها 
الـشامـل، كـذلـك تـنفرد الـقمة الـعالمـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي الـيوم، بـإطـلاق الـنقاشـات حـول فـرص تـطويـر كـل قـطاع مـن 
قـطاعـات هـذه المـنظومـة. نـؤكـد أنـنا نـقف الـيوم بـكل مـسؤولـية عـلى أبـواب مـرحـلة جـديـدة سـتشهد نـضوج مـنظومـة 

الاقتصاد الإسلامي كإضافة نوعية على الحضارة الإنسانية. 
حسين القمزي: قيمة الأوقاف الإسلامية تتجاوز مئات مليارات الدولارات 

قــال حســين الــقمزي رئــيس مجــلس إدارة مــؤســسة الأوقــاف وشــؤون الــقصرّ خــلال كــلمته الــيوم فــي إحــدى جــلسات 
الـقمة، إنـه مـن المـعلوم أنـه لا تـوجـد أرقـام دقـيقة لـقيمة الأصـول الـوقـفية حـول الـعالـم فـي الـوقـت الحـالـي، لـكن مـن المـتوقـع 
أن تـتجاوز قـيمة الأوقـاف الإسـلامـية الـيوم مـئات مـليارات الـدولارات الـتي تم الـتبرع بـها، إمـّا نـقداً أو عـلى شـكل أصـول 

منوعة لأغراض خيرية. 
ويـتوسـع مـفهوم الأوقـاف عـالمـياً لـيأتـي ضـمن أشـكال عـديـدة، مـنها الأوقـاف الـكبيرة والأوقـاف الخـاصـة والأوقـاف المـدارة 

من قبل الحكومات. 
وقـال إن الـبنى الـتحتية الخـاصـة بـالأوقـاف الـكبيرة تـتوفـر لـدى الـبلدان الإسـلامـية الـرئيسـية مـثل تـركـيا وإنـدونيسـيا ومـصر 
وبـاكسـتان ودول مجـلس الـتعاون الخـليجي، فـي حـين تـوجـد أوقـاف أصـغر فـي بـلدان تـضم أقـليات مسـلمة مـثل جـنوب 

إفريقيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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وقـد نـشأ أول أنـظمة الأوقـاف قـبل عـدة قـرون عـلى شـكل جـهود اجـتماعـية تـعاونـية أو ثـنائـية أو عـلى شـكل صـندوق 
تمويل اجتماعي بهدف بناء المدارس والمستشفيات ومد يد العون للمحتاجين. 

ولـفت إلـى أهـمية تـغيير الـواقـع الحـالـي لـلقطاع بمـا يـسهم فـي تـعزيـز كـفاءة الأوقـاف، وأكـد أن اسـتثمار الأصـول وإدارتـها 
بـالـشكل الأمـثل ووفـقاً لأحـدث ممـارسـات الإدارة المـالـية، سـوف يـساعـد عـلى تـولـيد عـوائـد مسـتدامـة تـصل إلـى مـليارات 

الدولارات من شأنها أن تلبي احتياجات الناس من المسلمين وغير المسلمين. 
إعادة صياغة فلسفة الأوقاف 

وأكـد أن الأوقـاف تحـتاج إلـى إعـادة صـياغـة فـلسفتها محـلياً وإقـليمياً ودولـياً، خـاصـة عـندمـا يـتعلق الأمـر بـإدارة أصـولـها، 
وقـال إنـه ليسـت هـناك أيـة إشـارة واضـحة فـي الـقرآن الـكريم إلـى مـفهوم الأوقـاف، لـكننا نجـد مـبادئ هـذا المـفهوم فـي 
الـعديـد مـن الآيـات الـكريمـة الـتي تحـثّ الـناس عـلى الإنـفاق فـي سـبل الخـير، وفـي الحـديـث الشـريـف، يـقول نـبينا عـليه 
أفـضل الـصلاة والسـلام: «إذا مـات ابـن آدم انـقطع عـمله إلاّ مـن ثـلاث: صـدقـة جـاريـة، أو عـلم يـنتفع بـه، أو ولـد صـالـح 

يدعو له». 
وقـال إن مـفهوم الـوقـف تـطور مـع مـرور الـزمـن بمـا يـتوافـق مـع أحـكام الشـريـعة الإسـلامـية لـكنه لايـزال بـحاجـة إلـى أشـخاص 

أكفاء يملكون المهارات المالية والاقتصادية الضرورية لإدارته ولتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الأوقاف. 
وأكــد أنــه يــجب أن تــكون الأوقــاف أكــثر فــاعــلية ونــشاطــاً فــي إدارة أصــولــها لــكي تــتمكن مــن تحــقيق الخــير والــرفــاه 

الاجتماعي على المدى البعيد. 
وقـــال إن تحـــدي إدارة الأصـــول يـــبدأ مـــن الـــتركـــيز عـــلى عـــدة نـــقاط، وهـــذا الـــتركـــيز يـــأتـــي مـــن التخـــطيط والـــفكر 
الاسـتراتـيجيين، فـالـتركـيز يـجب أن يـنصبّ عـلى احـتياجـات المجـتمع، ويـتعين عـلى الأصـول أن تـركـز عـلى تـلبية تـلك 

الاحتياجات، لذا علينا أن نبدأ بتحديد أولويات احتياجات الناس، إذ ما من شيء أنبل 
من خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، وينبغي على هذا الأمر أن يكون نقطة انطلاق أي استراتيجية 

وقفية. 
وقـال إن الأمـر الـتالـي هـو الـتركـيز عـلى كـيفية تـطبيق الاسـتراتـيجية، عـلى أن يـبدأ هـذا الأمـر بـالأشـخاص الـذيـن يـديـرون 
تـلك الاسـتراتـيجية، إذ يـنبغي عـلى هـؤلاء الأشـخاص أن يـديـروا الأصـول بـطريـقة تـخولّـهم الاسـتفادة مـن أقـصى مـا يمـكن 
لـلأسـواق أن تـقدمـه مـن مـنافـع، وأن يمـلكوا الجـرأة فـي إدارة الأصـول، وإذا كـان شـخص مـا لا يـتمتع بـالـكفاءة المـطلوبـة، 

فيجب على مجلس الإدارة أو الأمناء أن يملكوا حق تغييره بذوي الكفاءة. 
حماية قيمة الأصول 
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يـنبغي عـلى إدارة الأصـول أن تسـتهدف أولاً حـمايـة قـيمة الأصـول، كـما يـجب تـبني اسـتراتـيجية الاسـتثمار الحـديـثة 
الـتي تـأخـذ بـالاعـتبار مـخاطـر الـسوق ومـخاطـر حـقيقية أخـرى كجـزء مـن عـملية الـوقـف تمـامـاً مـثل أسـواق رأس المـال 

الإسلامية والأسهم والبنوك. 
وفـي الـوقـت نـفسه، عـلينا أن نـأخـذ بـعين الاعـتبار الـطريـقة الـتي يـقوم مـن خـلالـها مـديـرون الأصـول الـذيـن يـديـرون 

الأوقاف بتغطية المخاطر، وهذا الأمر يجب أن يتم خلال عملية تقييم أداء هؤلاء المديرين. 
كـما يـجب وضـع مـبادئ الحـمايـة الـقانـونـية لـلأصـول عـلى شـكل قـوانـين واضـحة لـتجنّب سـوء الإدارة المـتمثل فـي الـفساد 

أو انعدام كفاءة المديرين وفرقهم. 
عـلى صـعيد آخـر، يـنبغي تـنفيذ عـمليات حـوكـمة مـؤسسـية قـويـة مـن شـأنـها أن تحـرز شـفافـية أكـبر فـي مـا يـخص إدارة 

الأوقاف وأثرها الدقيق وكيف يمكن قياس ذلك الأثر. 
وقـال: «نجـحنا فـي مـؤسـسة الأوقـاف وشـؤون الـقصّر فـي تـطبيق هـذه الأفـكار مـن خـلال مشـروعـي قـريـة الـعائـلة ومشـروع 
سـلمى الإغـاثـي، وإن الإدارة الاحـترافـية الـتي نـنفذهـا لأصـول الأوقـاف الـعقاريـة تـعني أن قـريـة الـعائـلة مشـروع مسـتقل 

مالياً». 
وقـال: أدرك صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم نـائـب رئـيس الـدولـة رئـيس مجـلس الـوزراء حـاكـم دبـي، 

رعاه الله، أهمية الأوقاف ودورها في تعزيز الاقتصاد الإسلامي. 
وإن دعـم سـموه الـلامحـدود لـلنشاطـات المـبتكرة الـتي تـنفذهـا مـؤسـسة الأوقـاف وشـؤون الـقصّر يُظهـر قـيمة وأهـمية 
الـقيادة الـقويـة فـي دفـع وتـيرة الـتفكير المـبدع حـول دور الأوقـاف فـي المجـتمع، لـذا فـإن رؤيـته الـثاقـبة بـعيدة المـدى ليسـت 

اقتصادية وحسب، بل هي مستندة على قيمنا التاريخية والتراثية. 
عبدالله العور: تطوير مسيرة الاقتصاد الإسلامي لإثراء القيم 

أكـد عـبدالله محـمد الـعور المـديـر الـتنفيذي لمـركـز دبـي لـتطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي عـلى أن تجـمع الـعقول وتـتوحـد الـرؤى 
والإرادات فـي سـبيل اسـتكمال مسـيرة تـطويـر الاقـتصاد الإسـلامـي، وتمـكينه مـن أداء دوره الـتاريـخي فـي إثـراء الـعمل 

الاقتصادي الحديث بالأخلاقيات والقيم الإنسانية ومعايير الاستدامة الحقيقية. 
وأشـار إلـى مـرور مـا يـقارب مـن عـامـين عـلى إطـلاق صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم نـائـب رئـيس 

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. 
فـقد تحـقق الـكثير عـلى صـعيد هـذه المـبادرة إذ نجـحت دبـي فـي الانـتقال بـالاقـتصاد الإسـلامـي مـن مـرحـلة الـتعريـف بمـاهـية 
هـذه المـنظومـة الاقـتصاديـة إلـى مـرحـلة تـقديمـها لـلعالـم، إضـافـة مـتكامـلة إلـى الـعلوم الاقـتصاديـة والـعمل الاقـتصادي مـن 

حيث سبله، وآلياته، وغاياته. 
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وذكـر أن المـؤتمـر بـفعالـيته الـيوم وغـداً سـيتم الـكشف عـن الـفرص والآفـاق الـتي يـتيحها الاقـتصاد الإسـلامـي فـي قـطاعـاتـه 
السـبعة، والـتعرف إلـى الـقطاعـات الـناجـحة والإنجـازات الـرائـدة الـتي مـن شـأنـها مـساعـدتـنا عـلى تـلمس مـكامـن الابـتكار 

والتميز من أجل تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي. 
ودعـا الـعور إلـى الـتكامـل الأمـثل بـين مـختلف الـقطاعـات الحـيويـة أو بـقطاع الحـلال بـالسـياحـة الـعائـلية، أو بـالاقـتصاد 
الـرقـمي، بـالأوقـاف أو بـالـفنون، والـتصامـيم الإسـلامـية لـلاقـتصاد الإسـلامـي لـرسـم الـطريـق المـتكامـل الأمـثل للمهـتمين 

بالتمويل الإسلامي. 
وأفـاد بـأنـه عـندمـا أعـلن صـاحـب الـسمو الشـيخ محـمد بـن راشـد آل مـكتوم، رعـاه الله، مـبادرة دبـي عـاصـمة الاقـتصاد 

الإسلامي كانت رؤيته واضحة لتطوير منظومة شاملة ومتكاملة للاقتصاد الإسلامي. 
محمد يونس يطالب بتشريع موحد لإنشاء مصارف للفقراء 

دعـا مـؤسـس بـنك غـرامـين والـعضو المـنتدب الـسابـق محـمد يـونـس إلـى ضـرورة وجـود تشـريـع مـوحـد يـسمح بـإنـشاء 
مصارف للفقراء لتشكيل مؤسسات سلطة تنظيمية مستقلة تشمل الجميع. 

وأكـد مـؤسـس والـعضو المـنتدب الـسابـق لـبنك غـرامـين أن الـقروض الـصغيرة بـينت الـعلاقـة مـا بـين الأغـنياء والـفقراء، 
مشـيراً إلـى تـعامـله الحـالـي مـع بـنك أبـوظـبي الإسـلامـي فـي الحـصول عـلى مـعلومـات مـالـية مـفيدة، إضـافـة إلـى مـحاولـة 

مساعدة البنوك لتقديم خدمات للمتعاملين لا يحصلون عليها. 
وذكـر عـن بـدايـة فـكرة بـنك غـرامـين الـتي جـاءت نـتيجة لحـمايـة الـفقراء مـن هجـمات الأغـنياء والمـؤسـسات المـالـية الـكبيرة، 
مـعتمداً عـلى فـكرة إقـراض الـفقراء مـن حـسابـه الخـاص لـتغيير نمـط حـياتـهم الـفقيرة، ومـساعـدتـهم عـلى الإنـتاج لـتتطور 
فـكرة بـنك غـرامـين لـيشمل كـل ربـوع الـهند ، ولـيصل عـملاؤه لـنحو ۸.٥ مـليون امـرأة أغـلبهن نـساء فـقيرات، يـبحثن 

عن قروض صغيرة ميسره لتحسين حياتهن المعيشية. 
روح المبادرة 

وتـابـع يـونـس «وانتشـرت فـكرة الـبنك فـي جـميع أنـحاء الـعالـم لـيوجـد مـا يـقارب مـن ۱۸ فـرعـاً فـي الـولايـات المتحـدة 
الأمـريـكية مـنها ۸ أفـرع فـي مـديـنة نـيويـورك. وتحـدث يـونـس عـن خـدمـات بـنك غـرامـين الـتي شـملت ٦۰ ألـف مـقترض 
أغـلبهم مـن الـنساء، مشـيراً إلـى أن «الـبعض ذكـر أن التجـربـة لـن تـنجح لـكن نجـاح الـبنك فـي الـبحث عـن رواد أعـمال 

صغار فقراء نجح المفهوم عالمياً». 
وأكـد ضـرورة وجـود روح المـبادرة الـتي مـن شـأنـها تـعزز قـيمة الـفرد فـي الحـياه، مشـيراً إلـى اسـتخدامـه طـريـقة خـاصـة فـي 
تـقديم الـقروض فـي بـحثه عـن المـتسولـين وإقـراضـهم المـال، وجـعلهم يشـترون مـنتجات ويـعملون عـلى بـيعها، مشـيراً إلـى 
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ان قـيمة الـقرض وقـتها وصـلت إلـى ۱۲ دولارا مـحصلاً نـتيجة أولـية وصـلت إلـى ۲۰۰۰ مـتسول شـاركـوا فـي التجـربـة 
إلى أن وصلت التجربة لتشمل ۱۰۰ ألف متسول. 

وذكـر أن ۲٥٪ تـوقـفوا عـن الـتسول لأنـهم نجـحوا فـي عـملية الـبيع والشـراء، وأصـبح لـديـهم الـقدرة عـلى خـوض الأعـمال، 
مشـيراً إلـى أن الـنظام المـالـي الحـالـي لا يخـدم الـفقراء، وإنمـا يخـدم مـن هـم فـي الـقمة فـقط. مـنوهـاً بـأن ۸٥٪ مـن سـكان 

العالم يمتلكون نصف ثروته. 
تجربة بنك غرامين 

وذكـر أن تجـربـة بـنك غـرامـين لـم تـقتصر عـلى الـقروض الميسـرة فـقط، وإنمـا شـملت الـرعـايـة الـصحية، وذلـك لمـا لمـسه الـبنك 
مـن الـوضـع الـصحي السـيئ لـلمقترضـات لـيعمل عـلى تـأمـين صـحي بـاشـتراك سـنوي ٤ دولارات يـشمل كـل أعـضاء 
الأسـرة، مـع وجـود عـيادة شـامـلة مـن دون الـلجوء إلـى مـنح خـارجـية، مشـيراً إلـى إنـشاء حـساب تـوفـير خـاص لـكبار الـسن 

يشمل إيداع مبلغ أسبوعياً لمدة عشر سنوات، ليعادله البنك بعد العشر سنوات بنفس القيمة الموجودة. 
وتحـدث محـمد يـونـس عـن تحـديـات الجـمعيات الخـيريـة ومـا تـشمله مـن نـقطة ضـعف كـونـها تـعطي المـال ولا تسـترده، 
مشـيراً إلـى أهـمية إنـشاء شـركـات اجـتماعـية تـعمل عـلى تـقديم المـال واسـترداده مـرة أخـرى لـتحقيق الـتنمية، ومـساعـدة 
الشـباب فـي الـتحول إلـى مسـتثمريـن، مشـيراً إلـى تحـقق ذلـك عـبر مـؤسـسات جـديـدة تـعتمد مـفهومـا جـديـدا لإيـجاد عـالـم 

جديد. 
وشهـدت الجـلسة طـرح بـعض الأسـئلة عـبر وسـائـل الـتواصـل الاجـتماعـي وتـوجـيهها لمـؤسـس بـنك غـرامـين عـن أهـمية 
تـنمية الاقـتصاد الإسـلامـي والمـساواة بـين الجـميع. لـيجيب يـونـس عـند الحـديـث عـن الاقـتصاد الإسـلامـي فـإنـنا نتحـدث 

عن نصف سكان العالم المهمشين في الحصول على الخدمات الضرورية. 
ودعـا يـونـس إلـى ضـرورة وجـود تشـريـع مـوحـد يـسمح بـإنـشاء مـصارف لـلفقراء لـتشكيل مـؤسـسات سـلطة تـنظيمية 
مسـتقلة تـشمل الجـميع، وعـن سـؤال فـي هـل يمـكن الـبنك الـعالمـي فـي إدارة تـلك المـؤسـسات، أفـاد أن الـبنك الـعالمـي لـيس 

الحل بل هو توجهه للتفكير التقليدي وتوليد المشاكل، مشيراً إلى أن حل المشاكل لا يتم بطرق تقليدية. 
وذكـر أن الحـديـث عـن الاسـتثمار يـكمن فـي مـساعـدة الأفـراد، مشـيراً إلـى إمـكانـية وجـود مـؤسـسات، غـير حـكومـية 
يمــكنها أن تــقوم بــدور المــصرف لــكن الأمــر يــتعلق بتشــريــعات وطــنية، مــن دون تــدخــل مــن الحــكومــات لــينتج شــيئاً 

مختلفاً متمثلاً في وجود سلطة تنظيمية مستقلة. 
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Mohammed  bin  Rashid  Launches  'Salaam  Gateway '-  the  World's 
First Online Knowledge Portal for the Islamic Economy 

  
Mohammed Bin Rashid: 
Globalisation of knowledge in Islamic economy is a message of 'peace ' 
from the UAE to the world 
The  development  of  a  knowledge  ecosystem  is  critical  for  the 
evolution of the Islamic economy  
The  Government  of  Dubai  Media  Office-  05  October,  2015  -  Vice-
President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, His Highness 
Sheikh  Mohammed  bin  Rashid  Al  Maktoum,  today  launched  'Salaam 
Gateway ', the first and only online platform for all Islamic economy-related 
industry  intelligence,  news,  information,  and  data  needed  by  industry-
related  professionals  to  advance  their  businesses  and  fuel  their 
innovations. 

www.giem.info � 142الصفحة | 

افتتاح القمة العالمية للاقتصاد ٢٠١٥

http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

The  launch  of  the  portal  took  place  on  the  opening  day  of  the  Global 
Islamic  Economy  Summit  (GIES  2015)  taking  place  at  the  Madinat 
Jumeirah, Dubai. 
An initiative of the Dubai Islamic Economy Development Centre (DIEDC) in 
partnership with Thomson Reuters , the electronic platform reaffirms the 
UAE 's  status  as  a  hub  for  the  Islamic  economy.  More  significantly,  the 
portal  articulates  Dubai 's  strategy  for  Islamic  economy  development  that 
was launched in 2013. 
Launching  the  Salaam  Gateway,  His  Highness  Sheikh  Mohammed  Bin 
Rashid Al Maktoum said: "The summit achieves our goal of making Dubai a 
hub for knowledge in the Islamic domain, and marks a major step towards 
the globalisation of the Islamic economy." 

Highlighting that the electronic gateway has been named after 'Salaam', the 
Arabic word for peace. His Highness Sheikh Mohammed said the initiative 
represents a real and sincere message of peace from the UAE to the world. 
He  further  said  the  message  "carries  a  promise  for  the  strength  and 
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welfare of the people of the UAE, which is the highest kind of security our 
people can enjoy." 
His Highness added that the "the development of a knowledge ecosystem 
is critical for the evolution of an Islamic economy." 
He  said: "It  is  true  that  the  economic  systems  evolve  with  trial  and  error, 
but  it  also  needs  a  knowledge-based  scientific  approach  that  drives  the 
development  of  its  sectors,  ensures  clear  processes  and  goals,  and 
establishes standards that ensure the best results." 
Furthermore, Sheikh Mohammed pointed out that "knowledge is the basis 
of any successful economic activity. Our mission through Salaam Gateway 
today is to spread the culture of Islamic economy and instil its knowledge 
and values, and to consolidate its foundations so that the community can 
be aware of the economic opportunities open to it." 
"After a few years, we hope to see the field of Islamic economy taking its 
rightful  place  among  other  fields. The  electronic  platform  for  the  global 
Islamic  economy  is  the  first  step  towards  achieving  this  goal,"  His 
Highness added. 
"Our gift to the new generation is Salaam, which means 'peace', a gateway 
to  understanding  the  knowledge,  ideas  and  ethical  values  of  the  Islamic 
Economy,  which  can  to  help  professionals  innovate  and  continue  the 
development of the Islamic economy." 
A  press  conference  held  following  the  launch  of  the  portal  featured  a 
presentation on how the Salaam Gateway works. 
Available in both English and Arabic, the platform is an essential B2B tool 
for  the  increasingly  Shariah-sensitive  Muslim  professional,  providing  a 
comprehensive knowledge resource on all sectors of the Islamic economy. 
It  is  also  the  repository  of  an  extensive  database  of  Islamic  economy 
companies from across the globe. 
Abdulla Mohammed Al Awar, CEO of Dubai Islamic Economy Development 
Centre (DIEDC), said: "The launch of the Islamic economy portal marks yet 
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another  significant  milestone  achieved  by  DIEDC  towards  positioning 
Dubai as the global capital of the Islamic economy. As a first-of-its-kind 
initiative in the Islamic digital economy, the Salaam Gateway will go a long 
way  in  strengthening  Dubai 's  endeavours  to  become  a  global  knowledge 
platform  and  trusted  reference  for  the  fast  growing  Islamic  economy 
domain." 
Nadim Najjar, General Manager of Thomson Reuters in the Middle East and 
North  Africa,  said: " Thomson  Reuters  is  proud  of  its  contribution  to  the 
launch of the global Islamic economy gateway. This platform will serve as 
a  major  source  for  research,  information  and  data  for  business  and 
specialists  in  Islamic  economics,  and  a  valuable  repository  for  other 
concerned parties. We look forward to continue providing the world with 
smart information that it needs to further accelerate the global growth of 
Islamic economies." 
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المنتدى الثالث للبحر الأبيض المتوسط يشهد إطلاق الاستبيان 

العالمي للمصرفيين الإسلاميين

برشلونة، اسبانيا، المنامة، مملكة البحرين 

يـنظم المجـلس الـعام المـظلة الـرسـمية لـلصناعـة المـالـية الإسـلامـية واتحـاد الـغرف الـتجاريـة والـصناعـية للبحـر الأبـيض المـتوسـط 
(ASCAME) والـغرفـة الـتجاريـة لـبرشـلونـة المـنتدى الـثالـث للبحـر الأبـيض المـتوسـط حـول المـالـية الإسـلامـية، بـعنوان 
"تـأسـيس روابـط المـالـية الإسـلامـية"، فـي ۲۷ نـوفـمبر ۲۰۱٥، فـي كـاسـا لـوتجـا دي مـار، بـرشـلونـة، إسـبانـيا. وسـيتضمن 
المـنتدى جـلسة افـتتاحـية مـن ممـثلي الـبنك المـركـزي اسـبانـيا، والمجـلس الـعام، واتحـاد الـغرف الـتجاريـة والـصناعـية للبحـر 
الأبـيض المـتوسـط (ASCAME)، والـغرفـة الـتجاريـة لـبرشـلونـة وأهـم الـشخصيات المـصرفـية الـبارزة فـي اسـبانـيا، وقـد 

شهد المنتدى حضور مشاركين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط وضواحيها. 
وقـد تم تسـليط الـضوء عـلى أهـم الـفرص والتحـديـات الـتي تشهـدهـا دول البحـر الأبـيض المـتوسـط فـي مـجال الـتمويـل 

الإسلامي للبنية التحتية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. 
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وقـد شهـد المـنتدى الإطـلاق الـرسـمي لمـنشور المجـلس الـعام الأول مـن نـوعـه تحـت 
عـنوان "الاسـتبيان الـعالمـي لـلمصرفـيين الإسـلامـيين"والـذي يـعبر عـن وجـهة نـظر 
عــدد ۸۳ مــن رؤســاء و قــادة المــؤســسات المــالــية الإســلامــية مــن ۳٥ بــلد، وتــعد 
الـدراسـة الأولـى مـن نـوعـها فـي اسـتطلاع آراء المـهنيين وقـادة المـؤسـسات المـالـية 
والـتعبير عـن رأيـهم فـي التحـديـات الـتي تـواجـه صـناعـة الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية 
وطـرق مـواجهـتها، وقـد لاقـت الـدراسـة تجـاوبـا مـلحوظـا فـاق الـتوقـعات ممـا يـدل 
عـلى الحـاجـة المـلحة لهـذا الـنوع مـن الـدراسـات لـلبحث فـي سـبل تـطويـر الـصناعـة 

وحمايتها من المخاطر. 
وفــي نــفس الخــصوص عــلق ســعادة الأســتاذ عــبدالإلــه بــلعتيق الأمــين الــعام للمجــلس الــعام عــلى أن مــن الأهــداف 
الاسـتراتـيجية للمجـلس الـعام هـو تـقديم أعـلى مسـتويـات الـبحوث والمـنشورات الـتي مـن شـأنـها تـعزيـز الـوعـي فـي سـوق 
الخـدمـات المـالـية الإسـلامـية، وعـمل المجـلس الـعام بـصفته ممـثلا لـصوت الـصناعـة المـالـية عـلى 'جـس نـبض' الـصناعـة المـالـية 
الإسـلامـية وتـقديم الـبيانـات الـلازمـة عـن مـدى صـحة تـطبيقها، وعـلى المخـاطـر والتحـديـات المسـتقبلية. ومـن هـذا المـنطلق 
عـمل المجـلس الـعام عـلى اسـتبيان مـفصل فـي أبـريـل ۲۰۱٥ إلـى الـبنوك الأعـضاء وغـير الأعـضاء لاسـتطلاع آرائـهم حـول 
مسـتقبل الـصناعـة فـي ظـل المخـاطـر الحـالـية وتحـديـد أكـبر المخـاطـرالـتي تـواجـهها واقـتراح سـبل لـلتغلب عـلى هـذه المخـاطـر 

والتحديات لضمان خدمات مالية إسلامية متينة وملتزمة. 
وقد تم تقسيم الدراسة إلى أربعة أجزاء رئيسية. 

- الأول هـو مـؤشـر الـثقة فـي الأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية، حـيث تم طـرح الأسـئلة لـلأعـضاء وغـير الأعـضاء (الـبنوك 
الإسـلامـية) عـن مسـتوى تـفاؤلـهم، فـضلا عـن التحـديـات الـرئيسـية فـيما يـتعلق بمـختلف الـقضايـا الـتي تـواجـه هـذه 

الصناعة. 
- الـقسم الـثانـي هـو كـشف مـخاطـر الأعـمال المـصرفـية الإسـلامـية حـيث تم دراسـة أكـبر المخـاطـر الـتي تـواجـه الـصناعـة مـن 

وجهة نظر الممارسين والمهنيين. 
- ركـز الـقسم الـثالـث عـلى الـعوامـل الـرئيسـية لمـراقـبة الـنمو والـتي تهـدف إلـى كـشف الـعوامـل الـرئيسـية الـكامـنة وراء 

النمو الدائم للبنوك الإسلامية في مختلف البلدان، بما في ذلك السعي لمصادر جديدة لتعزيز النمو. 
- ومـن نـاحـية أخـرى، تـضمن الـقسم الأخـير عـرض وجـهات نـظر المـمارسـين والمـهنيين فـي الـصناعـة حـول تخـطي الـعقبات 
الـرئيسـية فـي الأسـهم المـالـية،ومـشاركـة الـربـح فـي حـسابـات الاسـتثمار ، وأربـاح المـشاريـع الـصغيرة والمـتوسـطة مـع خـلاصـة 
لـلنتائـج الـنهائـية الـتي تمـثل أنـواع الـقدرات المـهنية الـتي يـتوجـب عـلى الـبنوك الإسـلامـية امـتلاكـها نـاهـيك عـن مـسؤولـيات 

أصحاب المصالح لتطوير البنية التحتية الخارجية والمشاركة في المخاطر. 
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وأضـاف سـعادة الأسـتاذ عـبد الإلـه بـلعتيق مـعلقاً ان مـبادرة الأمـانـة الـعامـة لهـذا الإسـتطلاع سـتشكل بـدايـة لـبحث الحـلول 
المـناسـبة لمـواجـهة تحـديـات الـصناعـة المـالـية الإسـلامـية، وفـي نـفس الخـصوص شـكر سـعادة الأمـين الـعام جـميع المـؤسـسات 
الـتي شـاركـت فـي الاسـتبيان، ونـوه عـلى ان الأمـانـة الـعامـة سـتستمر فـي هـذه المـبادرة حـيث سـيتم مـقارنـة وتحـليل مـدى 

صحة تطبيق الخدمات المصرفية الإسلامية في الوقت الحالي. 
ومـن هـذا المـنطلق سـتبدأ الامـانـة الـعامـة بـصياغـة الـنتيجة الـنهائـية حـول الاتجـاه الـصحيح لسـير الـصناعـة ، كـما تـتطلع 
الأمـانـة الـعامـة قـدمـاً إلـى تـوسـيع نـطاق الاسـتبيان مسـتقبلا لـتشمل آراء ووجـهات نـظر شـركـات الـتكافـل والمـشاركـين فـي 

أسواق رأس المال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. 
ســتتوفــر الــنسخة الالــكترونــية مــن الاســتبيان الــعالمــي لــلمصرفــيين الإســلامــيين عــلى مــوقــع المجــلس الــعام ابــتداء مــن ۳۰ 

نوفمبر ۲۰۱٥. 
 .cibafi@cibafi.org :لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالأمانة العامة على البريد الإلكتروني التالي 

www.giem.info � 148الصفحة | 

المنتدى الثالث للبحر الأبيض المتوسط

mailto:cibafi@cibafi.org
http://www.giem.info


العدد 42   |  تشرين الثاني/ نوفمبر  |  2015

 هدية الخطاط حاتم مصطفى المنجد
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رابط زيارة المنتدى 
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رابط تحميل هدية العدد
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